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كتاب الإجارات 0 


الإجارة عقد برد على المنافع بعوّض . 


قال: (الإجارة عقد يرد على المنافع بيوض). 

لأن الإجارة في اللغة عبارة عن بيع المنافعء والقياس يأبئ جوازّه؛ لأن 
المعقود عليه المنفعة بعوض » و ا اشا التمليك إلى ما 
سيو جد ت لا جرا ' لحاجة الناس إليها. 

وقد شهدت بصحتها الآثارٌء وهو قزل هلبه الصلاة والسلام: «أعنطوا 
الأجيرَ آل أن جف عرقه)”". 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن استاجرٌ أجيراً فليْعْلِمه أجرّ»". 


)١(‏ أي الإجارة» وفي تُسخ: جوزناه. أي عقد الإجارة. 

(۲) سنن ابن ماجه (71457)» السئن الصغرئ للبيهقي :»)5١71(‏ وله عدة طرق 
في كل منها مقال» لكن يقوئ بمجموعهاء كما قال المنذري في الترغيب والترهيب 
۳ . وينظر نصب الراية »١79/5‏ البدر المنير ..۳۸۳/١۷‏ 

(۳) الآثار لمحمد بن الحسن ص2177» مسند أحمد ٥۹/۳‏ مصنف عبد الرزاق 
)١16١15(‏ بلفظ: فليسم له إجارته» سنن البيهقي .)١١701١(‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 91/4: «رجال أحمد رجال الصحيح» إلا أن 
إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب». اه»ء لكن «وَصَلَّه البيهقي من 
طريق أبي حنيفة»» كما قال ابن حجر في بلوغ المرام مع سبل السلام 287/7 وينظر 
نصب الراية »١١/5‏ والتلخيص الحبير 55/7. 


3 كتاب الإجارات 


ولا تصحٌ حتئ تكون المنافع معلومةً» والأجرة معلومة. 

وما جاز أن يكون ثمناً في البيع : جاز أن يكون أجرة ذ في الإجارة. 

والمنافع تارة تصيرٌ معلومة بالمدة» كاستئجار الور للسکنیٰ»› 
والأرَضيْنَ للزراعة» فيصح العقد على مدةٍ معلومةٍ» أي مدةٍ كانت. 


وتنعقد ساعة فساعة على حَسّب حدوث المنفعة. 

والدارٌ أقيمت مام المنفعة في حى إضافة العقد إليها؛ ليرتبط الإيجاب 
بالقبول» ثم عملّه يَظهِرٌ في حق المنفعة مِلْكاً واستحقاقاً حال وجود المنفعة. 

قال: (ولا تصحّ حتئ تكون المنافع معلومة» والأجرة معلومة)؛ لما روَينا. 

ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدله تُفضي إلى المنازعة» فصار 
#جيالة الثمن والمشمَن في البيع. 

قال: (وما جاز أن يكون ثمناً في البيع: جاز أن يكون أجرة في 
الإجارة) ؛ لأن الأجرة ثمن المنفعة» فتعتبر بثمن المبيع: 

وما لا يَصِلّحٌ ثمناً في الببع”"©: يصلح أجرة 5 أيضاء كالأعيان» فهذ 
اللفظ لا ينفي صلاحية غيره؛ لاله قرف مالي 

قال: (والمنافع تارة تصيرٌ معلومة بالمدة» كاستئجار الدور للسكنئ» 
والأرّضِينَ للزراعة» فيصح العقدٌ على مدة معلومة» أي مدةٍ كانت). 


)١(‏ كالأعيان التى ليست من ذوات الأمثال» كالحيوانات والعدديات المتفاوتة» 
فإنها لا تصح ثمناً أصلاً. البناية 17/11. 
(۲) أي عيناً بعين» کمن استأجر دارا بثوب حاضر مشار إليه. 


كتاب الإجارات ۷ 


وتارة تصير المنافع معلومة بالتسمية » کمن استأجر رجلا على صَبْْ : بوبه 
أو خياطته» أو استأجر دابة لحيل عليها مقداراً فقوا أو يركبها مسافةً 


j 


سمّاها. 

لأن المدة إذا كانت معلومة: كان قَدْرٌ المنفعة فيها معلوماً إذا كانت 
المنفعة لا تتفاوت. 

وقوله: أي مدو كانت: إشارة إلئ أنها تجورّء طالت المدة أو قَصّرت؟؛ 
لكونها معلومة» ولتحقق عير إليها عسئ”". 

وفيه خلاف الشافعي رحمه الله. 

إلا أن في الأوقافي لا تجوز الإجارة الطويلة؛ كي لا يدي المستأجرٌ 
ملكهاء وهي ما زاد على ثلاث سنين» هو المختار. 

قال: (وتارة تصيرٌ المنافع معلومة بالتسمية””"» كمن استأجر رجلاً على 
صَبْغْ ثوبه» أو خياطته» أو استأجر دابة يحول عليها مقدارا معلوماًء أو 
يركبها مسافة سماها). 

لأنه إذا بين الثوب» ولون الصبّغ. وقدره» وجنس الخياطة» والقدر 
المحمول» وجنسّه» والمسافة: صارت المنفعة معلومة» فيصح العقد. 


)١(‏ كلمة: عسئ: هنا وقعت مجردة عن الاسم والخبر تقديره: عسئ الاحتياج 
و و 0 
إلى المدة الطويلة يقع» وأهل العربية يأبون ذلك. البناية ٠٠١/٠۳‏ . 
(۲) فله ثلاثة أقوال: أي مدة» وسنة» وثلاثون سنة. نهاية المطلب .١١١/1١١‏ 
(۳) وفي تُسخ: بنفسه. قلت: قال في البناية 17/17: أي بنفس عقد الإجارة. 
اه ورجح قاضي زاده في نتائج الأفكار 9/4 لفظ: بالتسمية» وأشار إلى الشسّخ. 


۸ كتاب الإجارات 


وتارة تصيرٌ المنفعة معلومة بالتعيين والإشارة» كمن استأجر رجلاً 
لينقلٌ له هذا الطعام إل موضع معلوم. 


ورتا يقال4 الإجارة قد تكرت عفدا علا العمل كاسكبار القصار 
والخيًاط» ولا بد أن يكون العمل معلوماًء وذلك في الأجير المشترك. 

وقد تكون عقداً على المنفعة» كما في أجير الوخد ولا بد من بيان 
الوقت. 

ال ان تفي ال مفلا والح والاشارةه كن ااج 
رجلاً لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم)؛ لأنه إذا أرَاه ما ينقلهء 
والموضع الذي يُحمّل إليه: كانت المنفعة معلومة» فيصحٌ العقدء والله 
تعالئ أعلم. 


اي 3F‏ تنا 


باب 


وي 7 e‏ 
پسستحی : 


الأجر متى د 
الأجرة لا تجب بالعقدء وتُستَحَقّ بأحد معان ثلاثة: إما بشرط 
التعجيل» أو بالتعجيل من غير شَرطء أو باستيفاء المعقود عليه. 


تاق (الأجرة ا ت القت ون باد يوان 50 إن 
بشرط التعجيل» أو بالتعجيل من غير شَرطرء أو باستيفاء المعقود عليه). 

وقال الشافعي'" رحمه الله: تملك بنفس العقد؛ لأن المنافع المعدومة 
کارت مو جود كما ؛ ضرورة تصحيح العقدء فيثبت الحكم فيما 
اا الل 

ولنا: أن العقد ينعقد شيئاً فشيئاً على حسب حدوث المنافع » على ما بِينا. 


(۱) وفي تسخ : ON‏ 

(۲) وفي تُسخ: بإحدئ معانء وأشار إلى هذا العيني في البناية ۲٠/٠۳‏ وأن 
وجهه: إحدئ العلل. 

() العزيز ۱۹۷/۱۲. 

)٤(‏ أي المنافع. حاشية نسخة ۷۳۸ه. وفي غالب النسخ: يقابله. 


و و 2 


ww ۰‏ - - و ا 0 
وإذا قَبَضَ المستأجرٌ الدارَ : فعليه الأجرة وإن لم يَسكئها . 
فإن عَصَبَّها غاصبٌ من يده : سَقَطَّت الأجرة. 


5 5 2 1 5 5 
ومن استاجر دارا : فللمؤّجر أن يطالبه بأجرة كل يوم . 


والعقد: معاوضة» وين قضيّيها: المساواة» فين ضرورة التراخي في 
جانب المنفعة: التراخي في البدل الآخر”". 

وإذا استوفئ”" المنفعة: ثبت الملك في الأجر؛ لتحقق التسوية. 

وكذا إذا شرط التعجيل أو عجّل ؛ لأن المساواة تنبت حقاً له» وقد أبطله. 

قال: (وإذا قَبَضّ المستأجرٌ الدارَ: فعليه الأجرة وان لم يُسكنها)؛ لأن 
0 فأقمنا تسليم المحل همام الاك عن 
الانتفاع يثبت 

0 اد لها a‏ قط الأجرة)؛ لأن تسليم المحل 

قم مقا تسليم المنفعة ؛ ؛ للتمكن من الانتفاع» فإذا فات التمكنث: فات 

17 وانفسخ العقد. فسقط الأجر. 

وإن وج الغصب في بعض المدة: سقط الأجرٌ بقلره؛ إِذْ الانفساخ 

قال: (ومّن استأجر داراً: فللمُوْجرٍ أن يُطالِيّه بأجرة كل يوم)؛ لأنه 
استوفئ منفعة مقصودة. 


000( أي الأجرة. 
(0) أي المستأجر. 


الأجر متئ ب 3 ١١‏ 


إلا أن ين وقت الاستحقاق في العقد . 
وكذلك إجارة الأراضى . 
ومن استأجر بعيراً إلى مكة : فللجَمّال أن يُطالبّه بأجرة كل مرحلة. 


وليس للقصّار والخيّاط أن يُطالِب بأجره حتى يفرع من العمل . 


(إلا أن بين وقت الاستحقاق فى العقد)؛ لأنه بمنزلة التأجيل. 

قال: (وكذلك إجارة الأراضى)؛ لما ينًا. 

قال: (ومّن استأجر بعيراً إل مكة: فللجَمّال أن يُطالبه بأجرة كل 
مرحلةٍ)؛ لأن سير كل مرحلة مقصوة. 

. 57 بلس fA‏ و و 50 

وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول أولا: لا يجب الأجر إلا بعد انقضاء 
ال و ا ادر وهو فول وف رحا لكأن ال عليه جم 
المنافع في المدة» فلا يتورّع الأجرّ على أجزائهاء كما إذا كان المعقود 
عليه العمل . 

ووجه القول المرجوع إل ا د الأجر ساعة 
فساعة؛ لتحقق المساواة» إلا أن المطالبة في كل ساعة تقضبي إلى أن لا 
يتفرغ لغيره» فیتضرر به فقدرنا بما ذكرنا. 

قال: (وليس للقصار والخيّاط أن يطالب بأجره حتئ يقرع من 
العمل)؛ لأن العمل فى في البعض غير منتقع به» فلا يُستوجب به الأجر. 

وكذا إذا عَوِل في بيت المستأجر: لا يستوجب الأجر قبل الفراغ؛ لما بِينًا. 


۱۲ الأجر مت يُستحَق؟ 
إلا أن ي بشترط التعجيل . 
ومن استأجر باز لبخي له في بيته فيز من دقيقه يدرهم : : لم يستحق 
الأجرّ حت يُخرج الخبرٌ من الور . 


فإن أخرجه› ثم احترق من غير فعله : فله الجر ولا ضمان عليه. 
ومن استأجر طبّاخاً ليَطبّحَ له طعاماً للوليمة : فالعَرْفُ عليه. 


قال: (إلا أن يشترط التعجيل)؛ لِمَا مر أن الشرط فيه لازم. 
قال: (ومن استاجر حتبازا لبخي له في بينه فيز من :دقيق بدرهم: 5 
يستّحِق الأجر حتى يخرج الخبْرَ من التثُور)؛ لأن تمام العمل بالإخراج. 

فلو احترق» أو سقط من يده قبل الإخراج: فلا أجرَ له ؛ للهلاك قبل التسليم. 

قال: (فإن أخرجهء ثم احترق من غير فعله: فله الأجر)؛ لأنه صار 
ا 
مسلما إليه بالوضع ؛ حيث كان في بيته. 

(ولا ضمان عليه)؛ لأنه لم توج منه الجناية. 

قال رضي الله عنه”": وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه أمانة في يده. 

وها ف طقل وق وله ا هو لاتق رن عله فلا 
يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم» وإن شاء ضَمّنه الخبرَء وأعطاه الأجر 

قال: (ومَّن استأجر طبَّاخاً ليَطبَحَ له طعاماً للوليمة”": فَالغَرْفْ عليه)؛ 
اعتباراً للعرف. 

)١(‏ وفي تُسخ: قال العبد الضعيف عَصمه الله. 

(۲) وفي نُسخ: طعام الوليمة. 


0 


۱۳ 


الأجر مت يستحق؟ 


ومّن استأجر إنساناً ليضرب له نا في لبن معلوم : اسكحق الأجرة إذا 
e‏ 

فلار : لا يَستَحِقها حتی يشر جها. 

وکا صانع لعَوله أثرٌ في العَيّن» كالقصّار والصبّاغ : فله أن يحبس 
العين حتئ يستوفِي الأجر. 


قال: (ومن استأجر إنساناً ليضرب له لب" في مِلْبَنِ معلوم: احق 
الأجرة إذا أقامه عند أبي حنيفة رحمه الله. 

و ا 0 أن التشريج من تمام عملهء اذ 
لا يُؤْمَنْ من الفساد قبلّه» فصار كإخراج الخبز من التنور. 

ولأن الأجيرَ هو الذي يتولاه عُرْفاًء وهو المعتبرٌ فيما لم ينص عليه. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن العمل قد تم بالإقامة» والتشريج عمل 
زائدٌ» كالنقل» ألا ترئ أنه ينتفع به قبل التشريج بالنقل إلئ موضع العمل» 
بخلاف ما قبل الإقامة؛ لأنه طين منتثير. 

وبخلاف الخْبْر؛ لأنه غير مقع به قبل الإخراج. 

قال: (وکل صانع لعَيله أثرٌ في العَيْنَء كالقصّار 0 فله أ 

oa‏ ا لأن ارم وَضف ر 


.۲۸/ ۱۳ جمع: لَه وهو الآجرٌ اللّي. البناية‎ )١( 
.79/17 أي ينضّده» وذلك بضم بعضها إلئ بعض. البناية‎ )١( 


و2 4 6 


۱٤‏ الأجر متى يستحق؟ 


ولو حَبَسه» فضاع في يده : لا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله ولا أجرّله. 


وكل صانع ليس لعَوِله أثرٌ في العين : فليس له أن بحس العينَ للأجرء 
كالحمّال والملاح . 


قال: (ولو حبسه. فضاع في يده: لا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه 
لله)؛ لأنه غير متعداً في الحبس» فبقي أمانة» كما كان عنده. 

(ولا أجرّ له)؛ لهلاك المعقود عليه قبل التسليم. 

وعند أبي يوسف ومحمدٍ رحمهما الله: العينْ كانت مضمونة قبل الحبس» 
فكذا بعدهء لكنه بالخيار: إن شاء ضمنه قيمته غير معمول» ولا أجرَ له» 3 
انف سر E‏ و إن قا الله ابعال 

قال: (وكل صانم ليس لحَوله أَرٌ في العين: فليس له أن يس العينَ 
للأجرء كالحَمّال والملآح)؛ لأن المعقود عليه َس العمل» وهو غيرٌ قائم 
في العين» فلا يُتصورٌ حبْسه» فليس له ولاية الحبس. 

وغَسْل الثوب: نظيرٌ الحمل. 

وهذا بخلاف الآبق» حيث يكون للرادٌ حق حَبْسه؛ لاستيفاء الجعئل» 
ولا اثر لعمله؛ لأنه كان علا شرف الهلاك. وقد أحياهء فكأنّه باعه منه» 
قلق الج 

وهذا الذي ذكرناه: مذهب علمائنا الثلاثة رحمهم الله. 

وقال زفرٌ رحمه الله : ليس له حق الحبس في الوجهيّن ؛ لأنه وقع التسليم 
باتصال المبيع بولكه» فيسقط حق الحبْس: 


واي سس 


الأجر مت يُستَحَقٌ؟ ١‏ 


وإذا شَرّط على الصانع أن يَعمَل بنفسه : فليس له أن يستعمل غيره. 
وإن أطلّقَ له العمل : فله أن يستأجر من يعمله. 


ولنا: أن الاتصال بالمَحَل: ضرورة إقامةٍ تسليم العمل» فلم يكن هو 
كنا عرس عد روح ENE‏ 
المشتري بغير رضا البائع. 

قال: (وإذا شَرَط علئ الصانع أن يعمل بنفسه: فليس له أن يستعمل 
غيره)؛ لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه» فيُسِتَحَقُ عيئه» كالمنفعة 

قال: (وإن أطلَق له العمل: فله أن يستأجر من يَعمله) ؛ لأن المستحوة 
عَمَلَ في ذمته» ويُمكن إيفاؤه بنفسه» وبالاستعانة بغيره» بمنزلة إيفاء 
الدين» والله تعالئ أعلم. 


ا م 9 3# 


۱٦‏ فصل 


+ 7 
فصل 
ومّن استأجر رجلاً ليذهب إلى البصرة» فيجيء بوياله» فذهب» فوجَدٌ 
بعضّهم قد مات» فجاء من بقِي : فله الأجر بحسابه . 
وإن استأجرّه ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة» ويجيء بجوابه. 
فذهب فوّجَدَ فلاناً ميتاً» فْرَدَّه : فلا أجرّ له. 
وقال محمد رحمه الله : له الأجرٌ في الذهاب. 


فصل 
في بيان عدم استحقاق تمام الأجر 
قال: (ومن استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة» ف بعياله» فذهب» 
فوجد بعضهم قد مات» فجاء بمن بقِي: فله الأجر بحسابه) ؛ لأنه أوفئ 
بعض المعقود عليه» فيَستّحِقٌ العوض بقدره. 
ومراذه إذا كانوا معلومين. 
قال: (وإن استأجَره ليذهب بكتابه إلئ فلان بالبصرة» ويجيء بجوابه» 
فذهب فوجد فلاناً ميتاً» فرده: فلا أجر له)» وهذا عند أبى حنيفة وأبى 
يوسف رحمهما الله . 
(وقال محمد رحمه الله: له الأجرٌ فى الذهاب)؛ لأنه أوفى بعضَ 
o‏ 2 ت 2 - 
المعقودٍ عليه» وهو قطع المسافة» وهذا لأن الأجر مقابل به؛ لِمّا فيه من 
المشقة» دون حَمْل الكتاب؛ لخفة مؤنته. 


في بیان عدم استحقاق تمام الأجر ۱۷ 


وإن استأجره ليذهب بطعامٍ إلى فلان بالبصرة» فذهب» فوجد فلاناً 
ميتاً» فرده : فلا أجرّ له في قولهم جميعاً. 


ر عله كت الات لاهن ال اوو 
إليه» وهو العلمٌ بما في الكتاب» لكن الحكم معَلَقٌ به» وقد لقضه» 
فيسقط الأجر» كما في الطعام» وهي المسألة التي تلي هذه المسألة. 


ت 2 5 
يستحق الأجر بالذهاب» 


وإن ترك الكتاب في ذلك المكان» وعاد: 
بالإجماع؛ لأن الحمل لم ينتقض بالعمل. 

قال: (وإن استأجره ليذهب بطعام إلى فلانٍ بالبصرة» فذهب» فوجد 
فلاناً ميتأء فردّه: فلا أجرّ له» في قولهم جميعاً)؛ لأنه تقض تسليم 
الممتو و عليه+ لوعو د الطعام إلا فان 

بخلاف مسألةٍ الكتاب”' على قول محمد رحمه الله؛ لأن المعقود 
عليه هناك: قطع المسافة» على ما مر والله تعالئ أعلم بالصواب. 


* *# د د E‏ 


)١(‏ أي حَمُل الكتاب. حاشية سعدي. 


باب 


باب 
ما بجر من" الإلجارة وما لا بجر وها يكون خلافا فيا 
وبجورٌ استئجارٌ الدوْرٍ والحوانيت للسّكنى وإن لم ين ما يعمل فيها 
وله أن يَعمِلَ كل شيء» إلا أنه لا يَسْكُنُ حداداً ولا قصّاراً ولا طحّاناً. 


ويجورٌ استئجارٌ الأراضي للزراعة. 


باب 
ما يجورٌ من الإجارة» وما لا يجوزء وما يكون خلافاً فيها 


قال: (ويجوزٌ استئجار الدور والحوانيت للسكنئ وإن لم شين ما يعمل 


فيها)؛ لأن العمل المتعارف فيها: السكنى» فيَتصرف إليه» وإنه لا يتفاوت» 


فصح العقد» (وله أن يَعمِلَ كل شيء)؛ للإطلاق. 
(إلا أنه لا یسک حداداً ولا قصاراً ولا طحَاناً)؛ لأن فيه ضرراً 
ظاهراً؛ لأنه يون البناءء فيتقيّد العقد بما وراءها دلالةء إل اني ھی 0 


ذلك: 0 فيصير ااه 


2 


4 د 
قال: (ويجورٌ استئجارٌ الأراضي للزراعة)؛ لأنها منفعة مقصودة 
¢ 


معهودة فيها. 


)١(‏ رجح في البناية “78/17 جوازٌ ضم الياء» وفَنْحِهاء والنْسخ بالفتح والضم. 
(۲) قوله: إلا أن يسمىّ ذلك: فيصير راضياً به: مثبت فى نسخة ۹۸۱ه. 


و و 
ما يجورٌ من الإجارةء وما لا يحوز. وما يكون خلافا فيها 14 
وجوج ڪڪ 


وللمستأجر الشرب» والطريق وإن لم به يشترط ذلك . 
ولا يصح العقد حتئ يسمي ما يَررِعٌ فيها. 
أو يقول : علئ أن يَرْرَعٌَ فيها ما شاء . 


(وللمستأجر الشرب» والطريق. وإن لم يشترط ذلك ")؛ لأن الإجارة 
تقد للانتفاع » ولا انتفاع في الحال إلا بهم" » فيدخلان فى مُطلّق العقد. 

بخلاف البيع: لأن المقصود منه”" ملك الرقبة» لا الانتفاع في الحال» 
حتئ يجوز بيع الجحش*“» والأرض السخة» دون الإجارة» فلا يدخلان 
اتن ر ار وقد مر ذ ي ای 
للزراعة ولغيرهاء TT‏ او ات 
المنازعة. 

(أو يقول: على أن يرع فيها ما شاء)؛ لأنه لما فض الخيّرة إليه: فقد 
ارتفعت الجهالة المنفية إلى المنازعة. 


.0560 قوله: وإن لم به يشترط ذلك: مثبت في نسخة 271415 وبداية المبتدي ص‎ )١( 

)1( فول :فى العا مت فى غات الهداية القديمة. 

(۳) وفي نُسخ: فيه. 

(5) أي الحمار» فيجوز بيعه وهو صغيرٌ ولو وقت الولادة وإن لم ينتفع به في 
الحال» 0 ينظر تييين الحقائق 8/5 . 

(0) أي التي لا تنبت ت شیا 


عو ع 
۳۰ ما يجورٌ من الإجارةء وما لا يجوز. وما يكون خلافا فيها 


ويجورٌ أن يستأجر الساحة ليبني فيهاء أو ليغرس فيها نخلاء أو شجراً. 

ثم إذا انقضّت مدةٌ الإجارة : لَزِمَه أن يَقلّمَ البناء والعَرْسَ» ويسلّمها 
إليه فارغة . 

إلا أن يختارٌ صاحبُ الأرض أن يَغرَمَ له قيمة ذلك مقلوعاً يتملك 

أو يرضئ بتَركه علئ حاله» فيكون البناء لهذاء والأرضٌ لهذا . 


قال ووز أن يستأجر الساحة ليبني فيهاء أو ليغرس فيها نخلاء أو 
شجراً) ؛ لأنها منفعة ص بالأراضي. 

قال: (ثم إذا انقضّت مدة الإجارة: رمه أن يلَع البناء والعّرْس» ويسلّمَها 
إليه فارغة)؛ لأنه لا نهاية لهماء وفي إبقائهما: إضرارٌ بصاحب الأرض. 

بخلاف ما إذا انقضت مدة الإجارة والزرع بعل حيث ٠‏ رك بأجر 
اليثل إلى زمان الإدراك؛ لأن له نهاية معلومةء نامكل وهاية الجانبين. 

قال: (إلا أن يختارّ صاحب ؛ الأرض أن يغرم م له قيمة ذلك مقلوعاًء 
7" فله ذلك. 

وهذا برضا صاحب البناء” “ والغرمن والشجر» إلا أن ثنة تنقص الأرض 
لعي" : تخا لها غير رقا 

فال لاو برهي كرك اعلا حال فيكون البناء لها والأرهر” لهذ)؛ 
لأن الح له» فله أن لا يستوفيه. 


)١(‏ لفظ: البناء: مثبت فى نسخة ١٣۷ه»‏ ونسخة 47/اه مصححاً. 
() أي بقلع هذه الأشياء المذكورة» وهي البناء والغرس والشجر. البناية .87/1١5‏ 


ما يجوز من الإجارة: وما لا يجوزء وما يكون خلافاً فيها ۲١‏ 


وفي «الجامع الصغير» : إذا انقضّت مدة الإجارة وفي الأرض رطبة : 
فإنها تقلع . 

ويجورٌ استئجارٌ الدواب للركوب» والحمّل . 

فإن أطلق الرکوب : جاز له أن يركب من شاء . 

وكذلك إذا استأجر ثوباً لس وأطلق. 


قال: (وفي «الجامع الصغير”"»: إذا انقضّت مدة الإجارة وفي الأرض 
رطب : فإنها تُقلّئ”")؛ لأن الرّطاب لا نهاية لهاء فأشبه الشجر. 

ال و اا الوا ل كرب وال ال هة مارم 
ا 

قال: (فإن اطلق الركوب: جاز له أن يركب من شاء)؛ عملا 
بالإطلاق» ولكن إذا رب بنفسه» أو أركب واحدا: لين له أن يركب 
غيره؛ لأنه تعيّن مراداً من الأصل» والناس يتفاوتون في الركوب» فصار 
كأنه نص على ركوبه. 

فال ذلك إذا اسان نويا لشن واطلق)'قيمًا اة طاق 
اللفظ» وتفاوت الناس في اله 


)١(‏ صض‌۲۱۷. 

() التي يقال لها: البرسيم» الذي ليس له نهاية معلومة. 
(۳) وفي تُسخ: تقطع. 

(5) أي يجوز العمل بالإطلاق: وهو أن يلبس من شاء. 


۲۲ ما يجو من الإجارة» وما لا يجوزء وما يكون خلافاً فيها 


وإن قال : علا أن يركبّها فلانٌ» أو لبس الثوب فلانٌ» فأركبها غير 
أو ألبسه غيره» فعَطِب : كان ضامناً. 

وكذلك كل ما يختَلِفُ باختلاف المستعول . 

فأما العقارٌ. وما لا يَختلف باختلاف المستعول» إذا شرط سكن 
واحدٍ : فله أن يسكن غيره. 

وإن سم نوعاً وقدراً معلوماً يَحوِلّه على الدابة» مثل أن يقول : a‏ 


قال: (وإن قال: على أن يَركبّها فلان» أو يليس الثوب فلان» فأركبها 
غيره» أو ألبسه غيره» فعّطِب: كان ضامناً)؛ لأن الناس يتفاوتون في 
اتو فصح التعيين» وليس له أن يتعداه. 

قال: (وكذلك كل ما لف باختلاف المستعمل)؛ لِما ذكرنا. 

(فأما العقارٌء وما لا يَخْتلِفْ باختلاف المستعيل» إذا شرط”'" سكن 
واحد: فله أن يسكن غيره)؟ لأن التقييد غير مفيد؛ ا التفاوت. 

والذي يضر بالبناء: خارج »۰ علئ ما ذكرناه. 


5 . 2 0 
قال لون سم توعا وقدرا معلوما" يله لن الدابة مل أن يقول: 


(۱) هكذا تم الضبط في تُسخ» وفي أخرئ: شرط. وكلاهما صحيح. 

(۲) هذا جواب عن سؤال من يقول: قد يتفاوت السكان أيضاًء والجواب: أن 
الذي 0 البناية 40/317. 

(۳) لفظ : معلوماً: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


ما يجورٌ من الإجارة» وما لا يجوزء وما يكون خلافاً فبها لض 


7 7 7 0 
: ة أقفزة حنطة : فله أن يَحما ما هو مثل الحنطة فى الضررء أو أقل. 
كالشعير والسمسم. 

وليس له أن يحول ما هو أضرٌ من الحنطة» كالملح والحديد . 

1 00 TEU 

وإن استأجرها ليَحول عليها قطناً سمّاه : فليس له أن يَحيل عليها مثل 
ونه يا . 

وإن استأجرها ليركبّهاء فَأرْدَفَ معه رجلاًء فَعَطِبَتْ: ضهن نصف 
78 0 00 


خمسة أقفزة حنطة: فله أن يحول ما هو مثل الحنطة في الضررء أو أقل» 
كالشعير والسّمْسم)؛ لأنه دحل تحت الإذن؛ لعدم التفاوت» أو لكونه خيراً 
من الأول. 

(وليس له أن يحول ما هو أضر من الحنطة» كالملح والحديد)؛ 
لانعدام الرضا فيه. 

قال: (وإن استاجرها ليَحمِل غليها قطنا سمّاه: فليس له أن يحول 
عليها مثل وزنه حديداً). 

لأنه ربما يكون أضرٌ بالدابة» فإن الحديد يجتمع في موضع من 
ظهرها» والقط ينبسط عل ظهرها: 

قال: (وإن استأجرها ليركبهاء فأردف معه رجلا فعطبّت: ضمِنَ 
نصف قيمتهاء ولا معتبرَ بالثفل). 


۲٤‏ ما يجوز من الإجارة» وما لا يجوزء وما يكون خلافاً فيها 


وإن استأجرها ليحمل عليها مقداراً من الحنطة» فَحَمَل عليها أكثرَ 
منه» فَعَطِبَت : ضَّمِنَ ما زاد الثقل. 
إلا إذا كان حِمْلاً لا تطيقه مثل تلك الدابة : فحينئز يضمن كل قيمتها. 


لأن الدابة قد يَعِرُها جهّل”" الراكب الخفيفي؛ لجهله بالفروسية”", 
ا الثقيل ؛ ا 

ولأن الآدمي غير موزون» فلا e‏ ف الوزن فاعتبر عد 
الراكب» كعدد الجتاة فى الجنايات. 

قال: (وإن استأجرها ليحول عليها مقداراً من الحنطة» فَحَمَل عليها 

له سس ءوسا اه 2 ا كه و ل وس داه 0 
أكثر منه» فعطبت: ضون ما زاد الثقل)؛ لأنها عَطِبّت بما هو مأذون فيه 

o 

وغيرٌ مأذون فيه» والسبب: الثقّل» فانقسم عليهما. 

(إلا إذا كان حِمْلاً لا تطيقه مثل تلك الدابة: فحينئظٍ يضمن كل 
قيمتها)؛ لعدم الإذن فيها أصلاً؛ لخروجه عن العادة“. 


)١(‏ وفي تُسخ: حَمْل. قلت: الجهل: يقابله العلم» كما سيأني في نص المؤلف. 

)١(‏ قوله: لجهله بالفروسية: مثبت في نسخة أخو الوزير» وغيرها. 

(۳) بين صاحب البناية 57/١7“‏ أنه يمكن وزنه بالقبّانء وناقشه قاضي زاده في 
نتائج الأفكار ۲۹/۸ وأنه ليس المراد هذاء فإنه لا يوجد في العالّم من الممكنات 
الما وس لا 

.٤۹/۱۳ وفي نُسخ: لخروجه عن طاقة الدابة. البناية‎ )٤( 


ما يجورٌ من الإجارة» وما لا يجوز» وما يكون خلافاً فيها Yo‏ 


وإن كبح الدابة بلجايهاء أو ضَرَبّهاء فعَطبّت : ضمِنَ عند أبي حنيفة 
رحمه الله . 

وقالا : لا يضمن إذا فَعَلَّ فعلاً متعارفاً. 

وإن استأجرها إلئ الحِيّرَةء فجاورٌ بها إلى القادسيةء ثم ردّها إلى 
الحيرة» ثم فقت : فهو ضامن. 

وكذلك العارية . 


قال: (وإن كبح الدابة بلِجَامهاء أو ضربّهاء فَعَطِبَت: ضوِنَ عند أبي 
و رت ¢ ارا 5 ار د ثيه و 
تحت مطلّق العقد» فكان حاصلاً بإذنه» فلا يَضمئه. 
/ 55 ل 5 0 ل بيعم قوب ومع 
ولأبى حنيفة رحمه الله: أن الإذن مقيّد بشرط السلامة» إذ يتحقق السوق 
بدونه» وإنما هما للمبالغة» فيتقيد بوصف السلامة» كالمرور فى الطريق. 
قال: (وإن استأجرها إلى الحِيّرة؟'"» فجاوّرٌ بها إلى القادسية» ثم ردّها 
إلى الحيرة» ثم فقت: فهو ضامن. 
وكذلك العارية). 
وقيل: تأويل هذه المسألة: إذا استأجرها ذاهباًء لا جائياً؛ لينتهى 


<7 


العقدٌ بالوصول إلى الجيّرة» فلا يصيرٌ بالعَوْد مردودا إلى يد المالك معنى. 


)١(‏ الجيرة: مدينة على رأس ِيْلٍ عن الكوفة» وأما القادسية: فموضع بينه وبين 
الكوفة خمسة عشر ميلاء البناية ٥٠/۱۳‏ معجم البلدان 778/7» .۲۹۱/٤‏ 


51 ما يجورٌ من الإجارة» وما لا يجوزء وما يكون خلافاً فبها 
ج ج جڪ و 


و وس في 


ومن اكترئ مارا سرج فترّعٌ السّرْجَّء وأسرجه بسَرج شرج بوثله 
الحمّرء ففق : فلا ضمان عليه. 


و سمشو 


وإن كان لا تُسرَجُ بمثله الحمرٌ : : ضمن. 


أما إذا استأجرها ذاهباً وجائياً: فيكون بمنزلة المودّع إذا خالف في 
الوديعة» ثم عاد إلى الوفاق. 

وقيل: لاء بل الجواب”'' مُجْرَى على الإطلاق. 

والفرق: أن المودع مأمورٌ بالحفظ مقصوداء فبقِي الأمرّ بالحفظ بعد 
العؤد إلى الوفاق» فحصل الردٌ بالحفظ إلى يد نائب المالك”". 

وفي الإجارة والعارية: يصير الحفظ ورا عا اهنال ل 
مقصوداًء فإذا انقطع الاستعمال: لم يبق هو ناثباًء فلا يبرأ بالعَوْدء وهذا أصح. 

قال: (ومن اکتری حِمَاراً بسر > فتَرَعَ السرج» و بسر س 
بوثله ال فتَفْقَ: فلا ضمان عليه)؛ 0 إذا كان ال الأول: تناوله 
إذن المالك» إِذ لا فائدة فى التقييد 000 '. إلا إذا كان زائداً عليه فى 
الوزن: فة شب الزياةة. ٠‏ 

(وإن كان لا سرج بمثله الحمُرٌ: ضَمِن)؛ لأنه لم يتناوله الإذن من 
جهته» فصار مخالفا. 


)١1(‏ هكذا: وقيل: لاء بل الجواب: في طبعات الهداية القديمة» وفي النسخ 
الخطية: وقيل: الجواب. 

(؟) آي المودع. 

)۳( وفي تس : بعينه . 


ما يجورٌ من الإجارة. وما لا يجوز. وما يكون خلافاً فيها ۷ 


وإن أَوْكفَه بإكافي لا تو كف بمثله الحم : ضَوِن. 

وإن أوْكفّه بإكافي تُوكف بوثله الحمّر : ضهن عند أبي حنيفة رحمه 
الله وقالا : يضمن بحسابه. 

وإن استأجر حمّالاً لبحول له متاعاً في طريق كذاء فأحَذ في EY‏ 


قال: (وإن أَوْكَفَه بإكافب”" لا تُوكف بمثله الحمّرٌ: ضَمِنْ)؛ لِمّا قلنا في 
السّرجء وهذا أولى. 

(وإن أوكقّه بإكافي تُوكف بوثله الحمّر: ضَمِنَ عند أبي حنيفة رحمه 
الله» وقالا: يضمن بحسابه). 

لأنه إذا كان تُوكف بمثله الحمّر: كان هو والسرجٌ سواء» فيكون 
المالك راضياً به. 

إلا إذا كان زائداً على السسّرج في الوزن: فيضمن الزيادة؛ لأنه لم يرضَ 
بالزيادة» فصار كالزيادة في الحمل المسمى إذا كان من جنسه. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الإكاف ليس من جنس السّرْج؛ لأنه 
للحَمّل» والسرّج للركوب. 

زكذا بتسط أخلدهما عل طهر الدابة مالا يبسظ عليه الأحر فكان 
مالا ا حمل ا 7 شرط له الحنطة. 

قال: (وإن استأجر حمّالاً ليحول له متاعا”" في طريق كذاء فأخد في 


)١(‏ الإكاف: ما يوضع على الحمار» وهو أثقل من السرج. 
(؟) هكذا: متاعاً: في سخ» وكذلك في الجامع الصغير ص 2714 وفي تُسخ: طعاما. 


۲۸ ما يجوز من الإجارة» وما لا يجوزء وما يكون خلافاً فيها 


طريق غيره يسلكه الناس» فهَلَكَ المتاعٌ: فلا ضمان عليه وإن بَلّعَ : فله 
الأجر. 
وإن حَمَلّه في البحر فيما يحول الناس في لبر : ضَمِنَ 


طريق غيره يسلكه الناس» فهلَكَ المتاغ”'©: فلا ضمان عليه» وإن بل : 
فله الأجر). 

وهذا إذا لم يكن بين الطريقيّن تفاوت؛ لأن عند ذلك التقييد غيرٌ 

أما إذا كان بين الطريقين تفاوت: يَضِمنْ؛ لصحة التقييد» فإنه تقييد 
مفيدٌء إلا أن الظاهرَ عدمٌ التفاوت إذا كان طريقاً يسلّكُه الناسُ» فلم 
بفصل”". 

وإن كان طريقاً لا يسلكه الناس» فهلك: ضّمِنَ؛ لأنه صح التقيي 
فار اا 

وإن بَلّمّ: فله الأجرٌ؛ لأنه ارتفع الخلاف معنى وإن بقي صورة. 

قال: (وإن حَملّه في البحر فيما يَحمِلّه الناس في البررّ: ضَمن)؛ لفخش 
التفاوت بين الْبَّرّ والبحر. 


(1) وفي نُسخ: فهلك الطعام. قلت: وهذا بحسب الاختلاف السابق في النُسخ. 

(۲) بالتشديد: أي بِلّغْ الحَمّالَ المتاعَ إل ذلك الموضع الذي سمّاه أن يحمل 
إليه» ويجوز بالتخفيف: على إسناد الفعل إلى المتاع. البناية «080/1. 

(۳) أي لم يفصّل الإمام محمد رحمه الله بين الطريقين بالتفاوت» البناية 
7 وضبطت في تُسخ: لم يقصيل. 


ما يجورٌ من الإجارةء وما لا يجوز. وما يكون خلافاً فيها ۲۹ 


وإن بل : فله الأجرٌ. 

ومّن استأجر أرضا ليزرعها حنطة» فرَرعَها رطبة : ضّوِنَ ما تقصهاء 
ولا أجرّ له. 

ومن دَقَم إل خياط ثوباً ليَخيطه قميصاً بدرهم» فخاطة قبا : فإن شاء 
ضَّمنه قيمة الثوب» وإن شاء أَخَذَ القباء. وأعطاه أَجْرَ مثله. لا يُجاوِرُ به 
ذزهما: 


(وإن بلع : فله الأجر)؛ لحصول المقصودء وارتفاع الخلافي معنى. 

قال: (ومّن استأجر أرضاً ليزرعها حنطة» فَرَرَعَها رَطْبة: ضهن ما 
نَقَصَّها)؛ لأن الرّطاب ضر بالأرض من الحنطة؛ لانتشار عروقها فيهاء 
وكثرة الحاجةٍ إلى سَقيهاء فكان خلافاً إل شر» فيضمن ما تَقَصّها. 

(ولا أجرّ له)؛ لأنه غاصب للأرض» على ما قررناه. 

قال: (ومّن دقع إل خياط ثوباً ليَخيطه قميصاً بدرهمء فخاطة قبَاء: 
فإن شاء ضَمّنه قيمة الثوب» وإن شاء أحذ القبّاء» وأعطاه آجْرَ مثله؛ لا 
يُجاوِزٌ به درهماً). 

قيل: معناه: القرْطّ”"2» الذي هو ذو طاق واحدرء فكان شبية القميص؛ 
لأنه يستعمل استعمال القميص. ١‏ 


و وس م 


وقيل: هو مُجَْرَىّ على إطلاقه ؛ لأنهما يتقاربان”" في المنفعة. 


.٥۷/٠١ تعريب كلمة: كرته يك تاهي» وبعضهم يضم الطاء. ينظر البناية‎ )١( 
وفي تُسخ: يتفاوتان.‎ )۲( 


۳٠‏ ما يجوز من الإجارة» وما لا يجوزء وما يكون خلافاً فيها 


ene هاو هه و وه اه وه هه و ها وه وه وله وه .ا وى وى .د وا و .و‎ GC هاه اه هه وه‎ Sa 


وعن أبى حنيفة رحمه الله: أنه يضمنه من غير خيار؛ لأن القباء حلاف 
شن الجن ّ 

رر الطاهر: آنه قيض من وجه لكزه يش وَس فن هذا 
الوجه يكون مخالفاً؛ لأن القميص لا يشّدء وينتفع به انتفاع القميص» 
فجاءت الموافقة والمخالفة» فيميل إلى أي الجهتيّن شاءء إلا أنه يجب 
أجر المثل؛ لقصور جهة الموافقة 

ولا يجاوز به الدرهم المسمّئء كما هو الحكم في سائر الإجارات 
الفاسدةء على ما نيه في بابه إن شاء الله تعالئ. 

ولو خاطه سراويل» وقد أرَ بالقباء: قيل: يضمن من غير خيار؛ 
للتفاوت في المنفعة» والأصح نه يخير؟ للاتحاد في أصل المنفعة» 1 
کمن ار بضَرب طت من شبو» فضرب منه كوزاً: فإنه يحبر كذا 

هذا”» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ع د د د 


)١(‏ قوله: فمن هذا الوجه يكون مخالفاً؛ لأن القميص لا يُشد: مثبت في طبعات 
الهداية القديمة. 

(۲) نوعٌ من النحاس. البناية 208/١7‏ وإنما سمي شبّهاً: لأن لونه يُشبه الذهب. 
حاشية نسخة ۷۳۸ه. 

(۳) وفي تُسخ: هناء وفي أخرئ: ها هناء والمراد: أي كذا هذا فيما إذا خاطه 
اويل و أو 0اا 


1١ باب‎ 


باب 
الإجارة الفاسدة 
الإجارة تفسدها الشروط الفاسدة» كما تفس البيع. 
والواجب في الإجارة الفاسدة : َجْرٌ المثل» لا يجاوز به المسمئ . 


باب 
الإجارة الفاسدة 


قال: (الإجارة تُمَسد تفسدها الشروط الفاسدة ١‏ كما سد مل البيع)؛ لأنه 
بمنزلته» ألا ترئ أنه عقد يُقال ويفسخ. 

قال: (والواجب في الإجارة الفاسدة: أجِرٌ المثل ل يجاوز يه المسمن): 

وقال زفر والشافعي”” رحمهما الله: يجب بالغاً ما بَلَمْ؛ اعتباراً ببيع 
الأعيان فى الفاسد. 

ولنا: أن المنافع لا تتقوم بنفسهاء بل بالعقد؛ لحاجة انام إليهاء 
فيكتفى بالضرورة في الصحيح منهاء إلا أن الفاسد بع له ويعتبر ما 
يُجِعّل بدلاً في الصحيح عادة» لكنهما إذا اتفقا على مقدار في الفاسد: فقد 


)١(‏ لفظ: الفاسدة: مثبت في نسخة ۷۳۸ه» وعلق العلامة سعدي في حاشيته 
على الهداية على قوله: تفسدها الشروط: بقوله: أي التي لا يقتضيها العقد. اه 
(۲) منهاج الطالبين .٠٠٤/١‏ 


۳۲ الإجارة الفاسدة 


ومن استأجر داراً كل شهر بدرهم : فالعقد صحبح في شهر واحارء 
فاس في بقية الشهورء إلا أن يسمي جملة شهور معلومة . 

فإن سكن ساعة من الشهر الثاني : صح العقد فيه» ولم يكن للمؤجر 
أن يُخرجه إلى أن ينقضي الشهر. 


أسقطا الزيادة» وإذا تَقَصّ من المسمئ أجرٌ المثل: لم تجب زيادة 
ال ا 
004 م 001 م 4 04 
بخلاف البيع: لأن العينَ متقومة في نفسهاء وهي الموجب الأصلي› 
فإن صت التسمية: انتقل عن" وإلا: فلا. 


8 2 3 
قال: (ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم: فالعقد صحيح في شهر 


S2 .و‎ 


واحار» فاس في بقية الشهورء إلا أن يسمي جملة شهور معلومة). 

لأن الأصل أن كلمة: كل: إذا دخلت فيما لا نهاية له: تنصرف إلى 
الواعدة د العمل بالعموم» فكان الشهرٌ الواحد معلوماًء فصح العقل فيه» 
وإذا تم: كان لكل واحدر منهما أن ينض الإجارة؛ لانتهاء العقلر الصحيح. 

ولو سمّئ جملة شهور معلومة: جاز؛ لأن المدة صارت معلومة. 

قال: (فإن سكن ساعة من الشهر الثاني: صح العقل فيه» ولم يكن 
للموجر أن يُخرجه إلى أن ينقضي الشهر ". 


.531/17 أي عن الموجب الأصلي» الذي هو القيمة إلى المسمئ. البناية‎ )١( 
أي الشهر الثاني.‎ )( 


الإجارة الفاسدة رضن 


وكذلك كل شهر سکن فى أوّلِه ساعة. 
1 و ت هه 7 
وإن استأجر دارا ستَة بعشرة دراهم : جاز وإن لم پبین قسط كل شهر 
من الأجرة . 


وكذلك كل شه سكن في أوله ساعة)؛ لأنه تم العقد بتراضيهما 
بالسكنى في الشهر الثاني. 

إلا أن الذي ذكره في «الكتاب"» هو القياس» وقد مال إليه بعض 
المشايخ رحمهم الله. 

وظاهرٌ الرواية: أن يبقئ الخيارٌ لكل واحدر منهما في الليلة الأولئ من 
الشهر الثاني ويويها؛ لأنّ في اعتبار الأول بعض الحرج. 

قال: (وإن استأجر دارا سه بعشرة دراهم: جاز وإن لم بين" قط 
كل شهر من الأجرة)؛ لأن المدة معلومة بدون التقسيم» فصار كإجارة 
شهر واحدر» فإنه جائز”" وإن لم پیین قِسط كل يوم. 

ثم يُعتبرٌ أبتداء المدة مما سىء وإن لم يسم شيئاً: فهو من الوقت 
الذي استأجره؛ لأن الأوقات كلها في حى الإجارة على السواءء فأشبه 
اليمين» بخلاف الصوم؛ لأن الليالي ليست بمَحَل له. 


.57//15 أي مختصر القدوري. البناية‎ )١( 
وفي شح: لم يس‎ )0 
وفي تُسخ: جائزة.‎ )۳( 


و مع 


(5) وفي تُسخ: لم يسم. 


۳٤‏ الإجارة الفاسدة 


ور 2 Gg d7‏ 
ويجوز أخذ أجرة الحمام. والحجام . 


ثم إن كان الق ين ر الهلال: فشهورٌ السنة كلها بالأهِلّة ؛ لأنها 
هي الأصل. 

وإن كان في أثناء الشهر: فالكل بالأيام عند أبي حنيفة رحمه الله» وهو 
رواية عن أبي يوسف رحمه الله. 

وعند محمد رحمه الله» وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله: أن 
الأول منها: بالأيام » والباقى”": بالأهلة؛ لأن الأيام بقار الا رور 
والضرورة في الأول منها". 

وله : أنه متو تمه الأول بالأيام : : ابش ى“ الثاني بالأيام رور وا 
إلى آخير السئة. 

ونظيره العِدّة» وقد مر في الطلاق. 

قال: (ويجورٌ أخذ أجرة الحمام» والحَجّام). 

أما الحَمّامٌ: فلتعارف الناس» ولم تُعتبر الجهالة؛ لإجماع المسلمين. 

قال عليه الصلاة والسلام: «ما رآه المسلمون حَسَناً: فهو عند الله حَسَنٌ 
وما رآه المسلمون قبيحاً: فهو عند الله قيبيح)”". 


.10// ۳ يجوز ضبطه على صيغة البناء للفاعل› وللمفعول. البناية‎ )١( 
وفي تُسخ: والثاني.‎ )٨( 

(؟) أي من السنة. 

(5) هكذا تم الضبط في تسخ نفيسة» وضبط في تُسخ أخرئ هكذا: إبتداً. 


)٥(‏ روي موقوفا بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهو من الموقوف 


الإجارة الفاسدة o‏ 


وج 2 مه 02 


ولا يجوز الاستئجارٌ على الأذانء والحج» وكذا الإمامة. وتعليم القرآن. 
والفقه . 


وأما الحجام : فلما روي أنه صلئ الله عليه وسلم احتجم » وأعطئ 
الحجَام الأجرة”'". 

ولأنه استئجارٌ علئ عمل معلوم» بأجر معلوم» فيقع جائزاً. 

فال + زولا يور اعد اة عت ا 

و و ۶ ار 
وهو أن يؤجر فحلا ليئزو على الإناث؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
2ه ه 6 o‏ 

«إن من السّحت”": عب التّيّس)”" » والمرادٌ أخذ الأجرة عليه. 

قال: (ولا يجوز الاستئجارٌ على الأذان» والحجء وكذا الإمامةء وتعليم 
القرآن» والفقه). 


والأصل: أن كل طاعةٍ يختصٌ بها المسلمٌ: لا يجوز الاستعجارٌ عليه 
عندنا. 


الذي له حكم الرفع: مسند أحمد (35:8), المعجم الأوسط للطبراني )۳٣۰۲(‏ 


)١(‏ صحيح البخاري (۲۲۷۸)» صحيح مسلم (۷۷١٠)ء‏ والأحاديث الواردة في 
تحريم كسب الحجام: منسوخة. البناية 14/18. 

(؟) أي الخبث والحرام. حاشية نسخة أخي الوزير» وحاشية نسخة 78١٠١ه.‏ 

(۳) صحيح البخاري (۲۲۸۲)ء وينظر نصب الراية 176/5. 


۳٣‏ الإجارة الفاسدة 


® # يټ هه ها و هه ه ولو ROSS o‏ هدو و هع هه .د وا واه GGG‏ وه .د و وا وا وه و ٠‏ 


5 3 2 س ت 4 
وعند الشافعي'"" رحمه الله: يصح في كل ما لا يتعين على الأجير"؛ 
لأنه استئجارٌ على عمل معلوم» غير متعيّن عليه» فيجوز. 
ا 8 7 000 3 ۳( 
ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «اقرؤوا القرآن» ولا تأكلوا به» . 
5-5 ع ا و ص 
العاص رضى الله عنه: «وإن اتّخِْت مؤذناً: فلا تأخذ على الأذان أجراً). 
ولأن القربة مت حَصلَّتا: وفعت عن العامل» ولهذا تُعتبر أهليتّه» فلا 
دون له اعد الاجر عزعز كما في الصوم. والصلاة. 
ع 04 0 0 و م ا 1 6 
ولأن التعليم مما لا يَقدِرٌ المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعله””, 
و 2 ره 5 
فيكون ملتزما ما لا يقر علئ تسلييه» فلا يصح. 
وبعض مشايخنا رحمهم الله استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن 


.٠١١/١ منهاج الطالبين‎ )١( 

(۲) فإذا تعيّن» بأن كان الإمام أو المفتي واحداً: لا يجوز استئجاره بالإجماع. 
البناية .۷۲/٠۳‏ 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة »)۷۷٤۲(‏ مسئد أحمد 2)١0676(‏ مسند البزار 
»23١55(‏ المعجم الأوسط للطبراني (8857)» الدراية ؟188/5١.‏ 

(5) سنن أبى داود »)٥۳۱١(‏ سنن الترمذي (۲۰۹)» وقال: نيك ن سنن 
ابن ماجه (۷۱6)» الدراية ۲/ 1۸۹. 

)٥(‏ ويتفاوت المتعلّمون في التلقي. 


الإجارة الفاسدة ۳۷ 


ولا يجوز الاستتجار على الفا والتوح . 
ولا تجوز إجارة و اللهء إلا من الشريك› 
وقالا : : إجارة المشاع جائزة. 


اليوم؛ لأنه ظَهَرَ التواني في الأمور الدينية» فالامتناع: يؤدي إلى تضييع 
حفظ القرآن» وعليه الفتوئ. 

قال: (ولا يجور الاستئجارٌ على الغتاء والتّوْح)» وكذا سائر الملاهي؛ 
لاه اجار عل المعضية» والفعضة لا تسكن بالحقك: 

قال: (ولا تجوز إجارة المشّاع عند أبي حنيفة رحمه الله إلا من 
الشريك» وقالا: إجارة المشاع :01), 

وضورثة: أن يؤاجر نضيباً من :داره أو نصيبه من دار مشتركة من 
الشريك. 

لهما: أن للمُشاع منفعة» ولهذا يجب أجرٌالوثلء والتسليم ممكرٌ بالتخلية 
أو بالتهايؤء فصار كما إذا جر من شريكه أو من رجِليّن» وصار كالبيع. 

ولأبى حنيفة رحمه الله: أنه آجَرَ ما لا يقر عل تسليمه» فلا يجوز. 
وهذا لأن تسليم المشاع وحده لا يُتصوّرء والتخلية: اعثبرت تسليماً؛ 


19 وجاءت زياذة الفردك بها تة 04 ورت بخ فوقها غا اا من 
بداية المبتدي» وهي : : (وإذا كانت الدار بين شريكين» فاجراها معا من رجل: جاز» 
وإن نقض أحدهما الإجارة في نصيبه» أو مات أحدهما : لم تبطل الإجارة في نصيب 
الثاني). اه» ثم وجدت هذه المسألة بنصها منقولة عن مختصر الكرخي في حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق 2١77/0‏ من قول أبي حنيفة رحمه الله. 


۳۸ الإجارة الفاسدة 


e 
ويجوز استئجارٌ الظئر بأجرةٍ معلومةٍ.‎ 


لوقوعه تمكيناً: وهو الفعل الذي يحصل به التمكن» را ف 
بخلاف البيع ؛ لحصول التمكن فيه. 

وأما التهايؤ: فإنما يستحق حكماً للعقد بواسطة الملك» وحكم العقد 
يعقبّه» والقدرة على التسليم شرط العقد. وشرط الشيء يُسبقه» ولا يُعتبرٌ 
المتراخي سابقاً. 

وأما إذا آجَرَ من شريكه» فالكل يَحدث على ملكهء فلا شيوع» 
والاختلاف في النسبة لا يضره. 

على أنه لا يصح في رواية الحسن عنه رحمهما الله. 

وبخلاف الشيوع الطارىء؛ لأن القدرة على التسليم ليست بشرط للبقاء. 

وبخلاف ما إذا آجَرَ من رجاَيْن؛ لأن التسليم يق جملة» ثم الشيوعٌ 
بتفرّق الملك فيما بينهما طارىة. 

قال: (ويجوز استئجارٌ الظَبرِ بأجرةٍ معلومة). 

لقوله تعالئ: « وِنَْصمنَ كاي أجُويَهْنَ 4. الطلاق/5. 

ولأن التعامل به كان جارياً في عهد رسول الله صائ الله عليه وسلم» 
وقبله"» وأقرّهم عليه”". 


)١(‏ أي قبل عهده صل الله عليه وسلم» أي هو شرع من قبلنا. 
(1) لم يخرجه في نصب الراية ٠٤١/٤‏ وبيّض له في الدراية 2189/7 ولم 
يخرّجه أيضاً فى البناية ١1‏ /85. 


الإجارة الفاسدة ۳۹ 


ويجورٌ بطعامها وكسوتها؛ استحساناً عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وقالا : لا يجوز. 


ثم قيل: إن العقد يقع على المنافع» وهي خدمتها للصبي» والقيام به» 
واللبن يُستَحَقَ على طريق التَبّع» بمنزلة الصبْع في الثوب. 

وقيل: إن حامر الل والتقلامة تابعة » :ولهذا لو ار ته 
بلين شاة: لا تستحقٌ الأجر. 

والأول أقرب إلى الفقه؛ ا E‏ الأعيان 
مقصوداً» كما إذا استأجر بقرة ليشرب لبتهاء وسنبيّن”" العذرَ عن الإرضاع 
بلبن الشاة إن شاء الله تعالى. 

وإذا ثبت ما ذكرنا: ر يصح إذا كانت الأجرة معلومة؛ اعتباراً بالاستئجار 
على الخدمة. 

قال: (ويجوز بطعايها وكسوتها؛ استحساناً عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا يجوز)؛ لأن الأجرة تحير فصار كما إذا استأجرها 
للحَبّز والطَبّخ. 


قلت: جاء في صحيح مسلم (7715) عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت 
أرحمّ بالعيال من رسول الله صلئ الله عليه وسلم» قال: كان إبراهيم مسترضعاً له في 
عوالي المدينة...اه» وقد استفدت هذا من كتاب المغني ۷۳/۸ (ط التركي والحلو)ء 
حيث قال ابن قدامة: واسترضم النبي صلى الله عليه وسلم لولده إبراهيم. اه 

(۱) قريباً. 


٤٠‏ الإجارة الفاسدة 


وفي «الجامع الصغير) : فإن سم الطعام دراهم» ووصف جنس 
4 م 2 5 د 
الكسوة. وأجلّهاء وذرعها : فهو جائز. 


وله: أن الجهالة فيه لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن العادة جرت بالتوسعة 
على الأظآر؛ شفقة علا الأولادء فصار كبيع قَفِيز من صبرة. 

بخلاف الحَبّر والطّبخ ؛ لأن الجهالة فيه فضي إلى المنازعة. 

(وفي 0 الصغير”“» فإن سما الطعام دراهم» ووصف جنس 
الكسوةء وأجَلّها". وذَرْعها: فهو جائز)ء يعني بالإجماع. 

ومعنئ تسميةٍ الطعام دراهم: أن يَجعل الأجرة دراهم» ثم يدقع الطعام 
كانه "6 هذا ل جهالة ق 

ولو سمّئ الطعامً» وبين قَدرّه: جاز أيضاً؛ لما قلناء ولا يشترط 
تأجيله ؛ لأنّ أوصاقها أثمان. 

يُشترط بيان مكان الإيفاء عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لهماء 

وقد ذكرناه في البيوع. 

وفي الک رظ يان الأجل أيضاًء مع بيان القدر والجنس؛ لأنه 
إنما يصيرٌ ديا في الذمة إذا صار مبيعاًء وإنما يصير مبيعاً عند الأجل» كما 
في الس 

.5١"ص‎ )١( 

(۲) أي وقت العطاء. البناية .۸۹/١۳‏ 

(۳) أي مكان المسمئ من الدراهم» وفي تُسخ: مكانها. 


الإجارة الفاسدة ٤١‏ 


وليس للمستأجر أن يمنع زوجَها من وَطْيِها . 
فإن حَبِلَتَْ: كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من 
لبنهاء وعليها أن تُصلِحَ طعامٌ الصبي. 


قال: (وليس للمستأجر أن يمن زوجها من وَطَيها)؛ لأن الوطء حى 
الزوج» فلا مک من إبطال حقه؛ ألا ترئ أن له أن يَقسخ الإجارة إذا لم 
يعلم به" ؛ صيانة لِحَقهء إلا أن المستأجرّ يمنعٌه من غشيانها في منزله؛ 
لأن المنزل حقه. 

قال: (فإن حَبلّت: كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي 
من لبنها)؛ لأن لبن الحامل يفسد الصبي”"» ولهذا كان لهم الفسخ إذا 
اشا 

قال: (وعليها أن تصلح طعامٌ الصبي)؛ لأن العمل عليها. 

والحاصل أنه يُعتبرٌ فيما لا نص عليه: العُرف في مثل هذا الباب. 

فما جرئ به العرف من سل ثياب الصبي» وإصلاح الطعام» وغير 
ذلك: فهو على الظئر. 

أما الطعام: فعلئ والدٍ الولد. 

وما ذَكَرَ محمد" رحمه الله أن الدّهنّ والريحان على الظئر: فذلك من 
عادة أهل الكوفة. 

)١(‏ أي بعقد الإجارة. 


(۲) يحور هذا الإفساد طبياً. 
(۳) أي في كتابه الأصل 508/7. حاشية نسخة 1ولاه. 


۲ الإجارة الفاسدة 


وإن أرضعته في المدة بلبن شاة : فلا أجرٌ لها. 
ومن دَقَعَ إلى حائك غَزْلاً لينسّجّه بالنصف : فله أجرٌ مثله. 
وكذلك إذا استأجر جماراً ليحيل طعاماً بقفيز منه : فالإجارة فاسدة. 


قال: (وإن أرضعته في المدة بلبن شاةٍ: فلا أجر لها)؛ لأنها لم تأت 
بعمل مستَّحَقّ عليهاء وهو الإرضاع» فإن هذا إيجار”''» وليس بإرضاع. 

وإنما لم يجب الأجرٌ لهذا المعنوئ : أنه" اختَلّف العمل. 

قال: (ومن دقع إلى حائك غرلا لينسجه بالنصف: فله جر مثله. 

رلك ا هاعر هيار يحول هاما بو اة وا۲ 
لأنه جَعَل الأجر بعض ما يَخْرجّ من عمله» فيصيرٌ في معنئ قفيز الطحان» 
وقد نهئ النبي صل الله عليه وسلم عنه. 


)١(‏ مصدر: أوجرثّه: إذا صببت في وسط فمه دواء» والوّجور: اسم لذلك 
الدواء. البناية .45/١7“‏ قلت: وهكذا حال التّسخ التي هي عندي. 

(۲) بفتح همزة: أن: لأنها بدل من المعنول» وفي بعض النسخ: وهو أنه» وفي 
بعضها: لأنه» والصحيح الذي ضبطه مشايخنا: هو الأول. البناية .٠٤/١١‏ 

(۳) ولا يجاوز بالأجر قفيزاء كما سيأتي قريباً في نص المؤلف رحمه الله. 

(5) قفيز الطحان هو: أن يستأجر رجلاً ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من 
دقيقهاء أي مكيال معيّن منه. ينظر البناية 9*4 النهاية لابن الأثير .٠٠/٤‏ 1 

وينظر نهيه صلئ الله عليه وسلم عن قفيز الطحان في سنن الدارقطني (٥۲۹۸)ء‏ 
سنن البيهقي »)۱٠۸٠٤(‏ مسند أبي يعلى (٤۲٠٠)ء‏ كما في نصب الراية 2١50/85‏ 
قال ابن حجر في الدراية 140/7 : وفي إسناده ضعف» لكنه في التلخيص الحبير - 


الإجارة الفاسدة ۳ 


ولا يُجاورٌ بالأجر قفيزاً. 


وهو أن يستأجرٌ ثوراً ليطحن له حنطة بِقفِيز من دقيقه. 

وهذا أصل كبيرٌ يعرف به فسادُ كثير من الإجارات» لا سيما في ديارناء 
والمعنئ فيه: أن المستأجر عاجرٌ عن 58 الأجر» وهو بعض المنسوجء 
أو لجرل د حضولة قعل الاير قلا بد هو قاذرا قد رة غرم 

وهذا بخلاف ما إذا استأجره ليحيل نصف طعايه بالنصف الآخرء 
ا لأن الأجير”" ملك الأجرّ في الحال بالتعجيل» 

0202000 لأن ما 
ِن جزء يحول إلا وفواغاير !" ل ونه فلا يتحفق تسليمٌ المعقود عليه. 

قال: (ولا يُجَاورُ * بالأجر قفيزا)؛ لأنه لما فسدت الإجارة: فالواجب 
الأثل عماس ومن أجر الوثل ؛ لأنه رضي بحَط الزيادة. 

وهذا بخلافي ما إذا اشتركا في الاحتطاب» حيث يجب الأجرٌ بالغ ما 
بل عند محمد رحمه الله؛ لأن المسمّئ هناك غيرٌ معلومء فلم يصح 


2 


الحط. 


۳ بعد أن تكلم في أحد رواته» نقل عن العلامة مغلطاي توثيقه» وعن ثقات ابن 
حبان» ومن هنا صحّحه محقق مسند أبي يعلى» وينظر التعريف والإخبار ۳۳۲/۲. 
)١(‏ وفي تُسخ ل بفتح الجيم» والمعنئ واحد. 
)١(‏ وفي تسخ #تعامل. 


٤‏ الإجارة الفاسدة 


ومن استأجر رجلا ليَخْبِرَ له هذه العشرة المخاتيم اليو بدرهم : فهو 
فاسدٌ وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في الإجارات : هو جائر. 

ومن استأجر أرضا على أن يكربها ويزرعهاء أو يسقَيّها 2 


قال: (ومن استأجر رجلاً ليَخْبْرَ له هذه العشرة المَحَاتيْم" اليوم 
بدرهم: فهو فاسلء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال بو يوسف ومحمل رحمهما الله في الإجارات”": هو جائڙ)؛ 
لأنه يُجعَل المعقودٌ عليه عملاً» ويجعل دك الوقت للاستعجال؛ تصحيحاً 
للعقد» فترتفع الجهالة. 

ول أن الد هده معوول + لان د الوقك رحب كون النقدة 
معقوداً عليهاء وذكرٌ العمل يوجب كوه معقوداً عليه» ولا ترجيح» وفع 
المستأجر: في الثاني» ونفع الأجير: في الأول» فيفضي إلى المنازعة. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه تصح الإجارة إذا قال: في اليوم» وقد 
سم عملاً؛ لأنه للظرف» فكان المعقودٌُ عليه العمل» بخلاف قوله: 
اليو وقد مر مثلّه في الطلاق. 

قال: (ومّن استأجر أرضاً على أن يكربّها'" ويزرعهاء أو يَسْقِيّها 


)١(‏ جمع: مُختوم: وهو الصاع بعينه. البناية »٠١١/17‏ والمراد: المخاتيم من 
الدقيق. 
)١(‏ أي في كتاب الإجارات من كتاب الأصل (المبسوط) للإمام محمد. 


الإجارة الفاسدة 10 


ويزرعها : فهو جائز. 
فإن اشترط أن يها ء أو يَكْرِي أنهارّهاء أو يُسَرْقئَها : فهو فاس 


7 3 E 6 ر‎ 

ويزرعها: فهو جائز)؛ لأن الزراعة مستحقة بالعقد» ولا تتأنّئ الزراعة إلا 
0 ر ر ر 

بالسّقى والکراب» فكان كل واحدٍ منهما مستّحقاء وکل شط هذه صفته: 
و 000 8 

يكون من مقتضيات العقد» فذكره لا يوجب الفساد. 


و 2ف 


قال: (فإن اشترط أن يمتها( أو يكري' ؟ أنيارفا»: أو فا نه 
فاسد)؛ لأنه یہ ا المدة» وا العقد. 

ولأن فيه منفعة لأحد المتعاقدين» زا شال يوجب الفساد ؛ لأن 
مجر الأرض يصير مستأجراً منافع الأجير على وجه يبقئ بعل المدة» 
۴ فقتان في فة واحدة ق مهي عنه الزن 

ثم قبل : المراد بالتثنية: أن يردها مكروبةء ولا شبهة في فساده. 

وقيل: أن يكربّها هه لي موضع تُخرج الأرض الريْع 
الات رة واحدة والمدة سَنّة واحدة. 


)١(‏ سيأتي شرحها قريباً جداً من كلام المصنف رحمه الله. 

(۲) أي يحفرها. 

(۳) أي يجعل فيها السرقين» أي الزبل. 

(5) أي كون الصفقتين في صفقة: منهي عنه. البناية ٠٠١/٠١‏ . 

2371/7/7 مسند أحمد (۳۷۸۳)» ورجاله ثقات» كما في التعريف والإخبار‎ )٥( 


صحيح ابن خزيمة ›»)۱۷١(‏ صحيح أبن حبان )0( وينظر البدر المنير ٤٤١/١٠١‏ » 
نصب الراية .7١/5‏ 


5 الإجارة الفاسدة 


وإن استأجرها ليزرعها بزراعةٍ أرض أخرئ : فلا خير فيه . 


وإن كانت ثلاث سنين : لا تبقئ لتثنيته مقف 

وليس المراد " بكري الأنهار: الجداول» بل المرادٌ منها: الأنهار العظام» 
هو الصحيح؛ لأنه تبقل منفعش 007 في العام القابل. 

قال: (وإن استأجرها ليزرعها بزراعةٍ أرضٍ أخرئ: فلا خير" فيه). 

وقال الشافعي”" رحمه الله : هو جائز. 

وعلىا هذا الخلاف: إجارة السكنو' بالسكنيء والس اللْبْسِء 
والركوب بالركوب. 

له: أن المنافع بمنزلة الأعيان» حت جازت الإجارة بأجرة دين» ولا 
بضر د بدين. 

ولنا: أن الجنس بانفراده يحرم النّساء عندناء فصار كبيع القوهي © 


.١١1"/15 أي منفعة كري الأنهار العظام. البناية‎ )١( 

(۲) «أي لا يجوز أصلاًء هكذا فسّره غالب الشراح» ولم ين أحلاًمنهم وجة العدول 
عن لفظة: لا يجوزء أو: يفسد: إلى هذه اللفظة. إلا تاج الشريعة ‏ قلت: رأيثه في : نهاية 
الكفاية لدراية الهداية. مخطوط -» فإنه قال: من دأب محمد رحمه الله تعالئ أنه يذكر: لا 
خير: فيما لم يجد نصاً صريحاً في فساده؛ ليكون بان الفنساد بطريق الاقتضاءء لا بالإفصاح. 

ووجه تفسير: لا خير: ب: لا يجوز أصلا: لأن: لا: لنفى الجنسء» فإذا انتفت 
الخيرية من كل وجه: انتفى الجواز أصلا». البناية ٠١١/١۳‏ . ۰ 

(۳) العزيز ۲٠٠/٠۲‏ مغني المحتاج .٠٠٤/۲‏ 

(6) أي ثوب قوهي» نسبة إلئ: فوهستان» كورة من كور فارس. البناية 4/11 .٠١‏ 
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وإذا كان الطعام بين رجلَيّن» فاستأجر أحدهما صاحبه» أو حمار 
صاحبه علئ أن يحول نصيبه» فحَمَلَ الطعام كلّه : فلا أجرَ له. 


بالقؤهي نسيئة» وإلئ هذا أشار محمد" رحمه الله. 

ولأن الإجارة جوزت بخلاف القياس للحاجة» ولا حاجة عند اتحاد 
الجنس» بخلاف ما إذا اختلف جنس المنفعة. 

قال: (وإذا كان الطعام بين رجلَيّنء فاستأجر أحدهما صاحبّه. أو 
حمار صاحبه علئ أن يحل نصيبّه» فحَمَل الطعام كلّه: فلا أجرَ له). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: له المسمّئ؛ لأن المنفعة عين عنده» وبيع 
العين شائعاً جائرٌ وصار كما إذا استأجر داراً مشتركة بينه وبين غيره ليضع 
فيها الطعام””» أو عبداً مشتركاً ليَخِيط له الثياب. 

ولنا: أنه استأجره على عمل لا وجود له؛ لأن الحَمْلَ فِعْل سي لا 
ينصورٌ في الشائع» بخلاف اليما لأ تضرف" حكمي» وإذا لم يتصور 
تسليم المعقود عليه: لا يجب الأجر. 

ولأ من جز ليحرل لار شري ليو كرا غ ا 


کو و 
يتحقق التسليم. 

)١(‏ وهو ما روي أن ابن سماعة كتب من بخ إلى محمد بن الحسن في هذه 
المسألة» وقال: لم لا يجوز إجارة سكنى دار بسكنئ دار: فكتب محم رحمه الله في 
جوابه: إنك أطلت الفكرة» فأصابئك الحيّرة.... ينظر البناية .٠١ 5/0١7‏ 

(0) لم أقف عليه فيما تيسر لي من كتب الشافعية. 

(۳) أي الحنطة. 


۸ الإجارة الفاسدة 


ومن استأجر أرضاء ولم يَذكر أنه يزرعهاء أو أي شيء يزرعها : 
و 2 PE‏ و 2 
فالإجارة فاسدة» فإن رَرَعَهاء ومضئ الأجل : فله المسمئ. 
ومّن استأجر حِمَاراً إلئ بغداد بدرهم» ولم يسم ما يحول عليه . 


بخلاف الدار المشتركة؛ لأن المعقود عليه هنالك المنافع» ويتحقق 
تسليمها بدون وَضع الطعام. 

وبخلافي العبدٍ المشترك؛ لأن المعقود عليه إنما هو يلك نصيب 
ينوك أ حكيرا نبي رجاف لي انك 1 

قال : (ومن استأجر أرضاء ولم يَذكر أنه يزرعهاء أو آي شيءَ يزرعها: 
فالإجارة فاسدة) ؛ لأن الأر ض تَتأجَرٌ للزراعة ولغيرها. 

وكذا ما يُرْرَعٌ فيها مختلف. فمنه ما يُفِير بالأرض ما لا يُضيرٌ بها 
غيرّه» فلم يكن المعقودٌ عليه معلوماً. 

(فإن زرعها» مض الأجل: قله المسمّا). هذا استعسان. 

وفي القياس: لا يجوز» وهو قول زفر رحمه الله؛ لأنه وقع فاسداًء 
فلا ينقلب جائزا 

وجه الاستحسان: أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقدٍ» فینقلب جائزاً» 
كما إذا ارتفعت في حال العقدء وضار كما إذا أسقط الأجل المجهول قبل 
مَضيّه » والخيارٌ الزائد في المدة'". 


قال: (ومّن استأجر حِماراً إل بخداد بدرهي» ولم ي يسم ما يحول عليه» 


)١(‏ بأن شرط الخيارٌ أربعة أيام مثلء ثم أسقط اليوم الرابع قبل مجيئه. 


الإجارة الفاسدة ۹ 


د ر و 520007 2 
فحَمّل ما يحول الناس في مثله» فتفق في بعض الطريق : فلا ضمان عليه . 
فإن بَلْ بغداد : فله الأجرٌ المسمّئ؛ استحساناً. 
وإن اختصما قبل أن يحمل عليه : نَقَضّت الإجارة. 


فَحَمَلَ ما يحول الناس في مثله» ففق في بعض”" الطريق: فلا ضمانٌ عليه). 
لأن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر وإن كانت الإجارة فاسدة. 
قال: (فإن بغ بخداد: فله الأجرٌ المسمّئ؛ استحساناً)» على ما ذكرنا 

في المسألة الأو ”. 
قال: (وإن اختصما قبل أن يحول عليه)» وفي المسألة الأولئ: قبلَ أن 

يزرع: (تُقِضمَت الإجارة)؛ دفعاً للفسادء إذ الفسادُ قائم بعد والله تعالئ 

أعلم بالصواب. 
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)١(‏ وفي نُسخ: نصف. 
(۲) وهي ما إذا استأجر أرضاً ولم يذكر أنه يزرعها... إل آخرها. 


۵0۰ باب ضمان الأجير 


باب ضمان الأجير 
0 أجيرٌ مشترك» وأجير خاص . 
فالمشترك : مَن لا ي يَستَحِقّ الأجرة حت يعمل كالصبّاغ , والقصّار. 
والمتاعٌ أمانة في يده» إن هَلّكَ : لم يَضمَن شيئاً عند أبي حنيفة رحمه الله . 
ويَضمَتُه عندهماء إلا من شيء غالب» كالحريق الغالبء والعَدوٌ 
المكابر. 


ص 


باب ضمان الأجير 


قال: (الأجَر 2 مين اخ مد 4 ات 

فالمشترك: من لا يَسبَحِقّ الأجرة حتئ يُعمل» كالصباغ» والقصّار) ؛ 
لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو أثرّه: كان له أن يعمل للعامة؛ لأن 
منافعه لم صر مستَحَقَة لواحدر» فون هذا الوجه يُسمئ: مشتركاً. 

قال: (والمتاع أمانة في يده» إن هَلَّك: لم يضمن شيئاً عند أبي حنيفة 
رحمه الله)» ENT‏ اللّه. 

(ويضمئه عندهماء إلا من شيء غالب» كالحريق الغالب» والعدو 
المكابر). 


۶ 7 0 ا ۰ 
لهما: ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما كانا يضمنان 


باب ضمان الأجير ١ه‏ 


هله ¢ هاه هو وهاه هي ده HHG OGG‏ هاو و هاو و هاو وهاو و هاو وه وهاو وه .ا .هاو . .ا و .ا .ا مام 


الأجيرَ المشترك”". 
ع 2< کن “عن 0 عو 
لأن الحفظ مسبّحقً عليه» إذْ لا يُمكِنّه العمل إلا بهء فإذا هلك 
و مس حون م ع8 لا 2 ۰ 3 
بسبب يُمكِن الاحترازٌ عنه» كالغصب والسرقة: كان التقصيرٌ من جهته. 
يسمه كالوديعة إذا أوديك: كانك باح 
بخلاف ما لا يمكن الاحتراذٌ عنه» كالموت حتف أنفه» والحريق 
الغالب وغيره؛ لأنه لا تقصير من جهته. 
5 58 1 ل 
ولابي حنيفة رحمه الله: أن العين أمانة في يده؛ لأن القبض حصل 
باذم ولهذا لو هلك بسبب لا يُمكن التحرزٌ عنه: لا يَضمَنْه» ولو كان 
- سر م و سر ص سر ۶ 
مضمونا: لضيئنه» كما فى المغصوب» والحفظ فق عليه تبعاء لا 
4 و 
مقصوداء ولهذا لا يقابله الأجر. 
ت 0-4 6 أبن اي م و 
بخلاف المووع بأجر؛ لأن الحفظ مستحقً عليه مقصوداء حتئ يقابله 
ع د2 
الأجر. 


)١(‏ أثر عمر رضي الله عنه قال عنه ابن حجر في الدراية ؟/196١:‏ لم أره. اه 
ولم يتعرض لتخريجه صاحب نصب الراية 2١47/4‏ ولا العيني في البناية 1١1/11‏ » 
في حين قال العلامة قاسم في التعريف والإخبار 777/7: أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه »)75١1١00(‏ وكذلك أخرجه محمد في الأصل. 

وأما أثر علي رضي الله عنه: فأخرجه البيهقي في السنن الصغير »)۲٠١۳(‏ وفي 
سنده مقال» وتنظر له طرق أخرئ في التعريف والإخبار ۳۲۹/۲. 


o۲‏ باب ضمان الأجير 


.ا م م ت 2« ً0 
وما تلف بعمله» كتخريق الثوب من دقه. وزلق الحمال» وانقطاع الحبل 
الذى يَش به المكاري الحِمْل» وغَرَّق السفينة من مَدّها : مضمون عليه . 


قال: (وما ِف بعمله» كتخريق الثوب من دق کک الحمالء 
وانقطاع الحبّلٍ الذي يش به المكاري ي الحِمْل» وغرق السفينة ِن : 
مضمون عليه). 

وقال زفر والشافعي”" رحمهما الله: لا ضمان عليه؛ لأنه أَمَرَه بالفعل 
مطلقاء فينتظمه بنوعيّه المعيب والسليم» وصار كأجير الوحلر» ومعين 
القصار”". 

ولنا: أن الداخلَ تحت الإذن: ما هو الداخل تحت العقد» وهو العمل 
المصلح” ؛ لأنه هو الوسيلة إلى الأثر» وهو المعقودٌ عليه حقيقة» حتئ لو 
حصل بفعل الغير: يجب الأجرٌ» فلم يكن المفسد مأذوناً فيه. 

بشلا المي لأنه متبرع» فلا يمكن تقييده بالمصلح ؛ لأنه يمتنع 
عن التبرع» وفيما نحن فيه: يعمل بالأجر» فأمكن تقييده به. 

وبخلاف أ- جير الوحلدء على ما نذكره إن شاء الله تعالی. 

وانقطاع الحبّل: من قل اهتمامه» فكان من صنيعه. 


(۱) وفي تسخ : مده. 

(۲) تحفة المحتاج ۲۲/۹. 
(۳) حيث لا ضمان عليهما. 
(5) وفي تُسخ: الصالح. 


باب ضمان الأجير o۳‏ 


إلا أنه لا يضمن به بني آدمَ ممّن غَرق في السفينة» أو سقط من الدابة 
وإن كان بسوقه وقؤده. 

وإذا استأجر مَّن يحول له دَنَاً من الفرات» فَوَقَمَ في بعض الطريق» 
فانكسر : فإن شاء ضَّمنه قيمته في المكان الذي حَمَلّه» ولا أجرّ له» وإن 
شاء ضمته قيمته في الموضع الذي انكسرء وأعطاه أجره بحسابه. 

قال: (إلا أنه لا يضمن" به بني آدم ممن غرق في السفيئة» أو سقط 
من الدابة وإن كان بسّؤقه وقَوْدِه)؛ لأن الواجب ضمان الآدمي» وأنه لا 
يجب بالعقد» وإنما يجب بالجناية» ولهذا يجب على العاقلة» وضمان 
العقود: لا تتحمّله العاقلة. 

قال: (وإذا استأجر من يحول له د" من الفرات» فوَكم”" في بعض 
الطريق» فانكسر: فإن شاء ضَمّنه قيمته في المكان الذي حملّه» ولا أجرّ له» 
وإن شاء ضمته قيمته في الموضع الذي انكسرء وأعطاه أجره بحسابه). 

أما الضمان: فلِمًا قلناء والسقوط بالعئّار» أو بانقطاع الوك 
ا ١‏ 

وأما الخيارٌ: فلأنه إذا انكسر في الطريق» والحمْل شيء واحد: تبين 
أنه وقع تعدّياً من الابتداء من هذا الوجه. 


فق أي الماد 

(۲) كهيئة: الحب» أي الجَرّة» إلا أنه أطول منه وأوسع رأساء والجمع: دنان. 
المصباح المنير (دنن). 

(۳) أي وقع الدن. 


2 باب ضمان الأجير 


و 2 سمه An‏ ت ت ت 
وإذا قْصّد الفصاد. أو بزع البزاغ› ولم يتحاوز الموضع المعتاد : فلا 
ضمان عليه فيما عَطِبّ من ذلك . 
د فد ا 


وفي «الجامع الصغير» : بیطار د 39 م دابة بدائق» فتَقْقَتْ أو حجام حجم 
عبداً بأمر مولاهء فمات : فلا ضمان عليه . 


وله وجه آخر: وهو أن ابتداء الحَمْلٍ حَصّل بإذنه» فلم يكن تعدياً من 
الابتداء» وإنما صار تعدياً عند الكسرء ا إلى أي الوجهيّن شاء. 

وفي الوجه الثاني: له الأجر بقدر ما استوفئ. 

وفي الوجه الأول: لا أجر له؛ لأنه ما استوقئ أصلا. 

قال: (وإذا فص القَصّادْء أو برع البراع» ولم يتجاوز الموضع المعتاد: 
فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك. 

وفي «الجامع الصغير”''»: بيطا 3 دابة بدائق» فتفقت» أو حجًا 
حَجَمٌ عبد بأمرٍ مولا فمات: فلا ضمان عليه). 

وفي كل واحار من العبارتيْن” " نوع بیانو» ووجهه: أنه لا يُمكنه التحرڑ 

عن السراية؛ لأنه يبتتّى 0 قوة وضعفها في ل الألم» فلا 
يُمكن التقييد بالمصلح من 

TT‏ لأن قوة الثوب ورقته عرف 
بالاجتهاد» فأمكن القول بالتقييد. 


اوسا 


(۱) ص ري 
(۲) أي عبارة القدوري» وعبارة الجامع الصغير. 


باب ضمان الأجير 0۵ 


والأجير لخاض : الذي ي يَستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم 
يُعمل» کمن ا ستُوْجِرٌ شهراً للخدمة» أو لرعي العْنّم . 

ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده» ولا ما تلف ين 

[الأجير الخاص :] 

قال: (والأجيرٌ الخاص: الذي يَستَحِق الأجرة بتسليم نفسه في المدةٍ 
وإن لم يَعمل» كمّن استُؤجرٌ شهراً للخدمة» أو لرّغي العَتم). 

وإنما سمي : أجير وخار: لأنه لا يمک أن يعمل لغيره؛ لأن ا 
المدة A‏ له» والأجر ا بالمنافع » ولهذا يبق الأجر 


قال: (ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف فى يده» ولا ما تَلِفَ 
ين عوله). 


أما الأول: فلأن العَيْنَ أمانةً في يده؛ لأنه قَبْضَها بإذنه» وهذا ظاهرٌ 
عنده'"'» وكذا عندهما؛ لأن تضمين الأجير المشترك نوع استحسان 
عندهما؛ لصيانة أمو ال الناس. ١‏ 

والأجيرٌ الوَحْدٌ لا يتقبّلّ الأعمال من غيره» فتكون السلامة غالبة 


)١(‏ أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


21 باب ضمان الأجير 


وأما لير فلأن المنافع متی صارت مرك للمستأجرء فإذا أمره 
بالتصرف في ملكه: صح» ويصيرٌ نائباً منابَه فيصير فِعله منقولاً إليه» كأنه 
رت 3 و 
فعل بنفسه» فلهذا لا يضمئه"» والله تعالئ أعلم بالصواب. 
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)١(‏ وهو ما إذا تلف من عمله. 
(۲) وضبطت في تُسخ: لا يضمئه. 


oV باب‎ 


باب 
الإجارة على أحد الشرطيّن 
وإذا قال صاحب الثوب للخيّاط : إن خِطْت هذا الثوب فارسيًاً 
فبدرهم. وإن خِطتّه رومياً فبدرهمین : جازء وأي عمل من هذين العمليّن 
عَمِل : استَحَق الأجرَ به. 


باب 


الإجارة على أحدٍ الشرطَين 

قال: (وإذا قال صاحبُ الثوب”" للخيّاط: إن خِطْت هذا الثوب فارسيًاً 
فبدرهم» وإن خيطته رومياً فبدرهميْن: جاز» وأي عَمّلٍ من هذين العمليْن 
عَوِل: استحق الجر به). 

وكذا إذا قال لصبّاغ : إن صبغته بعصقر فبدرهم» وإن صبغته بزعفران 
فبدرهمين. 

وكذا إذا خيّره بين شيئيّن» بأن قال: آجرثك هذه الدار شهراً بخمسةء 
أو هذه الدارَ الأخرئ بعشرة. ٠‏ 

وكذا إذا خيّره بين مسافتين مختلفتين» بأن قال: آجرئك هذه الدابة 
إلى الكوفة بكذاء أو إلى واميط بكذا. 


2555 قوله: صاحب الثوب: مثبت فى نسخة ١۹۸ه» ونسخة السليمانية‎ )١( 
. ٥۷٤ص وفي بداية المبتدي‎ 


۸ الإجارة على أحدد الشرطَيُن 


ولو قال : إن خطته ايوم فبدرهمء وإن خِطْته غداً فبنصف درهمء فإن 
خاطه اليوم: فله درهمء وإن خاطه غداً: فله أجرٌ مثله عند أبي حنيفة 
رحمه الله › لا يجاور به نصف درهمء وفى «الجامع الصغيرا : لا ينقصّ 

١ E n 
. من نصف درهمء ولا يزاد على درهم‎ 

وقال أبو يوسف وتحمد رقا الله : الشرطان جميعاً جائزان . 


وكذا إذا خيّره بين ثلاثة أشياء. وإن خيّره بين أربعةٍ أشياء: لم يجز. 

والمعتبرٌ في جميع ذلك: البيع» والجامع: دفع الحاجة» غير أنه لا بد 
من اشتراط الخيار"" في البيع. 

وفي الإجارة لا يشترط ذلك؛ لأن الأجر إنما يجب بالعمل» وعند 
ذلك يصيرٌ المعقودٌ عليه معلوماء وفي البيع يجب الثمنُ بنفس العقدء 
فتتحقَقٌ الجهالة على وجه لا ترتع المنازعة إلا بإثبات الخيار. 

قال: (ولو قال: إن خطته اليوم فبدرهمء وإن خِطبّه غداً فبنصف 
درهمء فإن خاطه اليوم: فله درهم» وإن خاطه غداً: فله أجرٌ مثله عند أبي 
حنيفة رحمه الله؛ لا يجاوز به نصف درهم. 

وفي «الجامع الصغير '»: لا ينقص من نصف درهمء ولا يراد علئ درهم. 

وال أبن يوك محمد رخو الله الشرطان ججويعا عاتزان): 


)١(‏ أي خيار التعيين. 
(۲) ص7١‏ 7. 


الإجارة على أحد الشرطين 0۹ 


: 3 ا ل 
وقال زفر رحمه الله: الشرطان فاسدان؛ لأن الخياطة شىء واحدّء 
5 و 2 ر صر و 2 
وقد ذکر بمقابلته بدلان على البدل» فيكون مجهولا. 
5 4 ت E‏ ا . 
وهذا لأن ذكرّ اليوم: للتعجيل» وذكر الغد: للترفيه» فيجتيع في كل 


ولهما: أن ذِكرَ اليوم: للتأقيت» وذِكْرٌ العد: للتعليق» فلا يجتيع في 
ن 


ولأن التعجيل والتأحيرَ في ذلك مقصودٌء فرل منزلة اختلاف 
النوعين. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن ذِكْرَ الغد: للتعليق حقيقة» ولا يُمكنٌ حَمْلَ 
اليوم على التأقيت؛ لأن فيه فساد العقد؛ لاجتماع الوقت والعمل» وإذا 
كان كذلك: يجتمع في الغدٍ تسميتان» دون اليوم» فيصح اليومٌ الأولء 
ويجب المسمئ» ويفسد الثاني» ويجب أجر المثل» لا يجاوز به نصف 
درهم؛ لأنه هو المسمئ في اليوم الثاني. 

وفي «الجامع الصغير"“»: لا يزاد على درهمء ولا ينقص من نصف 
درهم: لأن التسمية الأول لا تنعددمٌ في اليوم الثاني» فتُعتبر لمنع الزيادة» 
وتُعتبرٌ التسمية الثانية لمنع النقصان. 


)١(‏ ص77 وهو هنا يعلّل لما جاء في الجامع الصغير. 


1 الإجارة علئ أحد الشرطيّن 


ولو قال : ات ونين امار سار عرق الشهرء وإن 
أسکنته حداداً فبدرهمين : جاز» واي الأمرين قعل : استحق المسمئا فيه 
عند أبي حنيفة رحمه الله؛ وقالا : الإجارة فاسدة. 


وكذا إذا استأجر بيت علئ أنه إن إن سكن فيه عطَراً فبدرهم» > وإن سكن فيه 
حداداً فبدرهمين : فهو جائز ر عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : لا يجوز. 

ومّن استأجر دابة إلى الحِيّرة بدرهمء وإن جاور بها إلى القادسية 
فبدرهمين : فهو جائرٌ. 


فإن خاطه في اليوم الثالث: لا يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة 
رحمه الله هو الصحيح؛ لأنه إذا لم يرض بالتأخير إلى الغد: فبالزيادة 
عليه إلى ما بعد الخد أولى. 

قال: (ولو قال: إن أسكنت في هذا الدكان e‏ 
وإن أسكنته حداداً فبدرهمين: جاز» وأيّ الأمرين قعل : استحق الي 
فيه عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: الإجارة فاسدة. 

وكذا إذا استأجر بيتاً علئ أنه إن سکن فيه عطاراً فبدرهم» وإن سکن 
فيه حدَاداً فبدرهمين: فهو جائرٌ عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: لا يجوز. 

ومن استاجو اة إل 0 بدرهمء وإن جاوز بها إلى القادسية 
فبدرهمين: فهو جائرٌ)» ويحتمل الخلاف. 


)١(‏ يعني حكم هذه المسألة يحتمل الخلاف بين أبي حنيفة والصاحبين» ويحتمل 
اتفاقهم جميعاً. ينظر البناية .٠١۹/۱۳‏ 
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وإن استأجرها إلى الحيرة على أنه | إن حَمَلَ عليها كر شعير فبنصف 
درهمء وإن حَمَلَ عليها كر حنطة فبدرهم : : فهو جائرٌ في قول أبي حنيفة 
رحمه الله › وقالا : لا يجوز . 


(وإن استأجرها”' إلئ الحيْرة علئ أنه إن حَمَل عليها كر شعيرٍ فبنصف 
درهم» وإن حَمَلَ عليها كر حنطة فبدرهم: فهو جائرٌ في قول أبي حنيفة 
رحمه الله » وقالا: لا يجوز). 

وج قولهما: : أن المعقود عليه مجهول؛ ركذا الاجر أحد شيئين» وهو 
هول واا توجبُ الفسادّء بخلاف الخياطة الرومية والفارسية؛ 
لأن الأجرّ يجب بالعمل» وعنده ترتفعٌ الجهالة. 

أما في هذه المسائل: يجبا الأجر بالتخلية والتسليوء ف فتبقىل الجهالةء 
وهذا الحرة EG‏ عندهما. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه خيّره بين عقديْن صحيحيّن مختلفيّن» 
فيصح» كما في مسألة الرومية والفارسية» وَهذا لان سكا بنفسه يشالف 
إسكائه الحداد ألا ترئ أنه لا يدل ذلك في مطلق العقد» وكذا في 
أخواتهاء والإجارة عمد للانتفاع» وعنده ترتفع الجهالة.. 

ولو احيّبْج إلى الإيجاب بمجرّد التسليم: د ا اا للتيقن 
به» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


E E يي‎ 


)١(‏ أي الدابة. 
(۲) أي هذا المعنئ» وهو أنه يجب الأجر بالتخلية والتسليم» فتبقئ الجهالة. 


3 باب 


باب 
إجارة العبد 
ومّن استأجر عبداً لیخدمَّه : فليس له أن يُسافِرَ به» إلا أن يُشترط ذلك. 


ومن استأجر عبداً محجوراً عليه شهراًء فعيل» وأعطاه الأجر : فليس 


باب 
إجارة العبد 


قال: (ومّن استأجر عبداً ليخدمه: فليس له أن يُسافِرَ به» إلا أن يشترط 
ذلك)؛ لأن خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة» فلا ينتظمّها الإطلاق» ولهذا 
جعِل ال قاذ يد اب اشتراطه» كإسكان الحدّادٍ والقصار في الدار. 

ولأن التفاوت بين الخِدممَيْن ظاهرٌ» فإذا تعيّت الخدمة في الحضر: لا 
يبقئ غيره('" داخلاء كما في الركوب. 

قال: (ومَن استأجر عبداً محجورا عليه شهرا"» فعیل”» وأعطاه 
الأجر: فليس للمستأجر أن يأخذ منه الأجر). 


)١(‏ أي غير الحضر. 
(۲) يعنى بغير إذن مولاه. حاشية نسخة 8*الاه. 


(۳) لفظ: فعمل: مثبت في تُسخ» وفي الجامع الصغير ص8١5»‏ دون تُسخ أخرئ. 


إجارة العبد ا 


ومن عْصّبْ عبداء فآجرَ العبد نفسّهء فأخذ الغا 3 الأجرٌ 50 
فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: هو ضامن. 
وإن وَجَدَ المولئ الأجر قائما بعيّنه : أحَذه. 


وأصلّه: أن الإجارة صحيحة؛ استحساناًء إذا فَرَعٌ من العمل. 

والقياس: أن لا يجزئه"» لانعدام إن المولئ» وقيام الحَجْرء فصار 
كما إذا هلك العبد. 

وجه الامحسان: أن التضراف نافع: على اعتبار الفراغ سالما ار 
على اعتبار هلاك العبد» والنافع مأذون فيه» كقبول الهبة» وإذا جاز ذلك: 
لم يكن للمستأجر أن يأخذه 0 : 

قال: ومن غضب عداء فاج العبلا تفه فاخ الغاضب الاح 
فأكلّه : فلا ضمان عليه عند اف حنيفة رحمه اللهء وقالا: هو ضامن)؛ لأنه 
م : : 0 5 
أكل مال المالك " بغير إذنه» إذ الإجارة قد صحّت» على ما مر 

وله: أن الضمان إنما يجب بإتلاف مال محرز؛ لأن التقوّم: يوك 
وهذا غير محرز في حَقَ الغاصب؛ لأن العبد لا يحرز نفسه عنه» فكيف 
يُحرِزٌ ما في يده؟! 


ار ص ر 


قال: (وإن وَجَدَ المولى الأجر قائماً بعيّنه : أخذه)؛ لأنه وجد عي ماله. 


)١(‏ وفي نُسخ: لا يجوز. 
)۳( وفي نُسخ: مال غيره. 


1٤‏ إجارة العبد 


ويجوز بض العبدٍ الأجرّء في قولهم جميعاً. 

ومن استأجر عبداً هذَيْن الشهريّنء شهراً بأربعة» وشهراً بخمسة : فهو 
جائزٌء والأول منهما بأربعة. 

ومن استأجر عبداً شهرا بدرهم» فقبَضّه في أول الشهرء ثم جاء آخِرٌ 
الشهر وهو آبق أو مريض» فقال المستأجر: ابق أو مَرض حين آخذئه 
وقال المولئ: لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتيني بساعة : فالقول قول 
المستأجرء وإن جاء به وهو صحيح. أو غير آبق : فالقول قول المؤجر . 


قال: (ويجوز قَبْضُ العبدٍ الأجرّ»ء في قولهم جميعاً)؛ لأنه مأذون له 
في التصرّف على اعتبار الفراغ» على ما بيا 

قال رس اتا اعدا هد ند الشهر ده کی ار بوا 
ا فهو جا ولرل ا بار لان الور لكر ألا 
ينصرف إلى ما يلي العقد؛ تحرياً للجوازء أو نظراً إلى تنجز الحاجة» 
فينصرف الثاني إلى ما يلي الأول ضرورة. 

قال: ار فقبضّه في أول الشهرء ج 

خر" الشهر وهو" آبق أو مريض» فقال المستأجر: أب أو مرق حين 
07 وقال 58 لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتيني بساعة: فالقول قول 
المستأجرء وإن جاء به وهو صحيح» أو غير آبق: فالقول قول المؤجر). 


)١(‏ وفي تُسخ: آخيرَ: بنصب الراء. أي جاء المستأجرٌ آخرَ الشهر. 
زفق أي والحال أنه آبق. 


إجارة العبد 1٥‏ 


® ® هه هو ها وه GOR O‏ هدو وهو وه GGG OGG‏ واو هه هاوه ووه وه .ا و وهاو و وه وه ٠.‏ ها و 


7 2 ۶ 
لأنهما اختلفا فی أمر محتيل› فيترجّح بحكم الحال» إذ هو دليل 
0 5 و ١‏ 5 و 7 ع 1 2 
على قيامه من قبل» وهو.يصلح مرجحا إن لم يصلح حجة في نفسه. 
اسل لحلاف فى جريان اء الطاتدوتة». والقطاعه 6 والله سان 


6 د د‎ f FR 


)١(‏ أي أصل هذا الحكم» أو أصل هذا الاختلاف بين المالك والمستأجر. 


515 باب 


باب 
دوي ركان 
وإذا اختلف الخيّاطً ورب ؛ الثوب» فقال صاحب الثوب : أَمَرْتُكَ أن 
تَعمَلّه تَبَاء» وقال الخبّاط : لاء بل أمرتني قميصاً. 
أو قال صاحب الثوب للصبّاغ : أمرثك أن تَصبعّه أحمرء فصبغته 
أصفر. وقال الصبّاغ لاء بل أمرئني أصفرٌ : فالقول قول صاحب الثوب. 
وإذا حَلَفَ : فالخياط ضامر”. 


باب 
الاختلاف في الإجارة 

قال: (وإذا اختلف الخيّاط ورب الثوب» فقال صاحب الثوب: أمرثك 
أن تعملّه قَبَاء» وقال الخبّاط: لاء بل آمرتني ا 

أو قال صاحب الثوب للصبّاغ: أمرثك أن تَصبعّه أحمر» فصبغتّه 
أصفر» وقال الصبَاغ : لاء بل أمرتّنى ي أصفر: فالقول قول صاحب الثوب)؛ 
لأن الإذن يستفاد من جهته. 

ألا ترئ أنه لو أنكر أصلّ الإذن: كان القول قولّه» فكذا إذا أنكر 
صفتهء لکن يُحَلّفُ؛ لأنه أنكر شيئاً لو قر به: لَزِمّه. 

' قال: (وإذا حَلّف: فالخياط ضاين)ء ومعناه: ما مر من قبل» أنه 
بالخيار: إن شاء ضمنه قيمة الثوب» وإن شاء أَحَدَه وأعطاه أجر مثله. 


الاختلاف في الإجارة ۷ 


وإن قال صاحب الثوب : عملته لي بغير أجرء وقال الصانع : بأجر : 
فالقول قول صاحب الثوب عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقال أبو يوسف رحمه الله : إن كان الرجل حَريفاً له : فله الجر 
وإلا : فلا. 

وكذا يخير في مسألة الصبّغ إذا حَلفَ: إن شاء ضَّمَّنه قيمة الثوب 
أبيض»: وإن شاء آخذ العوب» وأعطاه آجر مثله» لا يجاوز به المسمئ. 

وذْكِرَ في بعض الخ : يضم ما زاد الصبّغْ فيه؛ لأنه بمنزلة 
الت 

قال: (وإن قال صاحب الثوب : عملته لي ب بغير أجرء وقال الصانع: 
بأجر: فالقول ل صاحب الثوب عند أبى حنيفة رحمه الله)؛ لأنه کر 
تقوم عمله» إذ هو يتقوم بالعقد» ويُْكِرٌ الضمانء والصانع يدّعيه» والقول 
قول المنكر» مع اليمين. 

(وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان الرجل حَرِيفاً له)» أي خليماً 
6 000 وإلا: : فلا) ؛ ا ونا 12 e‏ 


.178/1 أي تُسخ مختصر القدوري. البناية‎ )١( 


)۲( حَرِيف الرجل: من يكون بينه وبين الرجل أخذ وإعظاة ومعاملة. البناية 
۳ 


۸ الاختلاف في الإجارة 


وقال محمد رحمه الله : إن كان الصانع معروفاً بهذه الصنعة بالأجر : 
فالقول قوله . 


(وقال جرخم الله: إن كان الصانع معروفاً بهذه الصنعة بالأجر: 
فالقول قوله)؛ لأنه لما تح الحانوت لأجله"": جرئ ذلك مَجرى 
التنصيص علا الأجر ؛ اعتباراً للظاهر. 

والقياس: ما قاله أبو حنيفة رحمه الله؛ لأنه منكر. 

والجوابُ عن استحسانهما: أن الظاهر يُصلحٌ للدفع"» والحاجة ها 
هنا إلى الاستحقاق» والله تعالئ أعلم. 


8 عد عند عند عه 


)١١‏ أي لأجل الأجر. 
(۲) أي عن نفسه. 


باب 1 


باب 
فلخ الإجارة 
ومن استأجر دارأ فوّجَدَ بها عيبا بغر بالسكنى : فله الفسخ. 
وإذا خَرِبَتِ الدارٌء أو انقطع شرب الضَيْعة أو انقطع الماء عن 
الرحَا : انفسخت الإجارة. 


باب 


4° +» 


فسخ الإجارة 

قال: (ومّن استأجر دارأ فوَّجَدَ بها عيباً يُضِرٌ بالسكنى: فله الفسخ)؛ 
لأن المعقود عليه المنافع» وإنها توجد شيئاً فشيئاًء فكان هذا عيباً حادثاً 
قبل القبض» فيوجب الخيار» كما في البيع. 

ثم المستأجرٌ إذا استوفئ المنفعة: فقد رضي بالعيب» فيلزمه تسليم 
جميع البدل» كما في البيع» وإن فَعَل المؤجرٌ ما أزال به العيب: فلا خيار 
للمستأجر» لزوال سببه. 

قال: (وإذا خر بت الدارء أو انقطع شيرب الضيّعَةَء أو انقطع اماه خرن 
الرَحَى: انفسخت الإجارة)؛ لأن المعقود عليه قد فات» وهو المنافع 
المخصوصة قبل القبض» فشابه فوت المبيع قبل القبض» وموت العبدٍ 
المستأجر. 


7 فسخ الإجارة 


وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عَقَدَ الإجارة لنفسه : انفسخت الإجارة. 


وإن كان عَقَدَها لغيره : لم تن تنفسخ . 


ومن أصحابنا من قال: إن العقد لا ينفسخ؛ لأن المنافع قد فاتت على 
وجه يتصور عوذهاء فأشبه الإباق في العبد المبيع قبل القبض. 
يمتنع» ولا للآجر أن يمتنع ت أا 


ا 


ل ل 

ولو انقطع ماء الرّحَئ» ل 00 
الأجر بحصته؛ لأنه جزء من المعقود عليه. 

قال: (وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عَقَدَ الإجارة لنفسه: انفسخت 
الإجارة)؛ لأنه لو بقي العقد: تصيرٌ المنفعة المملوكة له» أو الأجرة 
المملوكة لغير العاقدٍ مستَحَقة بالعقد؛ لأنه يُتتقل بالموت إلى الوارث» 
وذلك لا يجوز. 

(وإن كان عَقَدَها لغيره: لم تنفسخ)ء مثل الوكيل والوصي والمتولي 
في الوقف؛ لانعدام ما أشرنا إليه من المعنى. 


)١(‏ وفي نُسخ: المؤاجر. 
(۲) أي من التسليم. 
(۳) أي أن عقد الإجارة لم ينفسخ» لكن ي يستحق الفسخ. البناية 57/15 .١‏ 


فسخ الإجارة ۷۱ 


ويصحٌ شط الخيار في الإجارة . 
وتسم الإجارة بالأعذار. 


قال: (ويصح شط الخيار في الإجارة). 

وقال الشافعي'" رحمه الله: لا يصح؛ لأن المستأجر لا يُمكنه رد 
المعقود عليه بكماله لو كان الخيارٌ له؛ لفوات بعضيه. 

ولو كان للمؤجر: فلا يُمكِنْهِ التسليم أيضاً على الكمالء وك ذلك 
يمنع الخيار. 

ولنا: أنه عقدٌ معاملةٍ لا يستَحق القبض فيه في المجلس» فجاز 
اشتراط الخيار فيه كالبيع» والجامع بينهما: دع الحاجة. 

وفوات بعض المعقودٍ عليه في الإجارة: لا يمنع الردّ بخيار العيب» 
فكذا بخيار الشرط» بخلاف البيع» وهذا لأن رد الكل ممكنٌ في البيع» 
دزا لجار لتعر قي ا ق لين ذا 
سلّم المؤجر بعد مضي بعض المدة. 

قال: (وتُفْسَحٌ الإجارة بالأعذار) عندنا. 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا تفس إلا بالعيب؛ لأن المنافع عنده 
بمنزلة الأعيان» حتئ يجوز العقد عليهاء فأشبه البيع. 


. ٠١١/١۸ الحاوي الكبير‎ )١( 
.۳۹۳/۷ (؟) الحاوي الكبير‎ 


۷۲ فلخ الإجارة 


کمن استأجر حداداً ليقل ضرسه لوجع به فسكن الوَجع » أو استأجر 
طبّاخاً لِيَطبّحَ له طعام الوليمة» فاخَاَعَت منه : نفسخ الإجارة. 

وكذا من استأجر ذكاناً فى السوق ليتّجرَ فيه» فذهب ماله . 

وكذا من آجَرَ دكاناً» أو دارا ثم آفلس» فلزمتّه دیون لا قد على 
قضائها إلا بثمن ماآجَرَ : فسح القاضي العقد» وباعها في الدّيْن. 


ولنا: أن المنافع غير مقبوضة» وهى هي المعقود عليها» فصار ا 
الإجارة: كالعيب قبل ا في البيع› فتفسخ به» إِذْ المعنئْ يجمعهما 
ل ل ال 
به» وهذا هو معنئ العذر عندنا. 

وهو (كمّن استاجر حدادا" ليقلّم ضِرْسه لوَّجَم به» فسكن الوجع» 
أو استأجر طياخاً يطب له طعامً الوليمةء ا منه: تنفسخ 
الإجارة) ؛ لأن في المضي عليه”" إلزام ضرر زائلر لم يستحق حى بالعقد. 

قال: (وكذا من استأجر ذكاناً في السوق ليتّجِرَّ فيه» فذهب ماله. 

وكذا من آجَرَ دكاناً» أو داراًء ثم أفلس» فلزمته دیون لا يقر على 


سے سرا اک ص 


قضائها إلا بثمن ما آجَرَ: فسخ القاضي العقد» وباعها في الدَّيْن)؛ لأن في 


(1) وفي تُسخ: أحداً. قال في البناية ١144/17‏ : الحداد: هو قلاع اسن ويسمئ 
عند أهل مصر: المزين. 

(۲) أي اختلعت المرأة من الزوج والوليمة كانت بسبب النكاح وقد ارتفع. 

(۳) وفي تُسخ: عليها. 


فسخ الإجارة V۳‏ 


3 إن ا 
و في «الجامع الصغير» : وكل ما ذكرنا أنه عدر : فإن الإجارة فيه تنتقض. 
ومن استأجر دابة ليسافرٌ عليهاء ثم بدا له من السفر : فهو عَذرٌ. 


الجري على موجب العقد: إلزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد» وهو 
الحبْس؛ لأنه قد لا يصدق عل عدم مال آخر. 
ثم قوله: فسخ القاضي العقد: إشارة إلى أنه يَفتقِرُ إلى قضاء القاضي 
في التقض. 
وهكذا ذَكَرَ فى «الزيادات» فى عذر الدين. 
(و) قال (في «الجامع الصغير”'»: وكل ما ذكرنا أنه عَدْرٌ: فن الإجار 
0 
فيه تتتقض)» وهذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلئْ قضاء القاضي. 
31 8 2 ر 
ووجهه: أن هذا بمنزلة العيب قبل القبض في المبيع» على ما مره 
فينفرد العاقد بالفسخ. 
وقيل : ينتقض بنفسه»› ولیس بصحیع ". 
ادي 4# ا 0 
ووجه الأول: أنه فصل مجتهد فيه» فلا بد من إلزام القاضي. 
ومنهم من وَقَّقَء فقال: إذا كان العذرٌ ظاهراً: لا يَحتاجٌ إلى القضاء؛ 
لظهور العذر» وإن كان غير ظاهر» كالدين: يحتاج إلى القضاء؛ لظهور العذر. 
قال: (ومّن استأجر دابة ليسافرَ عليهاء ثم بدا له من السفر: فهو عَذرُ) ؛ 


ايت 


.5١9©هص‎ )۱( 


(؟) قوله: وقيل: ينتقض بنفسه» ولیس بصحيح: مثبت في تُسخ» دون أخرئ. 


V٤‏ فسخ الإجارة 


وإن بدا للمكارى : فليس ذلك بعذر. 
ومن آجَرَ عبداًء ثم باعه : فليس بعذر. 

۰ و 7 سمس A‏ 2 5 
وإذا استأجر الخياط غلاماء فأفلس» وترَكَ العمل : فهو عذر. 


لأنه لو مضئ على موجب العقار: يلزمه ضررٌ زائد؛ لأنه ربما يذهب للحج: 
فذَهَب وقنّهء أو لطلب غريوه: فحَضَرَء أو للتجارة: فافتقر. 

(وإن بدا للمكاري: فليس ذلك بعذر)؛ لأنه يُمكِنّهِ أن يقعد» ويبعث 
E‏ ` 

ولو مَرض المؤاجرُء فقَعَّدَ: فكذا الجواب على رواية «الأصل». 

وروی الكرخي عن أبي حنيفة رحمهما الله : أنه عَذرٌ؛ لأنه لا يَعرّئ 
عن ضرر زائلر» فيدفع عنه عند الضرورة» دون الاختيار. 

قال: (ومن آجَرَ عبدا"» ثم باعه: فليس بعڌر)؛ لأنه لا يلزمه الضررٌ 
بالمفيي على موجّب العقدء وإنما يفوك الأستريات وأنه أمرّ زائد. 

قال: (وإذا استأجر الخياط غلاماً» فأفلس» ورك العمل: فهو عَدْرُ) ؛ لأنه 
يلزمه الضرر بالمضي على موجب العقد؛ لفوات مقصوده» وهو رأس ماله. 

وتأويل السا قاط يعم الي أما الذي يخبط بأجر: فرأس ماله 
الخيط واليخْيّط”" والمقراضص”"» فلا يتحقق الإفلاس فيه. 


)۱( وفي تسخ : عبده. 
(۲) بكسر الميم : اسم للآلة التي تُخاط بها الثياب. البناية ٠١٤/١١‏ . 
(۳) اسم للآلة التي تقطع بها الثياب» أي الوقص. 


فسخ الإجارة ۷o‏ 


وإن أراد تَرْكَ الخياطةء وأن يعمل فى الصّرف : فليس بعذر. 
ومن استأجر غلاماً ليخدمَه في المصرء ثم سافر : فهو عُذْرٌ. 


قال: (وإن أراد رلك الخياطة» وأن يعمل في الصّرف: فليس بعذر)؛ 
ايعان عرد الماك ا رمو يعدل فى اقيرف فز 
اة 

وهذا بخلاف ما إذا استأجر دكاناً للخياطة» فأراد أن يتركها ويشتغل 
بعمل آخَرَء حيث جعله عذراء ذكرّه في «الأصل"»؛ لأن الواح لا 
N‏ أما ها هنا: العامل شخصان» فأمكنهما. 

قال: (ومن استأجر غلاماً ليخدمّه في المصرء ثم سافر: فهو عُذر)؛ 
لأنه لا يَعرَى عن إلزام ضرر زائلر؛ لأن خدمة السفر أشق» وفي المنع من 
لعفن عرد رل ذلك لم ب بالق فيكو غدرا. 

وكذا إذا أطلق؛ لما مر أنه يتقيّد بالحضر. 

بخلاف ما إذا آجَرَ عقار» ثم سافر؛ لأنه لا ضرر فيه؛ إذ المستأجرٌ 
يمكثّه استيفاء المنفعة من المعقود عليه بعد غَيْبته حتى لو أراد المستأجرُ 
السفرّ: فهو عذرٌ؛ لما فيه من المنع من السفرء أو إلزام الأجر بدون 
السكنئ» وذلك ضررً» والله تعالئ أعلم. 


FF FR RF‏ نا 


.٠٥١/۳ أي ذكره الإمام محمد رحمه الله في الأصل‎ )١( 


كم إلى 
۷٦‏ مسائل مَنُثُورة 


تسائل مورا 
ومن استأجر أرضاًء أو استعارهاء فَأَحْرَقَ الحصائد؛ فاحترق شيء 
من أرض أخرئ لغيره : فلا ضمان عليه . 
وإذا أقعد الخياط أو الصبَّاعٌ في حانوته من يَطرَحٌ عليه العمل بالنصف : 
فهو جائز. 


ا لئ 
مسائل منثورة 
قال و اا ارفا او انكاها: ولدرق الحا اجوق 
إئ 2 و 
فو ن أرض أخرئ لغيره'": فلا ضمان عليه)؛ لأنه غير متعد في هذا 
التسبيب» فأشبه حافر البئر فى دار نفسه. 
وقيل: هذا إذا كانت الرياح هادئة'"» ثم تغيّرتء أما إذا كانت 
مضطربة: يُضمن؛ لأن موقد النار يعلم أنها لا تستقر في أرضه. 
قال: (وإذا أقعد الخياط أو الصبَّاغٌ في حانوته من يَطرَحٌ عليه العمل 
٠‏ 5 و 1 5 ت ر 2 
بالنصف: فهو جائز)؛ لأن هذه شركة الوجوه في الحقيقة» فهذا بوجاهته يقبل 
9 د و 1 و ق 0 
العمل» وهذا بحذاقته يعمل» فتنتظم بذلك المصلحةء فلا تضره الجهالة 


)١(‏ وفي تُسخ: في. 

(۲) وفي نُسخ: لقوم آخرين. 

(۳) وفي تسخ : ساكنة. 

(5) وفي سخ : بهما. بدل: بذلك. 


کن 4# 
مسائل متثورة يف 


ومن استأجر جملا ليحول عليه محولا وراكبّين إلى مكة : جازء وله 
المَحْمل المعتاد. 
وإن شاهد الجمّال المَحْمِلَ : فهو أجوة . 


قال: (ومن استأجر جَمَلاً ليحيل عليه مَحيلا“ وراكبيّن إلى مكة: 
جا و الححن المفناة: 

وفي القياس: لا يجوز؛ وهو فول الشافعي”" رحمه الله ؛ للجهالة› 
وقد يفضي ذلك إلى المنازعة. 

وجه الاستحسان: أن المقصود هو الراكب» وهو معلومٌ» والمخول 
تابع له» وما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى المتعارّف» فلا يفضى 
ذلك إلى المنازعة. 

وكذا إذا لم ير الوطاء» والدثُر”". 

قال: (وإن شاهد الجمًال المَحْيل: فهو أجوذ)؛ لأنه أنفئ للجهالة» 
وأقرب إلى تحقق الرضا. 


)١(‏ أي الهؤدج» ويقعد فيه من كل طرف شخص. 


(؟) الأم 1/4 . 
)۳( الوطاء: هو الفراش » والدثر: جمع: دثار: وهو ما يلق عليك من كساء. 
البناية ٠١۹/۱۳‏ . 


۷۸ مسائل منُدورة 


وإن استأجر بعيراً ليحول عليه مقداراً من الزادء فأكل منه في الطريق : 
جاز له أن يرد ءوض ما أكل. 


قال: (وإن استأجر بعيراً ليحول عليه مقداراً من الزاد» فأكل منه في 
الطزيق جار له آن رد عر ها أكل )+ لان مکی هليه حملا سی 
في جميع الطريق» فله أن يستوفيه. 

وكذا غيرٌ الزاد من المكيل والموزون. 

ورد الزاد: معتادٌ عند البعض”"». كرد الماء» فلا مانع من العمل 
بالإطلاق» والله تعالئ أعلم. 


¢ 6 ¢ ¢ 6د 


(۱) وفي نُسخ: يزيد. 

)١(‏ وفي نُسخ: عند النقص» وهذا جوابٌ عن سؤال مقدّرء تقديره أن يقال: 
مطلّقّ العقد محمول على العادة» وفي عادة المسافرين أنهم يأكلون من الزادء ولا 
يردُون شيئاً مكان ما أكلواء فأجاب بقوله: ورد الزاد معتادٌ عند بعض الناس» كرد 
الماء» فيكون العغرف مشتركاًء فلا يصلح فقيداً. البناية .٠٠١/١١‏ 


كتاب المکائب 7 


كتاب المكائب 
وإذا كاب المولى عبد » أو أمته على مال شَرَطّه عليه › وقبل العبد 
ذلك : صار مكائياً. 
كتاب المكاتب 


قال: (وإذا كاتب المولئ عبده» أو أمته على مال شَرَطّه عليه» وقبل 
العبدٌ ذلك: صار مكاتباً). 

أما الجواز: فلقوله تعالئ: « وهن عَلمَشَفِهِمَ حرا . النور/ 77. 

وهذا ليس أمر إيجاب. بإجماع , بين الفقهاء)» وإنما هو أمرٌ نَدْبء 


26 2 o7 
وفي الحَمْل على الإباحة: إلغاء الشرط» إذ هو مباحٌ بدونه» أما الَدبية:‎ 
2 
. معلقة به‎ 


والمرادُ بالخير المذكور على ما قيل: أن لا يضر بالمسلمين بعد 
العتق» فإن كان يضر , بهم : فالأفضل أن لا يُكاتِبّه وإن كان يصح لو فَعَلّه. 
وأما اشتراط قبول العبد: فلأنه مال يلزمّه له» فلا بد من التزامه””. 


.5١؟/5 ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 
(؟) أي بالشرطء وهو العلم بالخيرية.‎ 
وفي تُسخ: قبوله.‎ )۳( 


هاه ههه ههه هه هه هه هاه هاوه هاه هده هد هاه هدو و ها هه وا هد هاه .دواو وه و و .اواو ٠.6‏ 


ولا يعت إلا بأذاء كل البدل؛ 0 عليه الصلاة والسلام: «أيما عبار 
2 0 مائة دينار» فادها إلا عشرة ة دنانير: فهو عبد)”". 
وقال عليه الصلاة والسلام: لاه ما بقِي عليه در . 


وفيه“ اختلاف الصحابة رضي الله عنه © 


وما اخثرناة: اقول رید بن ابت رضى الله 'غنه: 
ره 7 02 2 ر ام 
ويَعيِقٌ بأدائه وإن لم يقل المولئ: إذا أدّيتها فأنت حرٌ؛ لأن موجب 
العقد: يثبت من غير التصريح به كما في البيع. 


)١(‏ سنن أبي داود (۳۹۲۷)» سنن الترمذي »)١170(‏ وقال: حسن غريب» 
والعمل عليه» المستدرك للحاكم (5857)» التعريف والإخبار 2117/7 الدراية 
1/7 . 

(1) وقد اشتهرت عبارة عند فقهاء الحنفية في هذا المعنى: المكاتب طار من ذل 
- أو من قيد - العبودية» 0 ينزل في ساحة الحرية. ينظر تبيين الحقائق 2١59/04‏ 
الجوهرة النيرة ١65/6‏ (بتحقيقى قي). 

(۳) سنن أبي داود 40(« وقواه في التعريف والإخبار 177/7 . 

4) أ فى ف الات حاوف بين اها رطقي لل عنهم: فعند ابن 
عباس رضي الله عنهما: يعتق كما أخذ الصحيفة من مولاه» أي بنفس العقد» وعند 
ابن مسعود رضي الله عنه: يعتق إذا أدئ قيمة نفسه» وعند زيد بن ثابتو رضي الله عنه: 
لا يعتق ولو بقي عليه درهم. البناية .٠٠١/١۳‏ 

(5) ينظر الدراية ۱۹۱/۲. 


كتاب المکاتب ۸١‏ 


ا ت ت 2 2 2 
ويجورٌ أن يُشترط المال حالاء ويجورٌ مؤجلاء ومنحما. 


لای کا يدل اعتباراً بالبيع. 

قال: (ویجوز أن يشترط امال حالاً» ويجودٌ مؤجّلاً» ومنجّما). 

وقال اللا رحمه الله: لا يجوز حالاً» ولا بد من نجمین؛ لأنه 
عاجرٌ عن التسليم في زمان قليل؛ لعدم الأهلية قبلّه؛ للرق. 

بخلاف السكّم» على أصله؛ لأنه هل للملك» فكان احتمال القدرة 
ثابتاًء وقد دل الإقدامٌ على العقد: عليها"» فتثبت". 

ولنا: ظاهرٌ ما تلوناء من غير شرط التنجيم. 

ولأنه عقدٌ معاوضة» والبدل معقودٌ به» فأشبه الثمنَ في البيع في عدم 

شتراط القدرة عليه. 

بخلاف المَّلّمء علئ أصلنا؛ لأن المسلَّم فيه معقودٌ عليه» فلا بد من 
القدرة عليه. 

ولأن مين الكتابة على المساهلّة» فيمهله المولىا ظاهراًء بخلاف 
السلم؛ لأن مبناه على المضايقة 

وفي الحال: كما امتنع من الأداء: يرذ في الرق. 


.018/5 مغني المحتاج‎ )١( 
(؟) أي علئ القدرة.‎ 


AY‏ كتاب المکاتب 


وتجورٌ كتابة العبد الصغير إذا كان يَعقِل البيع والشراء . 

ومن قال لعبده : جعلت عليك ألفاً تؤديها إلى رفا أول النجم 
كذاء كا فإذا أدبتها فأنت حر وإن عجرت فأنت رقيق : فان هذه 
مكاتبَةٌ جا 


قال: (وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يَعقٍل الببع والشراء) ؛ لتحقق 
الإيجاب والقبول» إذ العاقل: من أهل القبول» والتصرف نافع في 0 

والشافعي ”© رحمه الله یخالفنا فيه» وهو بناء عل مسألة: إذن الصبي 
في التجارة. 

وهذا بخلاف ما إذا كان لا يعقل البيع والشراء؛ لأن القبول لا يتحقق 
منه» فلا ينعقد العقد» حت لو أدئ عنه غيره: لا يعتق» ويستردٌ ما دقع. 

قال: (ومّن قال لعبده: جَعلت عليك ألفاً تؤذيها إلي تُجوماًء أول 
النجم كذاء وآخيره كذاء فإذا آديتها فأنت حْرَّء وإن عجرت فأنت رقيق: 
فإن هذه مكائبة جائزة) ؛ لأنه أتىا بتفسير الكتابة. 

ولو قال: إذا أديت إلي ألا كل شهر مائة فأنت حر: فهذه مكائبة في 
رواية أبي سليمان”"' رحمه الله؛ لأن التنجيم يدل على الوجوب» وذلك 
بالكتابة. 


دق مغني المحتاج /. 


(۲) هو موسئ بن سليمان الجوزجاني» صاحب الإمام محمد بن الحسن» توفي 
بعد المائتين. البناية 2١/57/5١5١‏ وله ترجمة في تاج التراجم ص98 .١‏ 


کتاب المکاتب AY‏ 


وإذا صِحَّتٍ الكتابة : خَرَجَ المكاتبُ عن يد المولئ» ولم يَخرج من 
ملکه. 


ت 


۾ >( 


وفي نس “ أبي حفص" رحمه الله : لا تكون مكاتبة؛ اعتباراً بالتعلي 
بالأداء 75 


قال: (وإذا صخت الكتابة: خَرَجَ المكاتئبُ عن يد المول» ولم يَخرج 


00 م اولع 
أما الخروج من يده: فلتحقق معنئ الكتابة» وهو الضم» فتضم مالكية 
يده إلى مالكية نفسه. 


و و 4 

أو لتحقق مقصود الكتابة» وهو أداء البدل» فيملِك البيع والشراء 
والخروج إلى السفر وإن نهاه المولى. 

وأما عدم الخروج من ملكه: فَلِمًا روينا. 

ولأنه عقد معاوضة› ومبناه علئ المساواة» وينعدم ذلك بتنجز العتق› 

رتا كا 50# . بي 5 e OD‏ 
ويتحفق بتاخره؛ لانه يثبت له نوع مالكيةٍ› ويثبت له في الذمة حق من 
وجه. 

. ٠۷١/١۳ أي في رواية أبى حفص. البناية‎ )١( 

() هو الإمام الشهير أبو حفص الكبير أحمد بن حفص» من أصحاب الإمام 
محمد بن الحسن» توفي سنة ٤١‏ ه. البناية 7١57/1/ا١1ا»‏ تاج التراجم ص55. 

(۳) أي للعبد. 

() أي للمولئ. 


Af‏ کتاب المكائب 


وإذا وطىءَ المولئ مكاتبته : زمه العقر. 
وإن جنئ عليهاء أو علئ وللدها : لزمته الجناية» وإن أتلف مالاً لها : عَرمّ. 


فإن أعتقه: عَتَقَّ بعتقه ؟ لأنه مالك لرقبته. 

وسقط عنه بدل الكتابة ؛ لأنه ما التزمه إلا مقايلاً بحصول العتق يو(" 
وقد حصل بدونه. ۰ 

قال: (وإذا وَطِىء المولئ مكاتبته : زمه العقر”"). 

لأنها صارت أخص بأجزائها؛ توسّلاً إلى المقصود بالكتابة» وهو 
الوصول إلئ البدل من جانبه» وإلئ الحرية من جانبها بناء عليه» ومنافع 
البْممْع ملحقة بالأجزاء والأعيان. 

قال: (وإن جنئ عليهاء أو عل ولدها: لزمَتْه الجناية)؛ لِما بيناء 

قال: (وإن أتلف مالاً لها: غرم)؛ لأن المولئ كالأجنبي في حَق 
أكسابها ونفسهاء إذ لو لم يُجِعَلَ كذلك: لأتلفه المولئ» فيمتنع حصول 
الغرض المبتعّىئ بالعقد” "2 والله تعالئ أعلم بالصواب. 


عد كد زد FF‏ 6د 


)١(‏ وفي تُسخ: له. 
(۲) أي مهر المثل. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 


(۳) وهو العتق. 


فصل 
فى الكتابة الفاسدة 
وإذا كاب المسلم عبده على خمر أو خنزيرء أو عل قيمة نفسه : 
و ئ 
فالكتابة فاسدة . 


ا 
في الكتابة'" الفاسدة 

قال: (وإذا كاب المسلم عبدّه على خمر أو خنزير» أو على قيمة 
نفسه: فالكتابة فاسدة). 

أن رل فلات الخد وات :لا مه اليل لاه لبس جما 
في حَقه فلا يصلح بدلاً» فيفسد العقد. 

وأما الثاني”": فلأن القيمة مجهولة قدراً وجنساً ووَصْفاًء فتفاحشت 
الجيالةه وصار كما إذا کاب علئ ثوب» أو دابقٍ» أو دار. 

ولأنه تنصيص على ما هو موجب العقدٍ الفاسد؛ لأنه موجب للقيمة. 

)١(‏ وفي نُسخ: باب. 


(۲) وفي تُسخ: المكاتبة. 
(۳) أي إذا كاتب على قيمة نفسه. 


۸٦‏ في الكتابة الفاسدة 


فإن أدّئْ الخمر : عق . 


قال: (فإن أدّئ الخمر: عَتّق). 

وقال زفر رحمه الله: لا يعتق إلا بأداء قيمة الخمر”"؛ لأن البدل هو 
اله 

ون آبي يوست رمه الله آنه يعون بادام الم لأنه. بدل ضور 
يعن بأداء القيمة أيضا؛ الاه هو اليدل مخت 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه إنما يَعيِق بأداء عَيّن الخمر إذا قال: إن 
أديتها فأنت حُرٌ؛ لأنه حيتئذ يكون العتق معلّقاً بالشرط» لا بعقد الكتابة"» 
وصار كما إذا كاب على ميت أو دم. 

ولا فصل في ظاهر الرواية. 

ووجة الفرق بينهما وبين الميتة: أن الخمر والختزيرٌ مال في الجملة» 
فأمكن اعتبارٌ معنئ العقد فيه» وموجَبّه: العتق عند أداء العوض المشروط. 

أما الميتة: فليست بمال أصلاًء فلا يمك اعتبار معني العقل فيه 
فاعتبر فيه" معنئ الشرط» وذلك بالتنصيص عليه. 


٠۸١/٠۳ وفي تُسخ: قيمة نفسه» وفي أخرئ: بأداء القيمة. وأشار في البناية‎ )١( 
إلى اختلاف النسخ» وأطال في ذلك.‎ 

(۲) قوله: لا بعقد الكتابة: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(۳) أي في عقد الكتابة على الميتة والدم. 


في الكتابة الفاسدة AVY‏ 


وإذا عَتَقَ بأداء ع عَينِ الخمر : لَزِمّه أن يسعئ في قيمته . 
ولا بق عن المسترا» ويزاد عليه . 


قال: (وإذا عتق بأداء عب عين عين الخمر: زمه اسن اي بين لأنه 


ر ر سم و r‏ 


وجب عليه وا رقبته ؛ لفساد العقدء وقد تعذّر الردٌ بالعتق» فيجب رد 
قيمتِه» كما في البيع الفاسد إذا تلف المبيع. 

قال: (ولا ينقص عن المسمئ» ويزَادُ عليه) ؛ لأنه عقد فاس فتجب 
القيمة عند هلاك المبدل» بالغةً ما بَعّت» كما في البيع الفاسد. 

وهذا لأن المولئ ما رضي بالنقصان» والعبد رضي بالزيادة؛ كي لا 
بطل حه في العتق أصلاًء فتجب قيمثّه اله ما رلية: 

وفيما إذا كاتبّه على قيمته: يعتق بأداء القيمة؛ لأنه هو البدل» وأمكن 
اعتبار معنئ العقد فيه. 

تر الجهالة""': في الفساد. 

بخلاف ما إذا كاتَبّه على ثوب» حيث لا يَعيِقَ بأداء ثوب؛ لأنه لا 
يوقف فيه على مراد العاقد؛ لاختلاف أجناسه» فلا يثبت ال بدون 


إرادته. 


(6 ما رات عماتيقال: القنية تجيولة فكان الوا جب أن يقيد البطلاة الا 
يعتق بأداء القيمة» فقال: وأثرٌ الجهالة» أي جهالة القيمة في فساد العقدء لا في 
بطلانه. البناية .۱۸٤/١۳‏ 


A۸‏ في الكتابة الفاسدة 


١ e 8 ۳‏ 1م 3 8 
وكذلك إن كاتبه علئ شيء بعينه لغيره : لم يجز. 


قال: (وكذلك إن کاتبه علئ شيء بعينه لغيره: لم یجز)؛ لأنه لا يقدِر 

ومراذه: شيء يتعيّن بالتعيين» حتئ راقن كاتبتُكَ علا هذه الألف 
من الدراهم» وهي لغيره: جاز؛ لأنها لا تتعيُّ في المعاوضات» فيتعلّقٌ 
بدراهم دين في الذمة» فيجوز. 

وعن أبي حنيفة في رواية الحسن رحمهما الله: أنه يجوزء حت إذا 
ملكة ولا بطق وان عد يرد في الرق؛ لاه الس مال والقدرة 
على التسليم موهومة» فأشبه الصداق. 

قلنا: العين في المعاوضات معقودٌُ عليهاء والقدرة على المعقود عليه 
شرط الصحة إذا كان العقدٌ يحتمل الفسخ» كما في البيع. 

بخلاف الصداق في النكاح؛ لأن القدرة على ما هو المقصود بالنكاح 
ر ر ا سابعو كانه فيه ار 

ووجه آخَرٌ: أن المقصود من الكتابة: أن يَملِك المكاتب مكاسبه 
ونفسّهء فيصيرٌ حرا يدأء وذلك ضرورة حاجته إلى أداء البدل. 

فلو أجاز صاحب العين ذلك: فعن محمد رحمه الله: أنه يجوز؛ لأنه 
يجوز البيع عند الإجازة» فالكتابة اء 


وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوز؛ اعتباراً بحال عدم الإجازة» 


فى الكتابة الفاسدة ۸۹ 


ههه هاه هه و هه هه وي .هه هد و هله هه و وله هد وهاه وه وود وه واو .ا واوا و وه وه .ث ٠ ٠.‏ 


على ما قال في «الكتاب'""». 

والجامع بينهما: أنه لا يفيدٌ ملك المكاميب» وهو المقصود؛ لأنها"" 
ت اة[ الاد ايا ولا خا نيما إذا كان ادل عا سا 
والمسألة فيه على ما بينّاه. 

وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه يجوز» أجاز ذلك أو لم يجڙء غير أنه 
عند الإجازة يجب تسليم عينه» وعند عدمها: يجب تسليم قيمته» كما في 
النكاح» والجامع: عد ا كرف مال 

ولو مَلَكَ المكاتب ذلك العين: فعن أبي حنيفة - رواه أبو يوسف - 
رحمهما الله: أنه إذا أداه لا يعتق. 

وعلئ هذه الرواية: لم ينعقلر العقل» إلا إذا قال له: إذا ديت إلي فأنت 
حْر: فحينئل يعتق بحُكم الشرط. 

وهكذا عن أبي يوسف”" رحمه الله. 

وعن أبي يوسف: أنه يَعيِق» قال ذلك أو لم يقل ؛ لأن العقد ينعقد مع 
الفساد؛ لكون المسمرا مالآ فيعتق بأداء المشروط. 


.۱۸٦/١۳ أي الجامع الصغير. البناية‎ )١( 

(0) أي المكاسب» وفي تُسخ: لأنه يثبت: وتقديرها: لأن ملك المكاسب يثبت. 
البناية 17 //141. 

(۳) ينظر البناية .۱۸۸/١۳‏ 


۹۰ في الكتابة الفاسدة 


2 


وإذا كاتبه على مائةٍ دينار علئ أن يرد الموليا إليه عبداً بغير عيْنه : 
فالكتابةٌ فاسدةٌ عند أبي حنيفة ومحمار رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : هي جائزة» وتسم المائة الدينارٌ على 
قيمةٍ المكاتب وقيمة عبد وَس وتبطل منها حصة العبد» فيكون مكاتباً بما 


ت” 


7 


ولو كاتبّه علئ عين في يد المكاتّب: ففيه روايتان'''» وهي مسألة 
الكتابة على الأعيان» وقد عرف ذلك في «الأصل»» وقد ذَكْرْنا وجه 
الروايتين في «كفاية المنتهي». 

قال: (وإذا كاتبه على مائةٍ دينار عل أن برد الول اله عدا قير 

َينه: فالكتابً فاسدة عند أبي حنيفة ومحمار رحمهما له 

وقال أبو يوسف رحمه الله: هي جائزة» ونقَسَم المائة الدينارٌ على 
قيمةٍ المكاتب وقيمةٍ عبار وَسَطر» وتبطل منها حصة العبدء فيكون مكاتباً 
00 

لأن العبد المطلّقّ يصلح بدل الكتابة» وينصرف إلى الوسطء فكذا 
يصلّح مستثنى منه» وهذا هو الأصل في أبدال العقود. 

ولهما: أنه لا يُستئنئ العبد من الدنائير» وإنما تُستَئنئ قيميّه» والقيمة 
لا تصلّح بدلا فكذلك مستشنی. 


)١(‏ في الأصل لمحمد رحمه الله. 


فى الكتابة الفاسدة 01١‏ 


:1 6 و ګګ 
وإذا کاتبه على حيوان غير موصوفو : فالكتابة جائزة . 
٠‏ ا ر 2 
وإذا كاتب النصرانى عبدّه على خمر : فهو جائرٌ . 


قال: (وإذا كاه علئ حيوان غير موصوفب: فالكتابة جائزة)؛ استحساناً. 

ومعناه: أن يبن الجنس» ولا بين النوع والصفة» وينصرف إلى 
الوّسطرء ويجبّرٌ على قبول القيمة» وقد مر في النكاح. 

أما إذا لم ين الجنس» مثل أن يقول: دابة: لا يجودٌ؛ لأنه"“ يشمل 
أجناساً مختلفة» فتتفاحشر الجهالة. 

5 ا كال وال ت 2 فالجوالة ' سير .مهلها 
يشحكّل في الكتابة» فتُعتبٌ جهالة البدل بجهالة الأجل فيه. 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يجورٌء وهو القياس؛ لأنه ا 
فأشبه البيع. 

را أنه عا رف مال ر هالا أو تفال کا خو يفط الملل 
فيه» فأشبه النكاح» ا أنه i‏ فلن الميتامضة والتوسعة» بخلاف 
البيع؛ لأنه مني على المماكسة. 

قال: (وإذا كاتب النصراني عبده على خمر: فهو جائرٌ). 


)١(‏ أي قوله: دابة» وفي تُسخ: لأنها. أي الدابة. 

(1) الوّصيف: الخادم» غلاماً كان أو جارية» والعبد: أعم من أن يبلغ الخدمة» 
فهو من عطف الخاص على العام. البناية »١45/17‏ المصباح المنير (وصف). 

(۳) مغني المحتاج 015/5. 


۹۲ فى الكتابة الفاسدة 


وأیهما أسلم : فللمولئ قيمة كيه ال وإذا قبَضَها : عق 


معناه: إذا كان مقداراً معلوماًء والعبد كافرٌ؛ لأنها" مال في حَقَهِمء 
بمنزلة الخَل في حَقنا. 

(وأيُهما أسلم: فللمولئ قيمة قيمة الخمر)؛ لأن لمم تبني عن تعليك 
الخ وتملكياء وفي التسليم: ذلك إذ الخمر غير معينِء فيعجزٌ عن 
تسليم البدل» فيجب عليه قيمتها" ؛ لأن التسمية قد صحَّت في الابتداء. 

وهذا بخلاف ما إذا تبايع الذميّان خمراء ثم أسلم أحدهماء حيث 
يفسد البيع» على ما قاله لبعض ”7 ؛ لأن القيمة تصلّح بدلاً في الكتابة في 
الجملة» فإنه لو كاتب على وصيفيء وأتئ بالقيمة: يجبرٌ على القبولء 
فجاز أن يبقئ العقد على القيمة» فأما البيع: فلا ينعقدٌ صحيحاً على 
القيمة» فافترقا. 

قال: (وإذا قبّضّها : عتق)؛ لأن في الكتابة معنئ المعاوضة» فإذا وصل 
أحد العوضيّن إلى المولئ: سَلِم العوض الآخَر للعبد» وذلك بالعتق. 

بخلاف ما إذا كان العبد مسلماء حيث لم تَجرٍ الكتابة؛ لأن المسلم 
ليس من آهل التزام الخمرء ولو أدَاها: عتَقَّ وقد بيّنّاه من قبل» والله 
تعالئ أعلم 2 


يي يا تع ا 


)١(‏ أي الخمر. 
(؟) آي الخمر. وفي تُسخ: قيمته. 
(۳) أي بعض المشايخ. 


باب ۹۳ 


باب 
ما يجوز للمكاتب أن يَفعلّه 
ويجورٌ للمكائب البيع والشراء والسفرٌ. 
فإن شَرَّط عليه أن لا يَخْرَجُ من الكوفة : فله أن يخرج؛ استحساناً . 


باب 
ما يجوز للمكاتب أن يفعلّه 

قال: (ويجوزٌ للمکائب ٠‏ البيع والشراء والسفر)؛ لأن موجب ٤‏ الكتابة أن 
يعنين حرا يدا وذلك بمالكة" التصرّفي مستبا به تضرقاً بوضله إل 
مقصوده» وق ل لح بأداء البدل» 0 اء مره هذا القيئل. 

وكذا السفرٌ؛ لأن التجارة ربما لا تتفق في الحضّرء فتحتاج إلى 
المسافرة. 

ويملك البيع بالمحاباة؛ لأنه من صنيع التجّارء فإن التاجرّ قد يُحابي 
في صفقةٍ؛ ليربح في أخرئ. 

قال: (فإن شرَط عليه أن لا يحرج من الكوفة: فله أن يخرج؛ 
اشخان لآندهذا القترط بالف لمقعضرا"العقف ا وهو عالقة ١‏ 

0 وهو 2 الي على 

جهة الاستبداد» وثبوت الاختصاص» فبطل الشرطء وصح العقد؛ لأنه 
شَرْط لم يتمكن في صلب العقد» وبوثله لا تفسدٌ الكتابة. 


)١(‏ وفي ُسخ: بمالكيّته التصرف. 


۹٤‏ ما يجوز للمكاتب أن يفعلّه 


ولا يتزوج إلا بإذن المولئ . 
ولا يهب ولا يتصدّق إلا بالشيء البسير. 


وهذا لأن الكتابة تشبة به البيع» وتُشبه التكاح» فألحقناها”" بالبيع في 
شرط لمكن في صب العقدء كما إذا شَرَطً خدمة مجهولة؛ لأنه في معنئ 
البدل“)» ر : في شرط لم يتمكن في صُلْبه هذا هو الأصل. 

أو فول :إن الكتابة في جانب العبد إعتاق؛ لأنه إسقاط الملك» وهذا 
الخوط يتفض ال فاعثيرَ إعتاقاً في حق هذا الشرط› والإعتاق لا يبط 
بالشروط الفاسدة. 

قال: (ولا يتزوج إلا بإذن المولئ) ؛ لأن الكتابة فلك الحجر» مع 
الملك؛ ضرورة التوسّلٍ إلى ا والتروج لين وسيلة 0 
فان“ ليس باكتساب””, بل وجب تكفل ذمته بالدين > شزا ونفقة: 

ويجورٌ بإذن المولى؛ لأن الملك له. 

قال: (ولا يهب ولا يتتصلّق إلا بالشيء البسير)؛ لأن الهبة والصدقة 
تبر وهو غير مالك لیملکه» إلا أن الشيء البسيرَ من ضرورات التجارة؛ 


)١(‏ أي الكتابة» وفي تُسخ: فألحقناه. قلت: أي عقد الكتابة. 

(۲) وفي تُسخ: في البدل. 

() أي إلى المقصود. 

(5) من قوله: فإنه ليس باكتساب... إلئ آخر الجملة: مثبت في تُسخ» كما أشير 
إلى هذا في نسخة 78١٠١ه»ء‏ وينظر البناية 191//11. 

(5) أي للمال. 


ما يجوز للمكاتب أن يفعلّه ۹0 


ا و .ا و 
ولا يتكفل. ولا يقرض . 
فإن وهب على عوض : لم يصح . 
وإن زوّج أمته : جازء وكذلك إن كاتّب عبده. 


لأنه لا يجد بدا من ضيافة وإعارةٍ؛ ليجتمع عليه المجاهزون"» ومن ملك 
شيئاً: يمك ما هو من ضروراته وتوابعه. 

«ولا يَكمل)؛ لأنه تبر مَحض» وليس من ضرورات التجارة والاكتساب. 

ولا يَملِكه بنوعيه: نفساً ومالاً؛ لأن كل ذلك تبوّعٌ. 

(ولا يُقرض)؛ لأنه تبرعٌ» ليس من توايع الاكتساب. 

قال: (فإن وهب على ءوض : لم يصح)؛ لأنه نوع تبرّع ابتداء. 

قال: (وإن زوج أمته: جاز)؛ لأنه اكتساب للمال» فإنه يتملك به 
المهرء فدخل تحت العقد. 

قال: (وكذلك إن كاتّب عبده). 

والقياس: أن لا يجوزّء وهو قول زفرَ والشافعي”" رحمهما الله؛ لأن 
ماله العتق» والمكاتب ليس من أهله» كالإعتاق على مال. 


)١(‏ جمع: مُجاهز: وهو الغني من التجار» وكأنه أريد به: المجهّرء وهو الذي 
يبعث التجار بالجهّازء وهو فاخرٌ المتاع» أو يسافر به» فحَرّف إلئ: المجاهز. البناية 
7۳ -. 

() الأم ۳۹/۸. 


الى ما يجوز للمكاتب أن يفعلّه 


فإن أذ الثاني قبل أن ب عق الأول : فوّلاؤه للمولى . 
فلو أدَئْ الأول بعد ذلك» وعتق : لا يتتقل الولاء إليه 
وإن أذّئ الثاني بعد عِْق الأول : فولاؤه له 


وجه الاستحسان: أنه عقد اكتساب للمال» فیملکهء > كتزويج الأمةء 
وكالبيع» وقد يكون هو أ نفع له من البيع ؛ لأنه لا يزيل الملك إلا بعد 
وصول البدل إليه» والبيع ا قبلّهء ولهذا يملكه الأب الي 

ثم هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابت له وهو الكتابة» بخلاف 
الإعتاق على مال؛ لأنه يوجب فوق ما هو ثابت له. 

قال: (فإن ای الثاني قبل أن يَعيِقَ الأول: : فولاۋە للمولئ)؛ لأنَ له فيه 
نوع ملكي وتصح | إضافة الإعتاق | إليه في چ فإذا ار إضافته إلى 
مباثير العقد لعدم الأهلية: أضيف إليه"» والولاء لمن أعنق © 

ولان لا تعر إا لعب ب ثبت لمن هو أقرب الناس إليه» كما في 
العبدٍ المأذون إذا اشترئ شيئاً: يثبت الملك للموليا؛ لتعذر إثباته للعبد؛ 
لأنه ليس من أهل الملك. 

قال: (فلو أدَئ الأول بعد ذلكء وعَتّق: لا ينتقل الولاء إليه)؛ لأن 
المولئ جيل مُعتِقَاً» والولاء لا يتتقل عن المعّق. 

(وإن ادى الثاني بعد عتق الأول: فولاؤه له)؛ لأن العاقد من أهل 


)١(‏ أي إلى المولى. 
(۲) من هناء إلى قوله: ليس من أهل الملك : سقط من ُسخ كثيرة. 


ما يجوز للمكاتب أن يفعلّه ۹۷ 


وإن أعتق عبده على مال» أو باعه من نفسه. أو زوج عبده : لم يجڙ. 
وكذلك الأب والوصىئ فى رقيق الصغير : بمنزلة المكاتّب. 


ثبوت الولاء» وهو الأصل» فيثبت له. 

قال: (وإن أعتق عبدّه علئ مال» أو باعه من نفسه'". أو زوج عبده: 
لم يَجَنْ)؛ لأن هذه اا لسك من ا ولا من توابعه. 

أما الأول”": فلأنه إسقاط الملك عن رقبته» وإثبات الدّيّن في ذمةٍ 
المفلس» فأشبه الزوال بغير عوض”". 

وكذا الثاني“ : لأنه إعتاق على مال في الحقيقة. 

وأما الثالث”: فلانه تنقيص للعبدء وتعييب له» وشل رقبته بالمهر 
والنفقة. 

بخلاف تزويج الأمة؛ لأنه اكتساب؛ لاستفادته المهرّء على ما مر 

قال: (وكذلك الأب والوصي في رقيق الصغير: بمنزلة المكاكب)؛ 
لأنهما يملكان الاكتساب» كالمكاتّب. 


)١(‏ أي باع المكاتب نفس العبد من نفسه. البناية 230١/1١‏ و في تُسخ: باعه 
نفسّهء وفي أخرئ: أو باعه نفسه منه. 

(؟) أي إعتاق عبده على مال. 

(*) أي مثل الإعتاق بغير مال. حاشية نسخة ۹۸۱ه. 

)٤(‏ أي بيع عبده من نفسه. 


(0) وهو تزويج عبده. 


۹۸ ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


a 1‏ 1 0 ن 1 
فأما المأذون له : فلا يجوز له شىء من ذلك عند أبى حنيفة ومحمد 


رحمهما اله » وقال أبو يوسف رحمه الله : له أن يزوج أمته : 


ولأن في تزويج الأمةٍ والكتابة نظراً له» ولا نظرَ فيما سواهماء والولاية 

8 
يا 

قال: (فأما المأذون له: فلا يجورٌ له شيء من ذلك عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله: له أن يزوج أمته). 

وعلئ هذا الخلاف: المضارب» والمفاوض» والشريك شركة عِنّان. 

هو قاس علئ المكائب» واعتبره بالإجارة. 

ولهما: أن المأذون له يملك التجارة» وهذا ليس بتجارة» فأما المكاتب 
فيملك الاكتساب» وهذا اكتساب. 

ولأنه مبادلة المال بغير المالء فيُعتَبِرُ بالكتابة» دون الإجارة» إذ هي 
منادلة الما بالمال»:ولهذا لا بلك هلاه كليم تروم الدب والله تعالئ 
أعلم بالصواب. 


ل ب انا 


فصل 14 


0 2 
فصل 
وإذا اشترئ المكاتئب آباه» أو ابته : دحل فى كتابته . 
ون اشترئ ذا رَحِمٍ مَحْرَم منه لا ولا له : لم يدخل في كتابته عند أبي 
حنيفة رحمه الله وقالا : يدخل. 
0 و 
فصل 
في بیان من يَدخُل في الكتابة 
قال: (وإذا اشترئ المکاتب أباه» أو ابه : دخل فى كتابته). 
ص ر 
لأنه"“ من أهل أن يكاتب وإن لم يكن من أهل الإعتاق» فيجعل 
مكاتباً؛ تحقيقاً للصلة بقدر الإمكانء ألا ترىئ أن الحر متا كان يملك 
الإعتاق: يعتق عليه. 
قال: (وإن اشترئ ذا رَحِم مَحْرَمٍ منه لا ولادَ له: لم يدخل في كتابته 
عند أبى حنيفة رحمه الله» وقالا: يدخل)؛ اعتباراً بقرابة الولاوء إذ 
وجوب الصلة ينتظمهما'"» ولهذا لا يفترقان'" في الحرّ في حَق الحرية. 


)١(‏ أي المكاتّب. 
(؟) أي قرابة الولادء وقرابة غير الولاد. 
(۳) يعنى إذا اشترئ الحر أباه: يعتق عليهء فكذا إذا اشترئ أخاه. 


0 في بيان من يّدخُل في الكتابة 


وإذا اث ا : دحل ولدّها في الكتابةء ولم يجرٌ ببعها. 


وله أن للمكاتت كسا ملكا غير أن الست كفن [الغيلة ف 
الولادء حت إن القادرَ على الكسب يُخاطّب بنفقة الوالد والولدء ولا 
يكفي في غيرهما”": حتئ لا تجب نفقة الأخ إلا على الموسير 

ولأن هذه قرابة توسّطت' بين بني الأعمام» وقرابة الولادء فألحقناها 
بالثاني في حقّ العتق» وبالأول في الكتابة» وهذا أؤلئ؛ لأن العتق أسرع 
نفوذاً من الكتابة» حت إن أحد الشريكيّن إذا كاتب: كان للآخر فسخهء 
وإذا أعتق: لا يكون له فسخه. 

قال: (وإذا اشترئ أم ولده: دحل ولدها في الكتابة» ولم يجز بيعها)» 
معناه: إذا كان معها ولدها. 

أما دخول الولدٍ في الكتابة: فلِمًا ذكرناه”". 

وأما امتناع بيعها: فلأنها َب للولد في حق هذا الحكم» قال عليه 
الصلاة والسلام: «أعتقها ولدها»””". 


)١(‏ وفي تُسخ: لغيرهما. أي ولا يكفي الكسب في غ غير الوالد والولد. البناية 
٣+۳‏ وفي تُسخ: لغيرها. وكتب في حواشيها: أي لغير صلة الولاد. 

(۲) في أول الفصل في قرابة الولاد. 

(۳) تقدم في أول الاستيلاد» وهو في سنن ابن ماجه 2)70١7(‏ وفي سنده: 
حسين بن عبد الله : وهو ضعیف جداء وسئن البيهقي ا ا وقال 
أبن حزم في المحلئْ :۲٠١/۸‏ : صح هذا بسنل رواتّه ثقات» اة ابن القطان» 
واستدرك عليه العلامة قاسم في التعريف والإخبار 2177/7 وينظر الدراية ۸۷/۲. 


فى بيان مَن يدل فى الكتابة ۱۰۱ 


وإن ولد له ولد من أمةٍ له : دحل فى كتابته . 
وكان حكمه : كحكمه. وكسية : له. 


وإن لم يكن معها ولدّه"": فكذلك الجواب في قول أبي يوسف 
ومحملر رحمهما الله ؛ لأنها آم ولده"» خلافاً لأبى حنيفة رحمه الله. 

وله: أن القياس أن يجودٌ بيعها وإن كان معها ولد؛ لأن كسب 
المكاتب موقوف» فلا تعلق به ما لا يحتول الفسخ؛ إلا أنه يثبت هذ 
الحق فيما إذا كان معها ولد؛ عا لثبوته فى الولد بناء عليه » وبدون الولد 
لو تَبَتَ: ينبت ابتداء» والقياس ينفيه. 

5 ت 2 8 ا م لال الى 

قال: (وإن ولد له ولد من أمة له: دخل في کتابته)؛ لما بينا في 
المشترىئ". 

(وكان حكمه: كحكمه. وكسيه: له)؛ لآن كسب الولد: كسب كسة: 

ويكون كذلك قبل الدّعوة» فلا ينقطع بالدّعوة اختصاصه. 

وكذلك إن ولَدَتٍ المكاتبة ولداً؛ لأن حى امتناع البيع ثاب فيها 
مؤكدأء فيسري إلى الولد» كالتدبير والاستيلاد. 


)١(‏ وفي تُسخ: ولد. 
(۲) وفي نُسخ: أم ولل. 
(") أي في الولد المشترئ. البناية .۲٠٠/٠۳‏ 


8 في بيان مّن يَدحُل في الكتابة 


ومن زوج أمته من عبده؛ ثم كاتبهماء فودت منه ولداً: دَخَلَ في 
كتايتهاء وكان كسبّه لها. 

وإن تزيّج المكاتبُ بإذن مولاه امرأة رَحَمَتْ أنها حرّة» فولدت منهء 
ثم استّحِفّت : فأولادها بيد ولا يأخذهم بالقيمة. 

وكذلك العبد يأذن له المولئ بالتزوّج» وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
توس مهنا الله 

وقال محمد رحمه الله : أولادها أحرارٌ بالقيمة. 


قال: (ومن زوج أمه من عبده» ثم كاتبهماء فولّدَت منه ولداً: دحل 
في كتابتها. وكان كسسيّه لها)؛ لأن تبعية الأم أرجح» ولهذا يتبعها في الرق 
والحرية. 

ص ل ر ر 0 د 

قال: (وإن تزوّج المكاتب بإذن مولاه امرأة رَعَمَتْ أنها حرة» فولدت 
منه» ثم استّحِقت: فأولادها عبيدٌ» ولا يأخذهم بالقيمة. 

وكذلك العبدٌ يأذن له المولئ بالتروج» وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله. 

وقال لحمل ية الله : أولادها أحرارٌ بالقيمة) ؛ لأنه شارك البح في 
سبب ثبوت هذا الحق» وهو الغرورٌء وهذا لأنه ما رَغِبّ في نكاحها إلا 
لينال حرية الأولاد. 

ا ا 0000 : 2 

ولهما: أنه مولود بين رقيقيّن» فيكون رقيقاء وهذا لأن الأصل أن 

الولد يبع الأم في الرّق والحرية. 


في بيان من يَدخُل في الكتابة 0 


وإن وطىء المكاتب أمَةَ على وَجْهِ الملك بغير إذن المولئ» ثم 
ر و 8 08 
استحقها رجل : فعليه العقرء يؤخَذ به فى المكاتبة . 
۰ 5 7 1 کے د ت 
وإن وطئھا علئ وجه النكاح : لم يوخذ به حتى يعتق . 
7 0 
وكذلك الماذون له. 


وخالفنا" هذا الأصل في الحرٌ بإجماع الصحابة رضي الله عنهه”". 
وهذا ليس في معناه؛ لأن حى المولئ هناك مجبورٌ بقيمة ناجزة» وها 
هنا بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق» فيبقئ على الأصل» ولا يلحق به. 
قال: (وإن وطىء المكاتب أمة على وَج الملك بغير إذن المولئ» ثم 
ر 0 0 8 
استحقها رجل: فعليه العقر» يُؤخذ به في المكاتبة”". 
5 و ”هم و و 02 2 
وإن وطئها علئ وجه النكاح: لم يؤخذ به حتى يعتق. 
۰ ۰ 2 
وكذلك المأذون له). 
ووج الفرق: أن في الفصل الأول ظَهر الديْن في حى المولا ؛ لآن 
الان تاها اغ تت لكا وها ال من واا ان 
2 2 2 
الشراء لما سقط الحد» وما لم يسقط الحد: لا يجب العقر. 


)١(‏ هكذا: بالواو: وخالفنا: في طبعات الهداية القديمة» وأما الشّسخْ الخطية فلم 
تثبت فيها الواو. 

۲( تقدم في آخر الدعاوئ. 

() وفي تُسخ: الكتابة. أي في حال الكتابة. 


5 ر و 
٤‏ في بیان من يَدخُل في الكتابة 


۶ م وھ ت 
وإذا اشترئ المكاتب جارية شراء فاسداء ثم وطئهاء فردها: أخذ 
بالعقر فى المكاتبة . 


ولم يظهر"" في الفصل الثاني: لأن النكاح ليس من الاكتساب في 
شيء» فلا تنتظمه الكتابة» كالكفالة. 

قال: (وإذا اشترئ المكاتب جارية شراء فاسداًء ثم وطئهاء فردها: 
أذ بالعقر في المكاتبة'". 

وكذلك العبدٌ المأذون له؛ لأنه من باب التجارة» فن التصرّف تارة 
يقع صحيحاًء ومرة يقع فاسداّء والكتابة والإذن ينتظمانه بنوعيه» 
كالتوكيل» فكان ظاهراً في حقّ المولئ» والله تعالئ أعلم. 


FF FR د‎ F* 


)١(‏ وفي تُسخ: أما لم يظهر. أي لم يظهر الدين في حق المولئ. 
(۲) وفي نُسخ: الكتابة. 


1 
فصل 
وإذا وَلَدَتٍِ المكائبة من المولئ : فهي بالخيار : إن شاءت مَضَتْ على 
الكتابة» وإن شاءت عجرت نفسّهاء وصارت أمّ ولد له. 
7 
فصل 
في مسائل أخرئ من هذا الباب 
قال: (وإذا وكّدّت المكائبة من المولئ: فهي بالخيار: إن شاءت معت 
على الكتابة» وإن شاءت عجرت نفسهاء وصارت آم ولد له)؛ لأنه تلقنّها 
جھتا حريةٍ: عاجلة”" ببدل» وآجلة بغير بدل» فتُخيّرُ بينهما. 
ونَسَبُ ولدها ثابت من المولئ» وهو حُرّ؛ لأن المولئ يملك الإعتاق 
في ولدهاء وما لَه من الملك: يكفي لصحة الاستيلاد بالدعوة. 
وإذا مضت على الكتابة: أخذت الغقرَّ من مولاها؛ لاختصاصها 
بنفسها وبمنافعهاء علئ ما قدمنا. 
ثم إن مات المولئ: عَتَقَتْ بالاستيلاد» وسقط عنها بدل الكتابة. 
وإن ماتت هيء وتَركَت مالاً: يُودَئ منه مكاتبتّهاء وما بقي ميراث 
لابنها ؛ جرياً علئ موجب الكتابة. 


(۱) وفي سخ : عاجل ببدل» وآجل بغير بدل. 


0 في مسائل أخرئ من هذا الباب 


وإذا كاتب المولئ آم وللده : جاز. 
فإن مات المولى : عَتَقَتْ بالاستيلاد» وسَقَط عنها بدل الكتابة . 


م 202 
وإن كاتب مدبرته : جاز. 


وإن لم تترك مالاً: فلا سعاية على الولد؛ لأنه حر 

ولو ولَّدتْ ولداً آختر: لم يلزم المولئ إلا أن يدّعيه؟ لحرمة وطثها عليه. 

فلو لم يدّع» وماتت من غير وفاء: سعئ هذا الولد؛ لأنه مكاتب تَبَعاً لها. 

فلو مات المولئ بعد ذلك: عَتَقَ وبطلت عنه السعاية؛ لأنه بمنزلة آم 
الولددء إذ هو ولذهاء فيتبعها. 

قال: (وإذا كاتب المولئ أمّ ولده: جاز)؛ لحاجتها إلى استفادة الحرية 
قبل موت المولئ» وذلك بالكتابة» ولا ناي بينهما؛ لأنه تلقَنْها جهتا حرية. 

(فإن مات المولو: عَتَقّتْ بالاستيلاد) ؛ لتعلّق عِتْقِها يموت السيد. 

(وسقط عنها بدل الكتابة)؛ لأن الغرض من إيجاب البدل: العتق عند 
الأداءء فإذا عقت قبله: لا يمكن توفيرٌ الغرض عليه» فسقط» وبطلت 
الكتابة ؛ لامتناع إبقائها من غير فائدةء غير أنه تلم لها الأكساب والأولاد؛ 
لأن الكتابة انفسخت في حى البدل» وبقيت في حَق الأكساب والأولاد؛ 
لأن الفسخ لنظرهاء والنظرٌ فيما ذكرناه. 

ولو أدتِ المكاتبة قبل موت المولئ: عَتَقَتْ بالكتابة؛ لأنها باقية. 

قال: (وإن كاتب مديّرته: جاز)؛ لما ذكرنا من الحاجة» ولا تَنافي» إذ 
الحرية غير ثابتة» وإنما الثابت مجرَدُ الاستحقاق. 


في مسائل أخرئ من هذا الباب ۹۷ 


وإن مات المولئء ولا مال له غيرها : فهي بالخيار : بين أن تسعئ في 
ثلئى فيمتها. أو جميع مال الكتابة . 


قال: (وإن مات المولیٰ» ولا مال له غيرها: فهى بالخيار: بين أن تسعئ 
في ثلثي قيمتهاء أو جميع مال الكتابة)» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : تسعئ في الأقل منهما 

وقأل محمد رحمه الله: تسعئ في الأقل من ثلثي قيمتهاء وثلثي بدل 
الكتابة. ۰ اا 

فالخلاف في الخيار والمقدارء فأبو يوسف مع أبي حنيفة رحمهما الله 
في المقدار» اتح رع ذال ابر الا 

وأما الخيار: ففَرْعٌ تجرّؤ الإعتاق عندهء لما تجر: بقي الثلثان 
رقیقا ٠‏ وقد تلقٹھا جهتا حرية ببدليْن: معجلٍ بالتدبير» ومؤجّلٍ بالكتابة» 

وعندهما: ل عق كلّها بق بعضيهاء > فهي حرة: : وجب عليها أحد 
المالَيْنء فتختارٌ الأقل» لا محالة» فلا معن للتخيير. 

وأما المقدارٌ: فلمحمدٍ رحمه الله: أنه قال البدل بالكل» وقد سَلِم لها 
الثلث بالتدبير» فمن المحال أن يجب البدل بمقابلته. 

ألا لا ترم أنه لو سم لها الكل؛ بأن خرجت من الثلث: يسقط كل بدل 
الكتابة» فها هنا يسقط الثلث» وصار كما إذا تأخر التدبيرٌ عن الكتابة. 


)١(‏ وفي تُسخ: عبداً. 


1۸ في مسائل أخرئ من هذا الباب 


وإن دير مكاتبته : صح التدبيرٌء ولها الخيارٌ: إن شاءت مضت على 
الكتابة» وإن شاءت عجرت نفسهاء وضارنت فة 

فان مَضَّتْ علئ كتابتهاء فمات المولئ. ولا مال له غيرّها: فهي 
بالخيار : إن شاءت سَعت في ثلثي مال الكتابة» أو ثلثي قيمتها عند أبي 
حنيفة رحمه الله» وقالا : تسعئ في الأقل منهما . 


ولهما E‏ 
لأن البدل وإن وبل بالكل صورة وصيغة» لكنه مقي بما ذكرنا معنى 
وإرادة؛ لأنها استحقت حرية الثلث ظاهراً. 

والظاهر أن الإنسان لا يلتزم الال لقان فا ن هة ونان 

كما إذا طلَّق امرأته ثنتين» ثم طلّقها ثلاثاً علئ ألفي: كان جميع الألف 
بمقابلة الواحدة الباقية؛ لدلالة الإرادة» كذا ها هنا. 

بخلاف ما إذا تقدّمت الكتابة» وهي المسألة التي تليه”"؛ لأن البدل 
َة مقابّل بالكل إذ لا استحقاق عنده في شيء» فافترقا. 

قال: (وإن دير مكاتبته: صح التدبير)؛ لما بين 

(ولها الخيارٌ: إن شاءت مضت على الكتابة» وإن شاءت عجرت 
فيا وضارت هد لأن الكتابة ليست بلازمةٍ في جانب المملوك. 

قال: (فإن مضت علئ كتابتهاء فمات المولئ» ولا مال له غيرّها: فهي 
بالخيار: إن شاءت سّعت في ثلثي مال الكتابة» أو ثلثي قيمتها عند أبي 
حنيفة رحمه الله» وقالا: تسعئ في الأقل منهما). 


.771/1١7 أي المسألة التي فيها تأخير التدبير عن الكتابة. البناية‎ )١( 


في مسائل أخرى من هذا الباب ۱۰۹ 


وإذا أعتق الموليا مكاتبه : عتَق بعنقه» وسَقط عنه بدل الكتابة. 


وإن كاتبه علئ ألف درهم إلى سكو ثم صالَحّه علئ خمسمائةٍ 
معجّلةٍ : فهو جائرٌ. 


فالخلاف في هذا الفصل في الخيار: بناء على ما ذكرنا. 

أما المقدار: فمتفق عليه» ووجهه ما بينًا. 

قال: (وإذا أعتق المولئ مكاتبه: عتق بعِثْقِه)؛ لقيام ملكه فيه. 

(وسقط عنه بدل الكتابة)؛ لأنه ما التزمه إلا مقايّلاً بالعتق» وقد حصل 
له دونه» فلا يلزمّه» والكتابة وإن كانت لازمة فى جانب المولئ» ولكنها 
تفسخ برضا العبد"» والظاهرٌ رضاه؛ توسلاً إلا عِنْقِهِ بغير بدل» مع 
سلامة الأكساب له؛ لأا ثبي الكتابة في حقه. 1 

قال: (وإن كائبّه على ألفي درهم إلى سء ثم صالّحه على خمسمائةٍ 
معجَلة: فهو جائز)» استحسانا. 

وفي القياس: لا يجورٌ؛ لأنه اعنياض من ا وهو ليس بمال» 
ادير مال فكان رباً» ولهذا لا يجورٌ مثله في الح ومكاتّب الغير. 

وجه الاستحسان: أن الأجل في حَقالمكاتّب مال من وجو؛ لأنه لا يقدرٌ 
على الأداء إلا ب فأعطي له حكمٌ المالء وبدل الكتابة ليس" بمال من وجوء 
حت لا تصح الكفالة به» ولا تجبُ فيه الزكاة» فاعتدلاء فلا يكون رباً. 


)١(‏ وفي تُسخ: المملوك. 
(۲) لفظ: ليس: سقط من تسخ كثيرة. 


1۰ في مسائل أخرئ من هذا الباب 


وإذا كاتب المريض عبده على ألفي درهم إلى سه وقيمته ألف 
درهيء e‏ المولىء ولا ال له غيره» ولم جز الورئة : فإنه يؤدي 
ثلثي الألفين حالاً والباقي !| إلى أجله. أو يرد رقيقاً عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله . 

وقال محمد رحمه الله : يؤدي ثلثي الألفي حالاً» والباقي إلئ أجله. 


ولأن عَقَدَ الكتابة عقلا من وجوء دون وه الاخ وام و 
یرن شا ال بخلاف العقدٍ بين الحريّن؛ لأنه عق من كل وجدء 
فكان رباً» والأجل فيه شبهة. 

قال: (وإذا كاتب المريض عبده على ألفي درهمٍ إلى سق وقيمئه 
آلف درهمء ثم مات اوي ولا مال له غیره» ولم جز الورئة: فإنه 
يؤدي ثلثي الألفين حال والباقي إلئ أجلهء أو يرد رقا شب ا ج 
وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال محمد رحمه الله: يؤدي ثلثي الألف حالاًء والباقي إلى أجله)» 
أو يرد رقيقاً؛ لأن له أن يترك الزيادة» بأن يكاتبه عل قيمته» فله أن 
يؤخرهاء وصار كما إذا خالع المريض امرأته على ألفم إلى سَةِ: جاز 
لأن له أن يُطلّقَها بغير بدل. 

ولهما: أن جميع المسمئ بدل الرقبة» حتئ أجري عليه أ احکام 
الأبدال» زى الور متعلّق بالمبدل» فكذا بالبدل» والتأجيل قاط 


.778/17 أي على بدل الرقبة» وفي نُسخ: عليها. البناية‎ )١( 


فى مسائل أخرئ من هذا الباب ۱۱۱ 


رر ر أ 3 
وإن كاتَبةَ على ألفي إلى ستَة» وقيمته ألفان› ولم جز الورثة : يقال 
0 2 7 8 28 رم 
له : د ثلثي القيمةٍ حالاء أو ترد رقيقاً في قولهم جميعاً. 


معنى» فيُعتبرٌ من ثلث جميع المالء بخلاف الخلع؛ لأن البدل فيه لا 
يقابل المال» فلم يعلق حى الورثة بالمبدل”"»؛ فلا يتعلّقّ بالبدل”". 

ونظيرٌ هذا: إذا باع المريض داره بثلاثة آلاف درهم إلى سنو وقيمتها 
آلف ثم مات» ولم تُجز الورثة: 

عند هما قال للمشتري: اد ثلثي جميع الثمن حالاًء والثلث إلى 
أجله» وإلا: فانقض البيع. 

6 عرو ا أن 1 01 ١‏ 

وعنده ': يعتبر الثلث بقدر القيمة» لا فيما زاد عليه» لما بينا من المعنئ. 

قال: (وإن كائبَة علئ ألفي إلى سَنَوْء وقيمثه ألفان» ولم تُجز الورثة: 
و و 2 22 
يقال له: أذ ثلثي القيمة حالاء أو ترد رقيقاء في قولهم جميعا)؛ لأن 
المحاباةً ها هنا في القَدّر والتأخير, فاعِبرُ الثلث فيهماء والله تعالئ 
أعلم. 


ليا يا اننا 


(۱) وهو البضع. 
(۲) أي الخلع. 


)€( وفي تسخ: التأجيل. 


11۲ باب 


باب 
من يكاب عن العبد 
E 1‏ وو 5 5 رس سے نم 
وإذا كاب الحر عن عبدٍ بألف درهم» فإن ادى عنه : عَتَقَء وإن بلغ 
العبدء فقبل : فهو مكاتب. 


باب 
من يكاب عن العبد 


قال: (وإذا كاتب ال غ ات درهم» فإن ادى عنه: عَتّقَ» وإن 

وضورة الال أن يول الح لمر الك كات اغا ع الف 
درهمء على أني إن أذيت إليك ألفا فهو حر فكاتبه المولئ على هذا: 
عق بأدائه بحكم الشرط» وإذا قبل العبد: صار مكاتباً؛ لأن الكتابة كانت 
موقوفة على إجازته» وقَبوله: إجازة. 

ولو لم يقل: على أني إن أذيت إليك ألفا فهو حر فأدئ: لا يعق؛ 
قباساً؛ لأنه لا شَرْطء والعقد موقوف على إجازة العبد". 

وفي الاستحسان: يعتق؛ لأنه لا ضرر للعبد الغائب في تعليق العتق 


)١(‏ قوله: على إجازة العبد: مثبت فى نسخة 8٠لاهء‏ و١٣۷ه»‏ وطبعات الهداية. 


من يكاتب عن العبد ۱1۳ 


وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبدٍ آخَرَ لمولاه غائب» فإن أدّى 
الشاهد أو الغائب ا خا 


بأداء القابل"» فيصح في حَنّ هذا الحكم» ويتوقف في حَقّ لزوم الألف 
على العبد. 

وقيل: هذه هي صورة مسألةٍ الكتاب“ 

ولو أدّئ الحرّ البدل: لا يرجع على العبد؛ لأنه متبرع. 

قال: (وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آآخَرَ لمولاه غائب» فان 


و ر 


أذ الشاهد» أو الغائب: عنقا يا 


وعلئ فلانٍ الغائب 0 1 ل 

وفي القياس: يصح على نفسه؛ لولايته عليهاء ويتوقّفُ في حق الغائب؛ 
لعدم الولاية عليه. 

وجه الاستحسان: أن الحاضر بإضافته العقد إلى نفسه ابتداء: جَعَلُ 
ةة ألا رالغاب تما والكتاية غل هذا الرجه مشروعة كالامة 
إذا كوتيّتت: دحل أولادها فى كتابتها تَبَعاَه حت عتقوا بأدائهاء وليس 

و 7 

عليهم من البدل شيء. 


)١(‏ أي القابل لعقد الكتابة. 


(؟) أي المسألة التي قال فيها: كاتب عبدك على ألفيء ولم يقل: على أني إن 
أديت إليك ألفاً فهو حر. وهي مسألة الجامع الصغير. البناية 7701/11. 


1٤‏ من يكاتب عن العبد 


ت 


وأيُّهما أذى : عَتَقَاء ويُجبَرٌ المولئ على القبول. 

وأيّهما ادى : لا يرجم علئ صاحبه. 

وليس للمولئ أن يأخة العبد الغائب بشيء» فإن قبل العبد الغائب» أو 
لم قبل : فليس ذلك منه بشيء» والكتابة لازمة للشاهد . 


وإذا أمكنّ تصحيحه على هذا الوجه: ينفرد به الحاضرًء فله أن يأخذه 
بكل البدل؛ لآن البدل عليه لكونه أضلا فيه ولا يكون عل العاف من 
البدل قلي + كآنه كم ف ظ 

قال: (وأيُّهما أدئ: عَتَفَاء ويُجبَرٌ المولئ على القبول). 

أما الحاضرٌ: فلأن البدل عليه. 

وأما الغائب: فلأنه يال به شرف الحرية وإن لم يكن البدل عليه» 
وصار كمعير الرهن إذا أدّئ الدين: يُجبَرٌ المرتهن على القبول؛ لحاجته 
إن استخلاص عَيْنَه وإن لم يكن الدَيْنُ عليه - 

قال: (وأيّهما آّی: لا يرجم على صاحبه)؛ لأن الحاضرَ قضىئ ديئاً 
عليه» والغائب متبرَعٌ به» غير مضطرٌ إليه. 

قال: (وليس للمولئ أن يأخذ العبد الغائب بشيء)؛ لما بّا. 

قال: (فإن قبل العبدٌ الغائب» أو لم يقبّل: فليس ذلك منه بشيءء 
والكتابة لازمةٌ للشاهد)؛ لأن الكتابة نافذة عليه من غير بول الغائب» فلا 
تخي بقبوله» کمن كَل عن غيره بغير آمره» فَلَقّهه فأجازه: لا يتفي 
حكمه» حتئ لو م : لا يرجم عليه كذا هذا. 


من يكاب عن العبد 1٥‏ 


0 ةا امه 4 ل‎ or 4 5 ٠ 
وإذا كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابتين لها صغيريّن : فهو جائزء وأيهم‎ 
0 5 و دمو‎ ١ 3 م ت‎ 
أدئ : لم يَرجع علئ صاحبه» ويجبر المولئ على القبول» ويعتقون.‎ 
وإن كاتب عبِدَيْه كتابة واحدة علا ألف درهم : إن أدّياه : عَتَقَاء وإن‎ 
2 5 ت‎ 
. عجزا : ردا في الرق‎ 
وإن كاتبهما علىٰ أن كل واحد منهما ضامن عن الآخر : جازت‎ 
ر‎ + 
الكتابة» وأيهما أدئ : عتقاء ويَرجع على شريكه بنصف ما أدئ.‎ 


قال: (وإذا كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابن لها صغيرين: فهو جائرٌ 
وأيهم أدّ: لم يَرجِعْ علئ صاحبه» ويُجبّرٌ المولئ على القبول» ويعتقون)؛ 
لأنها جَعَلَتْ نفسّها أصلاً في الكتابة» وأولادها تَبَعا على ما بيا في المسألة 
الأولئء وهي أوكوئ بذلك من الأجنبيء فكان”© احق بالجواز. 

قال: (وإن'" كاتّب عبديّه كتابة واحدة علئ ألفو درهم: إن أدّياه: 
عَتَقَاء وإن عَجَرَا: ردا في الرق. 

ون كاتيهما غل أن كل واحد مهما ضام عن الآخر:. جازت 
الكتابة» وأيّهما أدّئ: عتقا» ويرجمٌ علئ شريكه بنصف ما أدئ)ء والله 
تعالئ أعلم بالصواب. 


FF e ¢‏ اننا 


)١(‏ أي العقد. وأنبه أن هذه الجملة مثبتة فى نسخة ١۹۸ه»‏ ونقلت التعليق منها. 
(۲) هذه المسألة والتى تليها مثبتة فى نسخة ١“"الاهء‏ و۷۹۸ه نسخة العلامة 
الأسعديء والسليمانية برقم 2544 و نسخة ۳۸٠٠ه»‏ وفي بداية المبتدي ص0۸۸. 


باب 
كتابة العبد المشترك 
وإذا كان العبد بين رجلَيْن» أن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه 
بألف درهمء ويقبض بدل الكتابة» فكاتئب» وقَبْضُ بعض الألفوء ثم 
سر را 5 و م - 5 
عحز : فالمال للذي قَبَضَ عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا: هو مكاتّبٌ بينهماء وما أدَیٰ فهو بينهما. 


باب 
كتابة العبد المشترك 


قال: (وإذا كان العبد بين رجلين» أَذْنَ أحدهما لصاحبه أن يُكاتِب 
نصيبّه بالف درهمء ويقبض بدل الكتابة» فكاتب» وقبّض بعض الألفي. 
ثم عَجَرّ: فالمال للذي بض عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: هو مكاتب بينهماء وما أدّئ فهو بينهما). 

وأصله: أن الكتابة تتجرأ عنده» خلافاً لهماء بمنزلة العتق؛ لأنها تُمَيدُ 
الحرية من وجو» فصر على نصيبه عنده؛ للتجزؤ. 

وفائدة الإذن: أن لا یکونَ له حق الفسخ» كما یکون له إذا لم يأذن. 

وإذنّه له بقبض البدل: إِذْنْ للعبد بالأداءء فيكون رعا هة عليه › 
فيا كاف كل اشرت ك 


كتابة العبد المشترك 11۷ 


وإذا كانت جارية بين رجلَيْن» كاتباهاء فوطئها أحدهماء فجاءت 
بولدٍ. فادّعافى ثم وطئها الآخَرٌّ فحاءت بولدٍ. فادّعاى ثم عحرّت : فهى 
آم ولدٍ للأول. 


ويضمنٌ لشريكه : نصف ق فيمتهاء ود نصف عقرها . 


وعندهما: الإذن بكتابة نصيبه: إذن بكتابة الكل؛ لعدم التجرّؤء فهو 
أصيل في النصف» وكيل في النصف» فهو بينهماء والمقبوض مشترككٌ 
بينهماء فيبقئْ كذلك بعد العجز. 

قال ی کا عار ريو وجلو كاناها فو طا اهما ماوت 
بولد» فادعاه» ثم وطثها الْآحَرٌء فجاءت بوللر» فادّعاه» ثم عجرّت: فهي أم 
ولدٍ للأول). 

لأنه لما عى أحدهما الولد: صحَّت دعوته؛ لقيام الملك له فيه" 
وصار نصييّه آم ولد له؛ لأن المكاتبة لا تقبل النقل من ملك إلى ملكي 
فتَقتَصرٌ أمومية الولدٍ على نصيبه» كما في المدبّرة المشتركة. 

وإذا ادّعئ الثاني ولدّها الأخير: صحَّتْ دعوثه؛ لقيام ملكه ظاهراء 
ثم إذا عجرت بعد ذلك: جلت الكتابة كأن لم تكن» وتبيّن أن الجارية 
كلّها م ولد للأول؛ لأنه زالَ المانع من الانتقال» ووطؤه سابق. 

قال: (ويضمن لشريكه نصف قيمتها)؛ لأنه تَمَلّكَ نصيبّه لما استكمل 
الاستيلادء (ونصف عقرها)؛ لوطئه جارية مشتركة. 


.۲۳۹/۱۳ أي في نصيبه» وفي تُسخ: فيها. قلت: أي في الجارية. البناية‎ )١( 


18 كتابة العبد المشترك 


ويضمن شريكه كمال عُفْرِهاء وقيمة الولد» ويكون ابنّه. 
وأيهما دَكَمّ العفْرَ إلى المكاتبة : جاز. 
وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله . 


وقال أبو يوسف ومحيل رها الله : هي آم ولډ للأول» ولا يجوز 
وطء الآخر. 


قال: (ويضمن شريكه كمال عقرهاء وقيمة الولدوء ويكون ابتّه). 
لأنهيمتزلة المقرورة لآنه حية وطتها كان ملكه ايتا قافا ظاهراء 
وول المغرور ثابت النسب منه» حر بالقيمة» على ما عرف» لكنه وَطِوء 
م ولد الغير حقيقة» فيلزمّه كمال المفّر. 
قال: (وأيهما دقع العقر إلئ المكاتبة: جاز)؛ لأن الكتابة ما دامت 
: فح القبض لها؛ لاختصاصها بمنافعهاء وأبدالها. 


- 
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باقية 

وإذا عجرت: ترد العقْرَ إلى المولئ؛ لظهور اختصاصه. 

(وهذا) الذي ذكرنا كله (قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف ومخمد رحمهما الله : هي آم ولد للأول» ولا يجوز 
وطء الآخخر). 

لأنه لَمّا ادع الأول الولد: صارت كلها أمّ ولد له؛ لأن أمومية الولد 
يجب تكميلها بالإجماع ما أمكن» وقد أمكن بفسخ الكتابة؛ لأنها قابلة 
للفسخ» فتنفسخ فيما لا تتضرر به المكاتبة» وتبقئ الكتابة فيما وراءه. 


كتابة العبد المشترك ۱۹ 


فلا يثبت نسب الولدٍ منه» ولا يكون الولد حرا عليه بالقيمة . 
ويلزمه جميع العقر. 


بخلاف التدبير؛ لأنه لا يقبل الفسخ. 

وبخلاف بيع المكاتب؛ لأن في تجويزه إبطال الكتابة» إِذٍ المشتري لا 
يرضئ ببقائه مكاتبا. 

وإذا صارت كلها آم ولدر له: فالثاني وى أمّ ولد الغير. 

قال: (فلا يغبت نسب الولدٍ منه» ولا يكون الولد حر عليه بالقيمة)؛ 
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غير أنه لا يجب الحلا عليه ؛ للشبهة. 
قال: (ويلزمه جميع العْمرِ)؛ لأن الوطء لا يَعرَىْ عن إحدئ الغرامتين. 
م ر 

ا کا وا ت کا کا 40 3 ی علطا ت 
بدل الكتابة ؛ لأن الكتابة انفسخت فيما لا تتضررٌ به المكاتبة» ولا تتضرر 
' بسقوط نصف البدل. 

وقيل: يجب كل البدل؛ لأن الكتابة لم تنفسخ إلا في حَق التملك 

2 7 2 8 5 
ضرورة» فلا تَظهرٌ في حق سقوط نصف البدل» وفي إبقائه في حقه: نظر 
2 رعو و 
للمولئ وإن كان لا تتضرر المكاتبة بسقوطه» والمكاتبة هي التي تُعطي 
العقرَ؛ لاختصاصها بأبدال منافعها. 

ولو عجرت وردّت في الرق: ترد العقرَ إلى المولئ؛ لظهور اختصاصهء 

علا ما بينًا. 


1 كتابة العبد المشترك 


2 ع يمي 7 05-5 « ٠‏ 0 .ات 

ويضمن الأول لشريكه فى قياس قول أبي یو سف رحمه الله تنصف 
قيمتها مكاتبةً» موسراً كان» أو معثيرا. 

وفي قياس قول محمد رحمه الله : يضمن الأقل من نصفب قيمتهاء 
نصف ما بقى من بدل الكتابة . 

وإذا كان الثاني لم يطأهاء ولكن دبّرّهاء ثم عَجَرَتْ : بطل التديير. 


وهي آم ول للأول . 


قال: (ويَضمرٌ الأول لشريكه في قياس قول أبي يوسف رحمه الله 
نصف قيمتها مکاتہ تبة) ؛ لأنه تملك نصيب شريكه وهي مكاتبة؛ فیضمنه 
(لتوشرا كاد أو معا لأنه ضمان التملّك. 

قال: (وفي قياس قول محمد رحمه الله: يضمن الأقل من نصفب قيمتهاء 
ومن نصفب ما بقي من بدل الكتابة)؛ e‏ 
العجز» وفي نصفب البدل » علئ اعتبار الأداء» فللتردد بينهما: يجب أقلهما. 

قال: (وإذا كان الثاني لم يطّأهاء ولكن i‏ ثم عَجَرَتْ: بطل 
التدبير)؛ لأنه لم يصادفي الملك. 

أما عندهما: فظاهرٌ؛ لأن المستولد تملّكها قبل العجز. 

وآفا فده آي س ر اا الجر ن أله اك که هن 
وقت الوطءء تين أنه مصاوفٌ مك غيره» والتدبير يعتمد الملك» بخلاف 
النسب؛ لأنه يعتمد الغرور»ء على ما مر. 

قال: (وهي أمٌ ولد للأول)؛ لأنه تَمَلّكَ نصيب شريكه» وكمُّل الاستيلا 
على ما بِينًا. 


كتابة العبد المشترّك ۲۱ 


ويضمن لشريكه نصف عُقْرِهاء ونصف قيمتها . 

والولد : ولد الأول وهذا قولّهم جميعاً. 

وإن كانا كاتباهاء ثم أعتقها أحدهماء وهو موسر ثم عَجَرت : ضمِن 
المعتق لشريكه نصف قيمتهاء ويّرجع بذلك عليها عند أبي حنيفة رحمه 
الله وقالا: لا يرجع عليها. 


قال: (ويضمن لشريكه نصف عقرها)؛ لوطئه جارية مشتركة. 

(ونصف قيمتها)؛ لأنه تملك نصفها بالاستيلاد» وهو تملك بالقيمة. 

(والولد: ولد الأول)؛ لأنه صحّت دعوثه؛ لقيام المصحح» (وهذا 
قولُّهم جميعاً)» ووَجْهه ما بينا. 

قال: (وإن كانا كاتباهاء ثم أعتقها أحدهماء وهو موسر ثم عجرّت: 
ضمِنَ المعيّق لشريكه نصف قيمتهاء ويرجع بذلك عليها عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقالا: لا يرجع عليها)؛ لأنها لما عجرّت» وردّت في الرق: 
تصيرٌ كأنها لم رل قله 

والجواب فيه: على الخلاف في الرجوع» وفي الخيارات» وغيرهاء 
كما هو مسألة تجروٌ الإعتاق» وقد قرّرناه في العتّاق. 

وأما قبل العَجْز: فليس له أن يضمن المعيق عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ 
لأن الإعتاق لما كان يتجرًا عنده: كان أثره أن يُجعل نصيبُ غير المعّق 
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كالمكاتب» فلا يتغير به نصيب صاحبه ؛ لأنها مكاتبّة قبل ذلك. 


۱۲۲ كتابة العبد المشترك 


وإذا کان العبد ب بين رجلين» دبّره أحدهماء ثم أعتقه الح وهو 
م فإن شاء الذى دبره: ضَمَّنَ المعتق نصف قيمته مدبّراًء وإن شاء 
استسعئ العبد» وإن شاء أعتق العبد. 

وإن أعتقه أحدهماء ثم دَبّره الآخَرٌ: لم يكن له أن يَضَمِنَ المعتق» 
ولكن يستسعى العبد. أو يعتق» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وعندهما: لما كان لا يتجرأ بى عن الكل: “قله أن بضمئة قيمة نض 
مایا إن كان موسر E,‏ أن قات اغاق : 
فيخْتَلِفُ باليسار والإعسار. 

قال: (وإذا كان العبد بين رجليّن» دبّره أحدهماء ثم أعتقه الآخرء 
وهو موسر : فإن شاء الذي دبره: ضس المعيق نصف قيمته مديراء وإن 
شاء استسعى العبد» وإن شاء أعتق العبد. 

وإن أعتقه أحدهماء ثم دبره الآخر: لم يكن له أن يضمن المعّق» 
ولكن يستسعي العبد» أو يعتّق» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله). 

وو أن الد عقوو دب عازه فر ع ضيف 
لكن يَف به نصيب الآخَرِء فتثبت له خجيرة الإعتاق والتضمين والاستسعاءء 
كما هو مذهبه. 

فإذا أعتق: لم يبق له خيار التضمين» والاستسعاء. 

وإعتاقه يَقتصرٌ علئ نصيبه؛ لأنه يتجرّأ عنده» ولكن يفسد به نصيب 
شريكه» فله أن يضمته قيمة نصيبه» وله خيارٌ العتق والاستسعاء أيضاًء كما 


هو مذهبه. 


كتابة العبد المشترك ۱۳ 


وقال أبو يوسف ومحم رحمهما الله : إذا دبره أحدهما : فعثق الآخر 
و 2 2 ا # 44 
باطل» ويَضْمن نصف قيمته» موسرا كان أو معسرا. 
ا و 
وإن أعتقه أحدهما أولا : فتدبيرٌ الآخر باطل . 


ويضمنُه قيمة نصيبه مدبّراً؛ لأن الإعتاق صادّف المدبر. 

ئم قيل: قيمة المدبر عر بتقويم المقومين. 

وقيل: يجب ثلثا قيمته وهو قِنٌ؛ لأن المنافم أنواعٌ ثلاثة: البيع وأشباهه» 
والاستخدامٌ وأمثاله» والإعتاق وتوابعه» والفائت: البيعء فيسقط الثلث. 

وإذا ضمنه: لا يتملّكه بالضمان؛ لأنه لا يقبل الانتقال من ملكو إلى 
ملشء كما إذا غصب مدبراًء فابق. 

وإن أعتقه أحدهما أوَلاً: كان للآخّر الخيارات الثلاث عنده» فإذا دبّره: 
لم يبق له خيار التضمين» وبقي خيار الإعتاق والاستسعاء؛ لأن المدبر 
يعتق » ويستسيعوا: 

(وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله: إذا دبره أحدهما: فعتق الآخر 
باطل)؛ لأنه لا يتجرّأ عندهماء فيتملّكُ نصيب صاحبه بالتدبير 

قال: (ويضمن تصقن ق مورا كان أو خم لأنه ضمان 
تملك فلا يختلف باليسار والإعسار. 

يضمن نصف قيمته قناً؛ لأنه صادقه التدبير وهو قر 

قال: (وإن أعتقه أحدهما أولاً: فتدبير ر الآخر باطل) ؛ لأن الإعتاق لا 
یتج را عندهماء ف و کلت فلم يصادفي التدبيرٌ الملك» وهو يعتمده. 


كتابة العبد المشترك 


يضمن نصف قيمته إن كان موسراًء ويسعئ العبدٌ في ذلك إن كان 
0 


كان معسراً)؛ لأن هذا ضمان الإعتاق» فيختلف ذلك باليسار والإعسار 
عندهماء والله تعالئ أعلم. 


ع د 6د 


١" باب‎ 


باب 
موت المکاتب› وعجزه. وموت المولئ 


اردع لكا عنم : نَظَرٌ الحاكم في حالهء فان کان له دين 
يقبضه» أو مال ب يقَدَم عليه : لم يُعجل بتعجيزه» وار عليه اليومين أو اثلاث . 
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فان لم يكن له وه وطَلَب المولئ تعجيرّه : عجره المولق» وفْسَخَ 


الكتابةء وهذا عند أبى حنيفة ومحمد ا الله . 


وقال أبو يوسف رحمه الله : لا عجره حت يتوالیٰ عليه تَجْمان. 


باب 
موت المكاتب» وعجزه» وموت المولى 


قال: (وإذا عجر المكاتبُ عن نَجْمِ: نَظَرَ الحاكم في حالِه» فإن کان له 
دين يقبضه؛ أو مال يدم عليه : لم يُعجل بتعجيزه» وانتَظَرَ عليه اليوميْن أو 
الثلاثة)؛ نظرا للجانيين. 

والثلاث هي المدة التي ضربَّت لإبلاء الأعذار» كإمهال الخصم للدفع» 
والمديون للقضاءء فلا يزاد عليه. 

قال: (فإن لم يكن له وَجْهٌء وطَلب المولئ تعجيرّه: عجره المولئ» 
وفسخ الكتابة» وهذا عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 


وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يعجزه حتوا يتوالیٰ عليه تَجُمان). 


١5‏ موت المكاتّب» وعجزه» وموت المولى 


لقول علي رضي الله عنه: «إذا توَالئ على المكاتب تجمان: رد في 
الرق٤'»‏ علّقه بهذا الشرط. 

ولأنه عق إرفاق» حت كان أحسئه مؤجلّه. 

وحالة الوجوب: بعد حلول نجمء فلا بد من إمهال مدةٍ استيساراء 
وأولئئ المدو”": ما تواقَقَ عليه العاقدان. 

ليا أن سبب الفسخ قد تحقق» وهو العجرٌ؛ لأن من عَجَرَ عن أداء 
نجم واحلر: يكون أعجرّ عن أداء نجمين. 

وهذا لأن مقصود المولئ الوصول إلى المال عند حلول تَجْم» وقد 
فات» فيْفْسَحٌ إذا لم يكن راضياً دونه. 

بخلاف اليومين والثلاثة؛ لأنه لا بد منها لإمكان الأداءء فلم يكن 
تأخيرا. 

والآثارٌ متعارضة» فإن المرْوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مكائبَة 
له عجرت عن أداء نَجْمِ واحدر» فردّها""» فسقط الاحتجاج بها. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)5١1517(‏ وفي إسناده: حجاج بن أرطاة» وفيه 
كلام» الدراية ۱۹۲/۲. 

(۲) وفي تُسخ: المدة. 

(۳) مصئف ابن أبي شيبة »)۲۱٤۱٥(‏ وفيه أنه كاتب غلاماً. 


موث المكائّب» وعجزه» وموت المولى 1۲۷ 


فان حل نَم عند غير السلطان» فَعَجَرَ فرده مولاه برضاه : فهو جائرٌ. 
وإذا عَجَرَ المكاتب : عاد إلئ أحكام الرق. 
وما كان في يده من الأكساب : فهو لمؤلاه. 
فإن مات المكاتبُ وله مال: لم تنفسخ الكتابة» وقْضِيّ ما عليه من 


ماله» وحكم بعِنّقه في آخر جزء من أجزاء حياته . 


ا ات ا 

قال: (فإن أخل بنَجْمِ عند غير السلطان"» ف فرده مولاه برضاه: 
فهو جائر)؛ لأن الكتبةً تسح بالتراضي من غير عُذْرِء فبالعذر أولئ. 

ولو لم يَرْض به العبدُ: لا بد من القضاء بالفسخ؛ لأنه عق لازم تام 
من جانب المولئ» فلا بد من القضاء أو الرضاء كالردٌ بالعيب بعد القبض. 

قال: (وإذا عَجَرَ المكاتب: عاد إلى أحكام الرق)؛ لانفساخ الكتابة. 

(وما كان في يده من الأكساب: فهو لمؤلاه). 

لأنه ظَهَرَ أنه كَسْبْ عبده» وهذا لأنه كان موقوفاً عليه» أو على 
مولاه» وقد زال التوقف. 

قال: (فإن مات المكاتب وله مال: لم تنفسخ الكتابة» وقضي ما عليه 
من ماله» وحکم بعتقه فى آخر جزء من أجزاء حياته)» وما بقى: فهو 

: 3 َ 1 م و رو‎ E 
ميراث لورثته» ویعتق أولاده.‎ 


)١(‏ أي غير القاضي. 
(۲) وضبطت في نُسخ بالتشديد: فعجز. 


1۸ موت المكاتّب» وعجزه» وموت المولى 


و 
وهذا قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما"» وبه أخذ علماؤنا 
قا لشاذة )( الله ٠‏ د سم الكتائة ب 1 ما 5 لكك: 
وقال ا فعى رحمه الله: تبطل به» ويموت عبداء وما نركٌ: 


لمولاه» وإمامه فى ذلك زید بن ثابت رضى الله ن . 


ولأن"” المقصود من الكتابة: عِثْقّه» وقد تعذر إثبائّه» فتبطل. 

وا لا علو إن أن بت بعد الممات مورا او كيت 
قبلّه» أو بعده عند 

لا وجه إلى الأول: لعدم المحلية. 

ولا إلى الثاني : لفقد الشرط» وهو الأداء. 


)١(‏ الأصل لمحمد بن الحسن» كما في التعريف والإخبار 2١75/7‏ سنن 
البیهقي ۳۳۱/۱۰ (۲۱۹۸۳)ء الدراية 197/5. 

(۲) الأم 5/4ه. 

(۳) وفي تُسخ: تنفسخ. 

(5) الدراية 1۹۲/۲ وعزاه للبيهقي في السنن .)7١1547(‏ 

.٠٠٠٦/۱۳ هذا استدلال بالمعقول للإمام الشافعي رحمه الله. البناية‎ )٥( 

(5) أي على ما بعد الموت. البناية 701//11. 

(۷) أي أو يثبت بعد الموت حال كونه مستنداً إلى حال حياته» فهذه ثلاثة أحوال 
كلها باطلةء أشار إل ذلك بقوله: لا وجه للأول... البناية .۲٥۷/٠۳‏ 1 


موت المكائّب» وعجزه» وموت المولى ۲۹ 


وإن لم يرك وفاء» ورك ولداً مولوداً في الكتابة : سعئ في كتابة أبيه 
على نجومه. فإذا أدئ : حكمنا بِعّق أبيه قبل موته » وعَتّقَ الولد . 


ولا إلى الثالث: لتغذر الثبوت''" في الحال» والشيء يثبت» تاد 

ولا اندعق معاوضةة ولا يطل بمرت اخ المتجاقد ين + وهو المولو» 
فكذا بموت الآخر. 

والجامع بينهما: الحاجة إلى إبقاء العقد لإحياء الحَق» بل أولئ؛ لأن 
حقه آكَدُ من حَقّ المولئء حتئ لزم العقد في جانبه» والموت أنفئ 
للمالكية منه للمملوكية» فينزل حياً تقديراء أو تسد الحرية بإسناد سبب 
آل ل ا فل العرك م ويكون أذ عليه ادف وك ذلك ج 
على ما عرف تمامّه في الخلافيات”". 

قال: (وإن لم يرك وفاء» ترك ولداً مولوداً في الكتابة: سعئ في 
كتابة أبيه علئ نجومهء فإذا أدئ: حكمنا بِعِيّق أبيه قبل موته» وعتق 
الولأ)؛ لأن الولد داخل في كتابته» وكسبه: ككسبه, فيَحلمه في الأداءء 
وضار كما إذا ترك وفاء. 


(۱) أي ثبوت العتق. 

(؟) أراد بها تسح الخلافيات» فإن المحققين من أصحابنا المتقدمين صِنّفوا نُسخاً 
مشتملة على المسائل الفقهية الخلافية» وسمّوها: الخلافيات» وطريقة الخلاف» 
وذكروا فيها كثيراً من المسائل الخلافية» غير أنهم ما ذكروا من مسائل المكاتب إلا هذه 
المسألة وحدها. البناية 769/157. 


۳۰ موت المكائب» وعجزه» وموت المولى 


وإن تَرَكَ ولداً مشترىّ في الكتابة : قيل له : إما أن تؤدّيّ الكتابة حالّة 
أو ترد رقيقا. 


0 4 سے مه 5 ص 
فإن اشتری ابنّه» ثم ماتء وتَرَكَ وفاء : وره ابه . 


قال: (وإن تَرّكَ ولداً مشترى في الكتابة: قيل له: إما أن تؤدّي الكتابة 
حالة أو ترد ويفا 

قال رضي الله عنه: وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وأما عندهما: يُودّيه إلى أجَلِه؛ اعتباراً بالولد المولود في الكتابةء 
والجامع بينهما: أنه يُكاتب”" عليه بع له» ولهذا يَملكُ المولئ إعتاقه» 
بخلاف سائر أكسابه. 

ولأبي حنيفة رحمه الله» وهو الفرق بين الفصلَيّن: أن الأجل يعبت 
شَرْطاً في العقد» فيثبت في حق من دحل تحت العقد» والمشترئ لم 
يدخل ؛ لأنه لم يضف إليه العقد» ولا يَسْرِي حکمه إليه؛ لانفصاله. 

بخلاف المولود في الكتابة؛ لأنه متصل وقت الكتابة» فيسْرِي الحكم 
إليه» وحيث دحل في حكمه: سعئ في نجومه. 

قال: (فإن اشترئ ابته» ثم ماتء ورك وفاء: وَرئّه ابثه)؛ لأنه ل 
ىم توم في ارج یی ارا کات ی بحزية ابنه في ذلك 
الوقت؛ لأنه تَبّعُ لأبيه في الكتابة» فيكون هذا حرا يرث عن حر 


)١(‏ وفي تُسخ: مكاتب وفي أخرئ: تكاتب. 


موت المكائّب» وعجزه» وموت المولى ١١‏ 


وكذلك إن كان هو وابنّه مكائبيْن كتابة واحدة. 

وإن مات المكاتب وله ولد من حرة» وترك ديا 17 بمکاتبته »› فحت 
الول فقضري به علئ عاقلةٍ الأ : لم يكن ذلك قضاء بِعَجْرْ المكاتب. 

وإن اختصم موالي الأم وموالي الأب في ولائ فقضي به لموالي 
الأم نهو اء ال 


قال: (وكذلك إن كان هو وابئه مكاتبيْن كتابة واحدة)؛ لأن الولدَ إن 
كان صغيراً: فهو تَبَعْ لأبيه في کتابته» وإن كان كبيراً: جلا كشخص 
واحلرء فإذا حَكِم بحرية الأب: يحكم بحريته في تلك الحالة» على ما مر 

فال (تإنماتةالمكائب وله ولد هن حرة ورك ديا وقاء بمكاتتهه 
فجت الولد» فقضي به على عاقلةٍ الأمٌ: لم يكن ذلك قضاء بعجز 
المكائب). 

لأن هذا القضاء يُقَرّرُ حُكْمّ الكتابة؛ لأن ين قضيّها إلحاق الولد بموالي 
الأم» وإيجاب العقل علبهم» لكن على وجه جو يحتمل أن يَحتق» فينج الولاء 
إلى موالي الأب» والقضاء بما يرز حكم عقد الكتابة: : لا يكون تعجيزاً. 

قال: (وإن اختصم موالي الأم وموالي الأب في ولائه» فقضِي به 
لموالي الأم: فيو اء بال 

لأن هذا اختلافٌ في الولاء مقصوداًء وذلك يبتني على بقاء الكتابة» 
وانتقاضهاء فإنها إذا فسحّت: مات عبداً» واستقر الولاء علئ موالي الأمء 
وإذا قبت واتصل بها الأداء: مات حرا وانتقل الولاء إلى موالي الأب» 
وهذا فصل مجتهلٌ فيه» فينفذ ما يُلاقيه من القضاءء فلهذا كان تعجيزاً. 


ق 


۱۳۲ موت المكائّب» وعجزه» وموت المولى 


وما أذ المكائتب من الصدقات إلى مولاه» ثم عجر : فهو طت 
للعولرا: 


قال: (وما أدَئ المكاتّب من الصدقات إلى مولاه» ثم عَجَرَ: فهو طَيْبْ 
للمولئ)؛ لتبدُل الملك» فإن العبد يتملّكه صدقة» والمولى عوضاً عن العتق. 


1 و و وه أ اضر 
وإليه وقعت الإشارة النبوية فى حديث بريرة رضى الله تعالى عنها: 


0( 8 000 
«هو لها صدقةء ولنا هدية» . 


وهذا بخلاف ما إذا أباح للختي والهاشمي؛ لأن المباح له يتناوله على 
ملك المبيح» فلم يتبدّل الملك» ونظيره المشتري شراء فاسداً إذا أباح 
لغيره: لا يَطيب له ولو ملكه: يطيب: 

ولو عَجَرَ قبل الأداء إلى المولئ: فكذلك الجواب. 

وهذا عند محمد رحمه الله ظاهر؛ لأنه بالعجز عنده يتبدل الملك. 

وكذا عند أبى يوسف رحمه الله وإن كان بالعجز يتقررٌ ملك المولى 
عنده؛ لأنه لا خُيْثَ في نفس الصدقة» وإنما الخبّث في فعل الآخذ؛ 
لكونه إذلالاً به. 


)١(‏ وفي تُسخ: هي. 

(؟) صحيح البخاري ,)١597(‏ صحيح مسلم .)٠٠۷١(‏ وفيهما: أن النبي صلئ 
لله عليه وسلم أني بلحم تُصِدّق به على بريرة - وكانت عائشة رضي الله عنها كاتبتها - 
فقالت عائشة رضي الله عنها: هذا ما تُصِدّق به على بريرة» فقال صائ الله عليه وسلم: 
«هو لها صدقة» ولنا هدية». 


موت المكاتئب» وعجزه وموت المولى ۱۳۳ 


وإذا جنئ العبد» فکاتبه مولاه» ولم يعلم بالحناية» ثم عجر : : فإنه 
يدفع » أو يفدي. وكذلك إذا جنا المكاتب» ولم يقض به حتئ عَجَر. 
وإن فضي به عليه في كتابته» ثم عََجَرَ : فهو دين يبا فيه . 
(٠‏ «» + 5" 5 ل 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» وقد رجع أبو يوسف رحمه 


ولا و ذلك للغنى من غير حاجة» وللهاشمى؛ لزيادة حرمته » 
والأخذ لم يوجَد من المولئ» فصار كابن السبيل إذا وَصّل إلى وطنه» والفقير 
إذا استغنى وقد بقي فو ف اقروناه اخ من الما تيه تين ليما 


رعو 


وعلىْ هذا: إذا أعتى ق المكائب» واستغنی : يطيب له ما بقِي من الصدقة 
في يله. 

قال: (وإذا جنئ العبد» فكائبّه مولاه» ولم يعلم بالجناية» ثم عجرَ: 
فإنه يدفع» أو يفدي)؛ لأن هذا هو موجب جنايةٍ العبدٍ في الأصل» ولم 
يكن عالماً بالجناية عند الكتابة؛ حتى يصيرٌ مختاراً للفداء؛ إلا أن الكتابة 

ىو و 
مانعة من الدفع» فإذا زال: عاد الحكم الأصلي. 

قال: (وكذلك إذا جنئ المكاتب» ولم يقض به حت عَجَرَ)؛ لِمَا بِينا 
من زوال المانع. 

قال: لد ثم عجرَ: فهو دين يباع فيه)؛ 

ا وقد رجع أبو يوسف رحمه 
الله إليه). 


1€ موت المكائّب» وعجزه» وموت المولى 


وإذا مات مولئ المكائب : لم تنفسخ الكتابة. 
وقيل له : أذ المال إلى ورثة المولئ على نجومه . 


5 و مره لي 
فإن أعتقه أحد الورثة : لم ينفذ عتقه . 


وكان يقول أولاً: باع فيه وإن عجر قبل القضاء» وهو قول زفر رحمه 
الله؛؟ لأن المانم من الدفع وهو الكتابة قائ وقت الجناية» فكما وقعت: 
انعقدت موجبة للقيمة» كما في جناية المدبّرِء وأمٌ الولد. 

ولنا: أن المانع قابل للزوال؛ للتردّدء ولم يثبت الانتقال في الحال» 
فيتوقفْ على القضاء أو الرضاء وصار كالعبد المبيع إذا أب قبل القبض: 
يتوقف الفسخ على القضاء؛ لتردده» واحتمال عَوْوِهء كذا هذا. 

بخلاف التدبير والاستيلاد؛ لأنهما لا يقبلان الزوال بحال. 

قال: (وإذا مات مول المكاتّب :: لم تنفسخ الكتابة) ؛ کي لا ؤم إلى 
إبطال حَقّ المكاتب» إِذ الكتابة سببُ الحرية» وسبب حق المرء: حقه. 

(وقيل له: أ المال إلى ورثة المولئ على نجومه). 

لأنه استحق الحرية على هذا الوجهء والسبب انعقد كذلك» فيبقئ 
بهذه الصفة» ولا يتغيّرٌ إلا أن الورثة يخلفونه في الاستيفاء. 

قال: (فإن أعتقه أحد الورثة : لم ينفذ عِثقه). 

لأنه لم يَملِكهء وهذا لأن المكاتب لا يُملَّكُ بسائر أسباب الملك» 
فكذا نيت الوزانة: 


موت المكاتّب» وعجزه» وموت المولى ١‏ 


ر رت و 
وإن أعتقوه جميعا : عتق» وسقط عنه مال الكتابة. 


ال ون اع هيما 222 و عند مال الكتانة )4 ا ا 
إبراء عن بدل الكتابة» فإنه حتهم» وق خرف ارت 

وإذا بَرِىة المكاتب عن بدل الكتابة: يَعتِّقَء كما إذا أبرأه المولئ» إلا 
أله ]ذا أف انحن اررق ل ي راء ع ت لكلا تجاه را 
افتغناء 4 تفا لمق والخصاف له شت بإبراة العض او اداه 
في المكاتب» لا في بعضره» ولا في كله ولا وجة إلى إبراء الكل؛ لِحَقّ 
بقية الورثة» والله تعالئ أعلم. 


¢ 6د 6د 6د 6د 


)١(‏ أي بإبراء بعض البدل. 
() أي أداء بعض بدل الكتابة. 


۱۳۹ كتاب الوّلاء 


كتاب الوّلاء 
وإذا أعتق المولئ مملوكه : فولاؤه له. 


كتاب الوّلاء 


فال الولاء توعان" ولاء عاق :ويسم ولاء ةا :وش ا 
على يلكه» في الصحيح» حتوئ لو عق قريبّه عليه بالوراثة: كان الولاء له. 

وولاء مُوالاة: وسبيه العقد» ولهذا يُقال: ولاء العناقةء وولاء الموالاةء 
والحكم يضاف إلى سببه. 

والمعنئ فيهما: التناصرء وكانت العرب تتناصر بأشياء. 

وقرّرَ النبي صلئ الله عليه وسلم تناصرّهم بالولاء بنوعيه» فقال: «إن 
مولئ القوم: منهم» وحلیقهم: منهم)"". 

والمرادُ بالحليف: مولئ الموالاة؛ لأنهم كانوا يُؤكدون الموالاة بالحليف. 

قال: (وإذا أعتق المولئ مملوكه: فولاؤه له)؛ لقول عليه الصلاة 
والسلام: «الولاء لمن أعتق)”". 


)١(‏ وفي تُسخ: الولاء عل ضربين. 

(۲) صحيح البخاري »)595١( 58/١7‏ بلفظ: «مولئ القوم: من أنفسهم». 
وبلفظ: «مولئ القوم: منهم»: في مسند أحمد 558/7» والحاكم في المستدرك 
1:؛ وصححه» ووافقه الذهبي» وينظر نصب الراية .٠٤۹/٤ ۰٤٠٤/۲‏ 


(۳) صحيح البخاري «(o11)‏ صحيح مسلم .)١6١5(‏ 


كتاب الولاء ¥ 


وكذا المرأة تُعِتَقّ 

فان شَرَّط أنه 03 ا والولاء لمن أعتق. 

وإذا أدَئ المكاتب بدل الكتابة : عَتَقَء وولاؤه للمولى وإن عَتَقَ بعد 
موت المولى . 


ولأن التناصر به فلن وقد أحياه معنى بإزالة الرق عنه» فیره» 
ويصيرٌ الولاء ر 5 العم بالرم. 

قال: (وكذا المرأة تعتق)؛ لما روينا. 

ومات 0 لابنة حمزة رضي الله عنهما: عنها وعن بنلب» فجعا 
النبي عليه الصلاة والسلام المال بينهما نصفين". 

ويستوي فيه الإعتاق بمال وبغيره؛ لإطلاق ما ذكرناه. 

قال: (فإن شرط”" أنه سا : : فالشرط باطل» والولاء لمن أعّق)؛ 
لأن الشرط مخالف للنصء فلا يصح. 

قال: (وإذا أذى المكاتب بدل الكتابة: غر وولاؤه للمولئ وإن عق 
بعد موت المولئ) ؛ لأنه عت عله يما باش رامن السيب» وهو الكتابةء وقد 
قررناه فى المكاتب. 


)١(‏ السنن الكبرئ للنسائى .)٦٠٠(‏ سنن ابن ماجه (77755). المستدرك 
للحاكم (25975» الدراية 4/۲ البناية 7١757/1؟»‏ التعريف والإخبار 175/7 . 

وابنة حمزة: هي أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما. 

(۲) أي العبد. 

(۳) أي لا ولاء بينهما. 


۱۳۸ كتاب الوّلاء 


ارا ا 


وإن مات المولئ : عَتَقَ مدبٌروه» وأمهات أولاده. وولاؤهم له. 

ومن مَلَكَ ذا رم مَحرَمِ منه : عت علیه» وولاؤه له. 

وإذا توج عبد رجل أمة لآخَرَ فأعتق مول الأمةٍ الأمةّ وهي حامل 
من العبد : عَتَقَتْء ور نابا يفا 

وولاء الحَمْلِ لمولئ الأ لا ينتقل عنه أبداً. 


وكذلك إذا وَلَّدتْ ولداً لأقل من ستة أشهر. 


وكذا العبد الموصئ بعتقه» أو بشرائه وعِتّْقِه بعد موته؛ لأن فِعْل 
الوصي بعد موته: كنِعله» والتّركة على حُكم ملكه. 

قال: (وإن مات المولئ: عتق مدبّروه» وأمهات أولاده)؛ لِمَا بيا في 
العتاق. 

(وولاؤهم له) ؛ لأنه أعتقهم بالتدبير والاستيلاد. 

قال: (ومن ملك ذا رم مَحرم منه: عت عليه)؛ لِمَا نّا في العتاق. 

(وولاؤه له)؛ لوجود السبب» وهو العتق عليه. 

قال: (وإذا تيج عبد رجلٍ م لاحر فأعتق مولئ الأمةٍ الأمة وهي 
حامل من العبد فقت وى حملها شا 

وبلا الحملٍ لمولئ الاک لا ينتقل عنه أبدا) ؛ لأنه عتق على معّقٍ 
الأم متضوداً إذ هو جزء منياء قزل الإعتاق منها مقصوداًء فلا يُتتقل 
ولاؤه عنه؛ عملاً بما روينا. 

قال: (وكذلك إذا وَكَدَتْ ولداً لأقل من ستة أشهر)؛ للتيقن بقيام 
الحَمّلٍ وقت الإعتاق. 


كتاب الولاء ۱۳۹ 


فإن وَلَدتْ بعد عِتْقِها لأكثرٌ من ستة أشهر ولداً : فولاؤه لمولئ الأم. 
فإن أَعيِقَ الأب : جر ولاء ابنه» وانتقل عن موالي الأ إلئ موالي الأب . 


وكذا إذا وَلَدَتْ ولديْن أحدهما لأقل من ستة أشهر؛ لأنهما توأمان 
وهذا بخلاف ما إذا والَّتْ رجلاًء وهي حُبْلىْء والزوج وال غير 
1 و 04 4 4 و 
حيث يكون ولاء الول لمولئ الأب؛ لأن الجنينَ غيرٌ قابل لهذا الوّلاء 
۶ رر 3 3 
مقصودا؛ لأن تمامه بالإيجاب والقبول» وهو ليس بمحَل له. 
قال: (فإن ولّدت بعد عِتْقِها لأكثرٌ من ستة أشهر ولداً: فولاؤه لمولى 
الأم)؛ لأنه عتَقَ تَبَعاً للأم؛ لاتصاله بها بعد عِتْقِهاء فيَتبعها في الوّلاء» ولم 
5 7 ر 02 
بيقر بقيامه وقت الإعتاق حتئ يعتق مقصوداً. 
ر ا 5 
قال: (فإن أعيّق الأبا: جر ولاء ابنه» وانتقل عن موالي الام إلى 
موالي الأب)؛ لأن العثْى ها هنا في الولد يبت تبَعاً للأم» بخلاف الأول. 
2 و 
وهذا لأن الولاء بمنزلة النسب» قال عليه الصلاة والسلام: «الولاء 
ا 1 كلحمة النَّسَبء لا يباع» ولا يوهب» ولا رر 


)١(‏ وفي تسخ: أعتق العبد: جر الأب ولاء ابنه. 

(؟) تقدم في أواخر الشهادات» وقد رواه محمد بن الحسن في الأصل- 
7 ؛» كما في التعريف والإخبار ۰۱۳۸/۳ ورواه الشافعي في مسنده (۲۳۷) عن 
محمد بن الحسن» وصححه ابن حبان »)٤۹٥۰(‏ والحاكم في المستدرك (۷۹۹۰)» 
السئن الكبرئ »)۲۱٤۳۳(‏ وينظر التلخيص الحبير 7/5١؟.‏ 


ع١‏ کتاب الولاء 


هه هه وه ¢ 4 وه ولو GOC‏ وه وله ...د هاوه اج هاه وه و هه ود واو .ا وا و وا وا . و و 6 ٠ ٠‏ 


ثم السب إلى الآباء» فكذلك الوّلاء. 

والنسبة إلى موالي الأم كانت 0 أهلية الأب و فإذا صار 
أهلاً: عاد الولاء إليه؛ كولد" الملاعنة» يُنسَب إلى قوم الم ضرورة» فإذا 
أكذب الملاعن نفسه: ينب إليه. 

بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة ة عن موت" أو طلاق» فجاءت بولار 
لأكثر من ستة أشهر من رفنت العتق» ولأقل”" من سنتين من وقت الموت 
أو الطلاق» حيث يكون الولدُ مولى لموالي الأم وإن أعيق لأت عدر 
إضافة العلوق إلئ ما بعد موت الأب والطلاق البائن: لم ال و 
الطلاق الرجعي: لما أنه يصيرٌ مراجعاً بالشك» فأسند إلى حالة التكاح» 


فكان الولد ودا عند الإعتاق» فعَق مقصوداً. 


وأنبه هنا إلئ أن هذا الحديث ورد في الهداية في أواخر الشهادات» ولم يخرجه 
هناك الزيلعي في نصب الراية ۸۲/٤‏ وتبعه ابن حجر في الدراية 2177/7 في حين 
أنه ورد مرة ثانية هنا في الهداية في كتاب الولاء» وفي هذا المكان من نصب الراية 
14 خرجه الزيلعي» وتبعه ابن حجر في الدراية. 

)١(‏ وفي نسخة: بمنزلة ولد الملاعنة. 

() أي موت الزوج. حاشية نسخة ۹۸۱ه. 

(۳) هكذا كما أثبت جاء مصحّحاً في نسخة العلامة سعدي» ونسخة العلامة 
الأسعدي نسخة 48لاهء أما باقي النسخ فجاءت ناقصة من الجملة الأولئ» وهي: 
لأكثر من ستة أشهر من وقت العتق» وجاء النقص في نسخ هكذا: بولدٍ لأقل من 
سنتين من وقت الموت أو الطلاق» وفي نسخ أخرئ: لأكثر من سنتين... الخ. 


كتاب الولاء 1٤1‏ 


وفي «الجامع الصغير» : وإذا تزوّجت معتقة بعبلٍ» فوكّدت أولاداً» فجنئ 
5 رامو 
الأولاد : فعقلهم على موالي الأم . 
فإن أعيق الأب العبد : جر ولاء الأولادٍ إلى نفسه . 


ولا يرجعون علا عاقلة الأب بما عَقَلُوا. 


(وفي «الجامع الصغير”'»: وإذا تزوجت مُعتَقة بعبدر» فولّدت أولاداً» 
فجن الأولاد: فعَقَلُهم على موالي الأم)؛ لأنهم عتقوا جميعاً عا لأنهمء 
ولا عاقلة لأبيهم» ولا موالي» فألجقوا بموالي الأمٌ ضرورة» كما في ولد 
الملاعتة» على ما ذكرنا. 

قال: (فإن أعيّق الأب العبد : جر راء الأولاد إل نفسه)؛ لِمَا بيًا. 

قال: (ولا يرجعون علئ عاقلة الأب بما عَمَلُوا)؛ لأنهم حين عَقَلوه: 
كان الولاء ثابتاً لهم وإنما يبت للأب مقصوداً؛ لأن سببّه مقصودٌء وهو 
العئق. 

بخلاف ولد الملاعنة إذا عقل عنه قوم الأم» ثم أكذب الملاعن نفسّهء 
حيث يرجعون عليه؛ لأن النسب هنالك يثبت مستنداً إلى وقت العلوق». 
وكانوا مجبورين على ذلك» فيرجعون. 

)١(‏ ص1"4. 


(؟) وفي تُسخ: بدون لفظ: العبد. قال في البناية ۲۸٤/١١‏ في شرح لفظ: الأب: 
أراد به العبد الذي هو زوج المعتقة المذكورة. 


1۲ كتاب الوّلاء 


Fp 7‏ 0 كا هه ۶ و 
ومّن تزوج من العَجَمٍ بمعتقةٍ من العرب» فولّدت له أولادا: فولاء 
أولادها لمواليها عند أبى حنيفة رحمه الله. 


قال رضي الله عنه : وهو قول محمد رحمه الله أيضاً. 


قال: (ومّن تزوّج من العَجَمٍ بمعتّقةٍ من العرب» فوكّدت له أولادا: ولاه 
أولادها لمواليها عند أبي حنيفة رحمه الله. 

قال رضي الله عنه: وهو قول محمد رحمه الله أيضاً). 

وقال أبو يوسف رحمه الله: حكمه حكم أبيه؛ لأن النسب إلى الأب» 
كما إذا كان الأب عربياً. 

بخلاف ما إذا كان الأب عبداً؛ لأنه هالك معنى. 

ولهما: أن ولاء العتاقة قوي معتَبَرٌ في حَقّ الأحكام» حتئ اعثبرت 
الكفاءة فيه» والنسب في حق العَجّم ضعيف» فإنهم ضيّعوا أنسابهم 
ولهذا لم د لجراكه مانم باممورائره يدر ره اماي 

كلذف ها ذا کان الات عا لن انات :لغرب قوية معتبرة في 
حكم الكفاءة والعقل؛ لِمّا أن تناصرّهم بهاء فأغّت عن الولاء. 

قال رضي الله عنه: الخلاف في مطلق المعتقة» والوضع”" في معبقة 
العرب: وقع اتفاقاً. 


(۱) أي وضع القدوري هذه المسألة في مختصره: وقع على سبيل الاتفاق» لا 
القصد. البناية 7/81//15. 


كتاب الولاء 1۳ 


وقي الان الضخير» : بطي كافر تزوج بمعتقَةٍ قوم كافرة) ثم أسلم 
النبطي» ووالئ وجل ثم وَلَدَتْ أولاداً : قال 0 ومحمد رحمهما 
الله : مواليهم : موالي امهم . 

وقال أيو يوسف رحمه الله : مواليهم : موالي أبيهم . 

وولاء الاق : تعضيب وهو أحق بالميراث من العمّة والخالة . 


(وفي «الجامع الصغير”'"): 2 كاف تزوّج بمعتقةٍ قوم كافرة» ثم 
أسلم النبطي» ووالئ رجلا ثم لدت أولاداً: قال أبو حليفة ومحهِد 
رحمهما الله: مواليهم: موالي أُمُّهم. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: مواليهم: موالي أبيهم)؛ لأن الولاء وإن 
كان أضعف: فهو من جانب الأب أولئ» فصار كالمولود بين واحار من 
الموالي وبين العربية. 

ولهما: أن وَلاء الموالاة أضعف» حتئ يقبل الفسخ» وولاء العتّاقةٍ لا 
يقبلّه» والضعيف لا يَظهِرٌ في مقابلةٍ القوي. 

وإن كان الأبوان معتّقيْن: فالنسبة إلئ قوم ا اهما استوياة 
والترجيح لجانبه؛ لشبّهه بالنسب» أو لأن النْصِرة به أكم” 

قال لوول الا تي + وهو أ التيرات من ال والقالة: 

لقوله عليه الصلاة والسلام للذي اشترئ عبداً» فأعتقه: «هو أخوك. 
ومولاك» إن شكرك: فهو خيرٌ له» وشرٌ لك وإن كمَرَكَ: فهو خيرٌ لك 


)١(‏ ص"1. 


1١:5‏ كتاب الوّلاء 


5 4 7 *ه 
فإن كان للمعتق عصبة من النسب : فهو أولى منه. 


7 .9 7 و و ا 
وشر له» ولو ماتث» ولم يترك وارثاً: كنت نت عصبته)"". 


وورّث”" ابنة حمزة رضي الله عنهما على سبيل العصوبة» مع قيام 


WT 5‏ 
وارش آخر . 

وإذا كان عصبة: يدم على ذوي الأرحام» وهو المروي عن علي رضي 
الله عن“ . 

e‏ م 

قال: (فإن كان للمعتق عصبة من النسب: فهو أوليا منه“)؛ لأن 
المعيق آخير العصبات. 


وهذا لأن قولّه عليه الصلاة والسلام: «ولم يَترّك وارثاً: قالوا: 
المراد منه: ات عو عفن : بدليل الحديث الثاني » فتأخر عن العصبة» 
دون ذوي الأرحام". 


(1) سنن الدارمي (۵٠٠٠۳)ء‏ سنن البيهقي (17787)» مرسلاًء الدراية .٠۹٤/۲‏ 

(؟) أي النبي صائ الله عليه وسلم. 

(۳) تقدم الحديث وتخريجه قريباً جداً. 

(5) قال في الدراية 5 لم أجده. 

)٥(‏ أي من المعتق. 

(5) تقدم. 

(۷) جاء هنا في تسخ عديدة تكرارٌ لقوله: فإن كان للمُّعتّق عصبة من النسب: 
فهو اول من المعتق؛ لما ذكرنا. اء وقد بِيّن هذا التكرارَ الإمام سعدي جلبي في 
حاشيته علئ الهداية بخطه» وشّطْب عليه» وكتب: تكرار» وكذلك شطب عليها في 


كتاب الوّلاء ١‏ 


وإن لم تكن له عصبةٌ من النسب : فميراثه للمعتق . 

فإن مات المولل'» ثم مات المعتق : ذ انه ليد المو لي دون بناته؛ 

ع ۳ مير “يي . 
لأنه ليبس للنساء من الوّلاء إلا ما أعتقنَ» أو أعتق من أعتَقنَ» ETE‏ 


قال: (وإن لم تكن له عصبة من النسب: فميرائه للمعتق). 

تأويله: إذا لم يكن هناك صاحبٌ فرض ذو حال" أما إذا كان: فله 
الا عد وضع لاف ل ماروا 

زهذاكلآن العضية: من ايكون الفا ها لت ال 2 الوا 
الانتصانٌ على ما مره والعضنة تاخدها بھی . 

قال: (فإن مات المولئ» ثم مات المعتّق: فميرائه لبني المولئ» دون 
بناته؟ لأنه”" ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقنَ» أو أعتّق من أعتقن» 


نسخة ۲٤۷ه»‏ وهكذا جاء النص بدون تكرار في نسخ عديدة» أما العيني في البناية 
7/1 فكأنه لم يتنبه رحمه الله للتكرار» وشرَّحهء وهكذا ترئ في تعليل العيني 
للجملة المكررة نظرٌ يلحظ بالتأمل» والله أعلم. 

)١(‏ قال في البناية :۲۹۲/٠۳‏ ذكروا لهذه الجملة تأويليْن: أحدهما: أي ذو حال 
سوئ حال الفرضء كالاب والجدء فإن لهما حالاً سوئ حال الفرضء وهي 
العصوبة» فالمعيِقٌ لا يرث مع وجودهماء بل الأب أو الجد يأخذ الباقي بعد فرضه. 

والثاني: أن معناه: ذو حال واحدء كالبنت» أما إذا كان مثل ذلك: فللمعتق 
الباقي بعد فرض ذلك الوارث. اه 

(۲) أي القبيلة» يقال للقبيلة الواحدة: بيت النسبة. البناية ۲۹۲/۱۳. 

(۳) وفي نُسخ: وليس للنساء. 


١5‏ كتاب الوّلاء 


000 هت 


أو کاک 0 أو کاتب من كاتبن» أو ديرن أو دبر من دېرن . 


سرك عر تر o‏ 


أو كائبن» أو كاب من كاتبن» أو دَبَرْن» أو دبر من دبرن). 
بهذا اللفظ 0 الحديث عن التب صلی الله عليه وسلم» وفي آخره: 
اواج وله محتقهن" ل وصور الى "نما فاا 


)١(‏ نص الحديث: « ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن» 
از كات أو كاتا من كانه أن درن أو دی ھی درن أو جر ولاء مقن 

قال في نصب الراية ٠١٤/٤‏ : غريب وفي الدراية :١190/7‏ لم أجده هكذاء 
وقال العيني في البناية :۲۷/٠١‏ هذا الحديث لم يثبت 

وقد أخرج ذلك البيهقي في سننه "05/1٠١‏ عن عمر» وعلي» وابن مسعود»› 
وزيد بن ثابت موقوفاً عليهم رضي الله عنهم» وينظر مصنف ابن أبي شيبة (77156). 

* وقال العلامة قاسم في منية الألمعي ص”٠5‏ : ذكره رزين العبدري من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صائ الله عليه وسلم. اه 

كما قرّئ الحديث الحصكفي في الدر المختار ۷۷۹/١‏ بما تأيّد من أقوال الصحابة» 
نقلاً عن السيد» واعتبره من المشهور» الذي هو عند الحنفية قريب من المتواتر. 

ومراده بالسيد: أي الشريف الجرجاني علي بن محمدء ت ۸١١‏ ه» ونصّه هذا 
في شرحه علئ السراجية في الفرائض» ص 4 (ط العراق). 

ل ودين هذا: هو رزين بن معاوية العبدري الأندلسي, السرقسطي» صاحب 
كتاب: «تجريد الصحاح» أو: (جامع الصحاح)» الإمام الخدت الشهيرء المتوفئ سنة 
٥ه‏ كما في سير أعلام النبلاء 27١4/٠١‏ وقد جَمَّع فيه الموطأ مع الكتب 
الخمسة» مجرّدة الأسانيد» وفي فسخ التي اعتمدها زيادات على على التسّخ المتداولة من 
هلم الب كاي متذعة جامع الأصول1/ ٠‏ ؛ وذلك لاختلاف الخ والطرق. 

وهذه الؤناقات عن محل ترق فن وها وتحتاج إلى دراسة» وقد قال عنها 


كتاب الولاء €۷ 


ولو ترك المولئ ابن وأولاد ابن آخر : 000 


ولأن ثبوت المالكية والقوة في المعتق من جهتهاء فينسّب بالولاء 
إليهاء وينسب إليها من ينسّب إلى بولاف 

بخلاف النسب؛ لأن سبب النسبة فيه الفراش» وصاحب الفراش إنما 
هو الزوج» والمرأة مملوكةء لا مالِكَة وليس حكم ميراث المعتّق مقصوراً 
على بني المولئ» بل هو لعصبته» الأقرب فالأقرب؛ لأن الولاء لا يُورث» 
هة من تكون اة به 

حتئ لو ترك المولئ أباً وابنً: فالولاء للابن عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله؛ لأنه أقربهما عصوبة. 

وكذلك الولاء للد دون الأخ عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه أقربُ 
في العصوبة عنده. 

وعدا الولاء لذيم لشن صم O‏ ابي لكا IES‏ 
عقل جناية المع علي أخيها؛ لأنه من قوم أبيهاء وجنايته: كجنايتها. 

قال: (ولو ترك المولئ ابناء وأولاد ابن آخَرَ)؛ معناه: بني ابن آغخر: 


الذهبي في السير :٠٠٠/۲۰‏ «أدخل كتابّه زيادات واهية» لو بره عنها: لأجاد». اه 

وفي مقابل هذا قال الإمام علي القاري في رسالته: «الحظ الأوفر في الحج 
الأكبر» ص "١9‏ (مع مناسكه): «والإمام رزين العبدري من كبراء المحدثين» ومن 
عظماء المخرجين» وثقله: سد معتمد عند المحققين». اه 


١4‏ كتاب الوّلاء 


3 و 0 ع 32 على 
فميراث المعتق للابن » دون بني الابن؛ لآن الولاء للكبر. 
و 7 د رض 
(فميراث المعتق للابن» دون بنى الابن؛ لأن الولاء للكبر). 
e 2‏ و 
هو المروي عن عدة من الصحابة رضوات الله عنهم ۰ منهم عمر» 


0 ا چ للق 5 ا 3 | 1 
وعلي» وابن مسعودء وعيرهم رصي لله عنهم جمعين ٠.‏ 


ومعناه: القربُ» على ما قالواء والصلبي: أقربث» والله تعالئ أعلم. 


¢ د 6د 


.7١8/5 التلخيص الحبير‎ »١1554/5 نصب الراية‎ ۳٠٠/٠١ سنن البيهقى‎ )١( 


فصل 
في ولاء الموالاة 
وإذا أسلم رجل على يد يلو رجل » ووالاه علئ أن ب لَه ويَعقِلَ عنه» أو 
أسلم على يد و غیره» ووالاه : فالولاء صحیح»› وعقله علئ مولاه. فإن 
ماثت» ولا وارث له غيره : فميراثه ا 


فصل 

في ولاء الموالاة 
قال: (وإذا أسلم رجز غل يلو رجل » ووالاه على أن يرنه ويُعقِل 
أو أسلّم على د يل غیره» ووالاه: ارلا و واعقله علرا فزلاة: 

فإن مات » e‏ : فميرائه للمولئئ). 
وقال الشافعي"" ر ا ی هه لان فيه" إبطال 

حى بيت المال«ولهذا ل ا 

ولهذا لا تصح عنده الوصية بجميع المال وإن لم يكن للموصي 

وارث؛ لح بيت المال» وإنما يصح في الثلث. 


.١١9/48 الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) وفي نُسخ: ليس. بالتذكير. أي عقد الموالاة. 

(۳) أي لأن في التوريث بعقد الموالاة. 

(4) أي الموالاة» وفي تُسخ: يصح. بالتذكير. أي عقد الموالاة. 


10۰ في ولاء الموالاة 


وإن كان له وارث : فهو أَوْلئْ منه وإن كانت عمّةَ أو خالة أو غيرهما 
من ذوي الأرحام . 


ولنا: قوله تعال: # والذر عَقَدَتٌ أَبَمَمَْكُرَفَاْهُمَ ضيبي 4. 
النساء/ “077 والآية في الموالاة. 

وسئل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن رجل أسلم على يل رجل 
لخر ووالاة+ فقال حو اح الاس بده مياه وما 

وهذا يشير إلى أن العقل والإرث في الحالتَيْن هاتين. 

ونا هه قم نه إن" عدي ا امال 
ضرورة عدم المستّحق» E‏ 

f 1 لم‎ 5 

قال: (وإن كان له وارث: فهو أولئ منه وإن كانت عمّة أو خالة أو 
غيرهما من ذوي الأرحام)؛ لأن الموالاة عقدهماء فلا يلزم غيرهماء وذو 

3 م 

الرجم وارث. 

ولا بد من شط الإرث والعقل» كما ذَكِرَ في «الكتاب”'»؛ لأنه 
بالالتزام» وهو بالشرط» ومن شَرْطِهِ: أن لا يكون المولئ من العرب؛ لأن 
تناصرهم بالقبائل» فأغنئ عن الموالاة. 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۹۱۸)» وسكت عنهء سنن الترمذي (۲۱۱۲)» سنن ابن 
ماجه (717/07), الدراية ؟/1946١.‏ 
(؟) أي مختصر القدوري. البناية ."٠ 5/1١7‏ 


في ولاء الموالاة 6 


وللمولئ أن ينتقل عنه بولائه إلئ غيره ما لم يَعقِل عنه. 
وإذا عقل عنه : لم يكن له أن يتحول بولائه إلئ غيره. 
وليس لمولئ العّتاقة أن يوالي أحداً . 


قال: (وللمولئ أن ينتقل عنه بولائه إلئ غيره ما لم يعقل عنه) ؛ لأنه 
عقد غير لازم» بمنزلة الوصية. 

وكذا للأعلئ أن يتبرا عن ولائه ؛ لعدم اللزوم» إلا أنه يُشترط في هذا: 
أن يكون بمَحضرٍ من الآخَّرء كما في عَرل الوكيل قصدا. 

بخلاف ما إذا عَقَدَ الأسفل مع غيره بغير مَحضَرٍ من الأول؛ لأنه قلخ 
حكمي» بمنزلة العَزّل الحكمي في الوكالة. 

قال: (وإذا عقل عنه: لم يكن له أن يتحول بولائه إل غيره)؛ لأنه 
تعلق به حَقُ الغير» ولأنه قضئا به القاضي. 

ولأنه بمنزلة عِوض ناله» كالعوض في الهبة. 

وكذا لا يتحول ولذه. 

وكذا إذا عمل عن ولده: لم يكن لكل واحد منهما أن يتحوّل؛ لأنهم 
في حَقَ الولاء: كشخص واحد. 

قال: (وليس لمولئ العتاقة أن يوالي أحدا)؛ لأنه لازمٌ» ومع بقائه: لا 
يَظهر الأدنئ» والله تعالئ أعلم. 


د د E‏ 


10۲ كتاب الإكراه 


كتاب الإكراه 


الإكراة ينبت حَكْمّه إذا حَصّل ممّن يَقدِرٌ علئ إيقاع ما توعد به 
سلطاناً كان أو لِصَاً. 


کتاب الإكراه 


قال: (الإكراه يثبت حكمه إذا حَصّل ممن يقر على إيقاع ما تَوعّدَ 

به سلظاناً كان اول 
و 

لأن الإكراة اسم لفعل يفعله المرء بغيره» فينتفي به رضاهء أو يفسد به 
ل 

وهذا إنما يتحقق إذا خاف المكره تحقيق يق ما وعد به وذللك: إنما 
يكون من القادر› والطلطان وط E‏ ق القدرة. 

RSG Ey 
لما أذ المع اله والفتن ا شر دون الع فة قالوا: هذ‎ 
e اختلاف عصر وزمائز, لا اختلاف حجَة وبرهان»‎ 
إلا للسلطان» ثم بعد ذلك : غير الزمان وأهله.‎ 

ثم كما ُشترطٌ قدرة المكره لتحقق الإكراه: يُشترط وف المكرّه وقوعٌ 
ما هدد به» وذلك بأن يَعْلِبْ علا د ف أنه فل لع مولا عا 
ما دعي إليه من الفعل. 


(۱) أي المشايخ. 


كتاب الإكراه ١*‏ 


وإذا أكرة الرجل على بيع مالهء أو على شراء سلعةء أو على أن يقِرَ 
لرجل بألف درهمء > أو يواجر دارّه» فأكره على ذلك بالقتل» أو بالضرب 
الشديد» أو بالحييس» > فباع أو اشترئ : فهو بالخيار : إن شاء أمضئ البيع» 


ا ۱ ۱ 


وإن شاء لحك ورَجَعَ بالمبيع . 


قال: (وإذا أكرهَ الرجل على بيع مالهء أو على شراء سلعة» أو على أن 
يقر لرجل بألفي درهم» أو يؤاجرٌ دارّه» فأكره علئ ذلك لقتل أو بالضرب 
الس اا فباع أو اشترئ: فهو بالخيار: إن شاء أمضئ البيع» وإن 
شاء قَسَّخَهء ورَجَح بالمبيم)؛ لأن من شط صحة هذه العقود: التراضي. 

قال لله تعالئ : « يدن تون رة عن تَرَاضٍ مِنْكرٌ #. النساء/۲۹. 


ل 


والإكراة بهذه الأشياء: يعارم الرضاء فيفسدها". 

بخلاف ما إذا أكره بضرب سوط طب أو حيس يوه أو قير يوم؟ لأنه لا 
يبال به بالنظر إلى العادة» فلا يتحقق به الإكراهٌء إلا إذا كان الرجل 
صاحب مَنْصِب يُعلّم أنه يَستضرٌ به ؛ لفوات الرضا. 

وكذا الاقرار حك ترجح جََبَةِ الصّداق فيه على جنب الكذب» وعند 
الإكراه: يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة. 


ثم إذا باع مكرهاًء وسلّم مُكْرَهاً: ثبت به الملك”" عندنا. 


)١(‏ أي هذه العقود. 
(۲) أي الملك الفاسد. 


١6‏ كتاب الإكراه 


هاه »اهلو هد هاه .هد نه هاو هو OG GONG‏ هو 4ه هاه ها هد وهاه واه .اواو و و و ٠.096 ٠. ٠ ٠و ٠‏ 


وعند زفر رحمه الله: لا يثبت؛ لأنه بيع موقوف على الإجازةء ألا 
ترئ أنه لو أجاز: جاز» والموقوف قبل الإجازة: لا يفيد الملك. 

ولنا :أن زک ال درفن آهل مانا إل مجاه الاد لنقد 
شَرطِه» وهو التراضي» فصار كسائر الشروط المفسدة» فيثبت الملك عند 
القبض» حتى لو قَبَضَّهءْ وأعتقه» أو تصرف فيه تصرفاً لا يمكر' تقض" : 
جاز. 


رص 


وتَلْرَمُّه القيمة» كما فى سائر البيّاعات الفاسدة. 

0 وهو الإكرا» وعدم الرضاء فيجوزء 
إلا أنه لا e‏ 0 استرداد البائع وإن تداولئه الأيدي» ولم يرضَ 
البائع بذلك 

بخلاف سائر البياعات الفاسدة؛ لأن الفساد فيها لح لخر وقد 
تعلق بالبيع الثاني حَق العبدء 0 مقدم؛ لحاجته» أما ها هنا: الردٌ لح 
العبل» تعدا رات فلا يبطل حت الأول لح الثاني. 

قال رضي الله تعالئ عنه: ومن جَعَلَ البيع الجائرٌ المعتاد بيعاً فاسدا: 

و 5 ص 7 
يجعله كبيع المكره» حتى ينقض به بيع المشتري من غيره؛ لأن الفساد 
لفوات الرضا. 


)١(‏ وفي تُسخ: التصرف. 


كتاب الإكراء 100 


فإن كان بض الثم طَوْعاً : فقد أجاز البيع . 
فإن قبضه مكرهاً : فليس ذلك بإجازة. وعليه رده إن كان قائماً في يده. 


وإن مَلَّكَ المبيع في يد المشتري» وهو غير مكره : ضَّمِنَ قيمته للبائع . 


ومنهم من جَعَلّه رهناً لقصد المتعاقدين. 

ومنهم مَن جَعَلّه باطلاً؛ اعتباراً بالهازل. 

ومشايخ سَمَرْقَئْد رحمهم الله جعلوه بيعاً جائزاً مفيداً بعض الأحكام» 
على ما هو المعتاد؛ للحاجة إليه. 

قال: (فإن كان بض الثمن طَوْعاً: فقد أجاز البيم)؛ لأنه دليل الإجازة» 
كما في البيع الموقوف. 

وكذا إذا سَلّم طائعاً» بأن كان الإكراهٌ على البيع» لا على الدفع؛ لأنه 

ٍ 
دليل الإجازة. 

بخلاف ما إذا أكره على الهبة» ولم يَذكْرٍ الدفع» فوب ودَقَم» حيث 
يكون باطلاً؛ لأن مقصود المكره: الاستحقاق» لا مجرّهُ اللفظء وذلك في 
الهبة: بالدفع» وفي الببع : بالعقد» على ما هو الأصل» فدخل الدفع في 
الإكراه على الهبة» دون البيع. 

قال: (فإن قبضه مكرهاً: فليس ذلك بإجازة» وعليه رده إن كان قائماً 
في يده)؛ لفساد العقد. 

قال: (وإن هلك المبيع في يل المشتري» وهو غير مكرو: ضَوِنَ قيمته 
للبائعم)» معناه: والبائع مكره؛ EE‏ بحكم عقا فاسار. 


۱٩‏ کتاب الإكراه 


وللمكره أن بذ يضمن المكرة إن شاء . 


قال: (وللمکر ^“ أن يضمن المكرة إن شاء)؛ لاه يرجع 
إلى الإتلافء فكأنه دقع مال البائع إلى المكترئ» يضمن ايها شاب 
كالخاصب» وغاصب الغاصب. 

فلو ضَمنَ المكرة: رجع على المشتري بالقيمة؛ لقيامه مقام البائع. 

وإن ضّمّنَ المشتري: تَقَدَ كل شراء كان بعد شرائه لو تناسخَته العقوة؛ 
لأنه مَلَكَه بالضمان» فَظهَرَ أنه باع ملكهء ولا ينفڈ ما كان قبلّه؛ لأن 
الاستناد إلى وقت قبضه. 

بخلاف ما إذا أجاز المالك المکرة عقداً منهاء حيث يجوڑ ما قبل وما 
ده لان اسقط حنم وهو المانع» فعاد الكل إل لى الجوازء والله تعالئ 


أعلم. 


د د f‏ د 


ل 
فصل 
١ -‏ 3 م E‏ ود 5 1 $ * 
وإن أكره على أن يأكل الميتةء أو يشرب الخمرء وأكره علئ ذلك 
بحيس › أو ضَرب» أو قي : لم بحل له. إلا أن یکره بما يَخاف منه على 
نفسه» أو علئ عضو من أعضائه» فإذا خاف ذلك : وَميعه أن يُقَدِمَ على ما 
أكره عليه . 
0 2 
فصل 
الإكراه الواقع في حقوق الله عر وجل 
فال ىة علق اذ جا الحا اوت الحم واو عن 
ذلك بِحَبْسء أو ضَرْبء أو قَيْدِ: لم يِل له» إلا أن یکره بما يَخافُ منه 
على نفسه» أو على عضو من أعضائه» فإذا خاف ذلك: وميعه أن يقم 
علرا .نا غل 
وكذا على هذا: الد ولحم الخنزير”"؛ لأن تناول هذه المحرّمات 
(De am 5 1 5‏ إن مع 3 
إنما يباح عند الضرورة» كما في المخمّصة”"'؛ لقيام المحَرّم فيما وراءهاء 
ولا ضرورة» إلا إذا حاف على النفس» أو على العضو. 
حت لو خف على ذلك بالضرب» وغلَّب على ظلّه: بباح له ذلك. 


(1) أي وكذا الحكم لو أكره علئ شرب الدم» وأكل لحم الخنزير. 
(۲) أي المجاعة. 


10۸ الإكراه الواقع في حقوق الله عر وجل 


سے رو 


ولا يَسَعْه أن يَصبرَ علئ ما تُوْعْدَ به» فإن صبْرَ حتئ أوقعوا به» ولم 
يأكل : فهو ثم . 

وإن أكرء على الكفر بالله تعالئ» والعياذٌ بالله. أو سب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بِقيْدِ أو حبس أو ضَرّب : لم يكن ذلك إكراهاً. حت 
يكره بأمر ياف منه علئ نفسه» أو علئ عضو من أعضائه . 


قال: (ولا يَسَعْه أن يصبر علئ ما توعد به» فإن صبَرَ حتئ أؤقعوا به» 
ولم يأكل: فهو آثم)؛ ؛ لأنه لما أبيح: كان بالامتناع معاوناً لغيره على إهلاك 
نفسه» اك e‏ 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يأثم؛ لأنه رخصةء إذ الحرمة قائمةء 
فيكون آخذا بالعزيمة. 

قلنا: حالة الاضطرار ا ال وکو 0 بالحاصل بعد 
اليا فيكون امتناعه من التناول: كامتناعه من تناول الطعام الحلال» فلا 
محرم» فكان إباحة» لا رخصة»ء إلا أنه إنما يانم إذا عَلِم بالإباحة في هذه 
الحالة ولم يفعل؛ لأن في انكشافف الحرمة حَمَاءء فيُعَدَرُ بالجهل فيه 
كالجهل بالخطاب في أول الإسلام» أو في دار الحرب. 

قال: (وإن أكر علئ الكفر بالله تعالئ والعياذ بالله» أو مسب رسول 
لدان لاه وسيل ا حبس أو ضَرْب: لم يكن ذلك إكراهاًء 
عن 2 ات ينانا سمل مويه ار سر عفر اهناف 


)١(‏ وهو قوله تعالئ: « إلا ما ألمإ 4. الأنعام/119. 


الإكراه الواقع في حقوق الله عر وجل ١‏ 


فإذا خاف على ذلك : وسعه أن يظهر ما أَمَروه به » وبُوري بهء فان 
أظهر ذلك وقلبه مُطمئِنٌ بالإيمان : فلا إثم عليه . 

لأن الإكراه بهذه الأشياء ليس بإكراء في شرب الخمر؛ لما مر ففي 
لا را َ 

قال: (فإذا خاف على ذلك : وميعه أن يُظهرَ ما أَمَروه به» ويُوتي””" 
به» فإن أظهرَ ذلك وقليّه مُطمئْنٌ بالإيمان: فلا إئم عليه). 

لحديث عمّارَ بن ياسر رضي الله عنه حيث ابثلي به» وقد قال له النبي 
عليه الصلاة والسلام: اكيف وجدت قلبّك؟). قال: مطمئئاً بالإيمان» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «فإن عادوا: فعل00)0. 


E 6‏ کے يوي ر م 
وفيه برل قوله تعالئ: ط إلا من أ رة وَين اليك 4. الآية 
النحل/7١١.‏ 


)١(‏ الواو في قوله: وحرمته: واو الحال. 

(۲) أي على نفسه»ء أو على عضو من أعضائه. 

(۳) أي أن يظهر خلاف ما أضمر. 

(5) أي فإن عادوا للإكراه: فح لإجراء كلمة الكفر ظاهراً مع طمأنيئة القلب 
بالإيمان» وقيل: عد للطمأنينة فقط. ينظر البناية 797/17. 

(0) المستدرك (۲١۳۳)ء‏ سنن البيهقي :)١17845(‏ أسباب النزول للواحدي 
ص٦۳۲‏ التفسير الكبير 2١5١/7١‏ فتح الباري 5”؛» وأورد طرقه» فبعضها 
مرسل» ولكن رجاله ثقات» وبعضها ضعیف» ثم قال ابن حجر: وهذه المراسيل تقوئ 
بعضها ببعض»ء وينظر الدراية ؟917//7١»‏ التعريف والإخبار 5 /58". 


۱1۰ الإكراء الواقع في حقوق الله عر وجل 


فإن صبَرَ حتئ قُيِل ولم يُظْهِرٍ الكفرَ : كان مأجوراً. 

وإن أكره على إ إتلافي مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسهء أو على 
عضو من أعضائه : وَسِعه أن يفعل ذلك . 

ولصاحب المال أن يضمن المكر ! 


ولأن بهذا الوظهار لا يفوت الإيمان ؛ لقيام التصديق» وفي 
الامتناع : قوت النفس حقيقة فيسعه الميْل إليه. 

قال: (فإن صبَرٌ حت فيل ولم يُظْهرٍ الكفر: كان مأجورا)؛ لأن خَبَيباً 
رضي الله عنه صبّرٌ علئ ذلك حتئ صَلِب» وسمّاه رسول الله صلي' الله 
عليه وسلم: «سيد الشهداء»» وقال في مثله: «هو رفيقي في الجنة»'". 

ولأن الحرمة باقية» والامتناعٌ لإعزاز الدين: عزيمةٌ» بخلاف ما تقدم؛ 
للاستثناء. 

قال: (وإن أكره على إتلافي مال مسلم بأمر حاف منه عل نفسهء أو 
على عضو من أعضائه: وسعه أن يفعل ذلك)؛ لأن مال الغير يستباح 
للضرورة» كما في حالة المخمصةء وفك تونق 

(ولصاحب المال أن يُضمّنَ المكر)؛ لأن المكرة آلة للمكره فيما 
يصلح آله له والإتلاف من هذا القبيل. 


.)5085( مغازي الواقدي ١/0٠5"ء وأصله في البخاري‎ )١( 


قال فى الدراية ۱۹۷/۲١‏ عن قوله: سيد الشهداء. وقوله: هو رفيقى فى الجنة: لم 
أجدهء وكذلك فى التعريف والإخبار 59/5". 


الإكراهُ الواقع في حقوق الله عر وجل ۱۱ 


2 6 مه 5 o‏ م 
وإن أكره بقثْلٍ على قَثْلٍ غيره : لم يَسَعْه أن يقم عليه» ويصبرٌ حتئ 
بقل فإن لَه : كان آثماً. 
والقصاص علئ المكره إن كان القتل عمداً. 


قال رضى الله عنه : وهذا عند أبى حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 


قال: (وإن أكره بقن على نل غيره: لم يسغه أن يدم عليه» ويصبرُ 
حتئ يُقتَلَء فإن قَتلّه: كان آثما)؛ لأن قل المسلم مما لا يُستباح لضرورة 
نان كذ لهذه الق رة 

قال: (والقصاص على المكره إن كان القتل عمداً. 

قال رضي الله عنه: وهذا عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله). 

وقال زفر رحمه الله: يجب على المكره. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجب عليهما. 

وقال الشافعي”") رحمه الله: يجب عليهما. 

لزفر رحمه الله: أن الفعل من المكره حقيقة وحِسَاّء وقررَ الشرعٌ 
حکمه عليه وهو الإثم. 

بخلاف الإكراو على إتلافي مال الغير؛ لأنه سقط حكمّه» وهو الإثم» 
فأضيف إل غيره. 


.1 78/7 المهذب‎ )١( 


۱1۲ الإكراه الواقعٌ في حقوق الله عر وجل 


وإن أكرهه على طلاق امرأته. أو عِثْق عبده. ففعَل : وَقَ ما أكره عليه 
عندنا. 


وبهذا يسك الشافعي رحمه الله في جانب المكرهء ويُوجبّه على 
المكره أيضاً؛ لوجود التسبيب إلى القتل منه» وللتسبيب في ا حكم 
المباشرة عنده» كما في شهود القصاص. 

ولأبي يوسف رحمه الله: أن القتل بقي مقصوراً على المكره من وجه؛ 
نظراً إلى التأئيم» وأضيف إلى المكره من وجه؛ نظراً إلى الحَمْل!", 
فدخلته الشبهة في كل جانب. 

زليه اله يمون غل الل طعت هارا لاه فيضي ال للم 
فيما يَصِلَّحُ آله له» وهو القتل» بأن يليه عليه ول ل آل ي 
الجناية على دِيْنهء فيبقئ الفعل مقصوراً عليه فيح الإثم» كما نقول في 
الإكراه على الإعتاق. 

وفي إكراه المجوسي على ذَبْح شاةٍ الغير: ينتقل الفعل إلى المكره في 
الإتلاف» دون الذكاة» حتئ يحرم كذا هذا. 

قال: (وإن أكرهه علئ طلاق امرأته» أو عِنْقٍ عبله» ففعل: وقح ما 
أكره عليه عندنا). 


خلافا للشافعى”" رحمه الله » وقد مر فى الطلاق. 


)١(‏ أي حمل المكره عليه. 
(؟) الحاوي الكبير .٤٠/٠١‏ 


الإكراهُ الواقع في حقوق الله عر وجل 1۳ 


ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد . 
و بنصفب مهر المرأةٍ إن كان قبل الدخول بها. 


قال: (ويّرجمٌ على الذي أكرهه بقيمةٍ العبد)؛ لأنه صلم آله له فيه 
م حك الإثلافة فانضاف إلبدة قله أن بش موسر كان آل معبيرا: 

٠‏ ولا سعاية على العبد؛ لأن السعاية إنما تجب للتخريج إلى الحريةء أو 
تعلق حق الغير» ولم یوجد واحد منهما. 

ولا يرجم المكره على العبلد بالضمان؛ لأنه هو" مؤاح بإتلافه. 

قال: (و) يُرجع (بنصفب مهر المرأةٍ إن كان قبل الدخول بها). 

وإن لم يكن في العقار مسمى: يرجم على المكره بما زمه من 
ال ن : كان علئ شرف المنقوظ :بان جات الفرقة شن 
قبَلهاء وإنما يتأكّدٌ بالطلاق» فكان إتلافاً للمال من هذا الوجهء فيُضاف إلى 
المكره» من حيث إنه إتلاف. 

بخلاف ما إذا دحل بها؛ لأن المهرَ قد تقرّر بالدخول» لا بالطلاق. 

ولو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق» عل الوكيل: ا 
لأن الإكراه يؤر في فساد العقدء والوكالة لا بطل بالشروط الفاسدة. 


)١(‏ أي المكره. 
(۲) وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلهاء وهي : دِرِعٌ وخخمارٌ وم ا كما تقدم 
في النكاح. 


6 لإكراهُ الواقع في حقوق الله عر وجل 


وإن أكرهه على الزنا : وجب عليه الحد عند أبي حنيفة رحمه الله إلا 
أن يكرهه السلطان. 
وقال أبو يوسف ومحملد رحمهما الله : لا يلزمّه الحدّء وهو قول زفر 


رحمه الله . 


ويّرجع على المكره؛ استحساناً؛ لأن مقصوة المكره زوال ملكه إذا 
باشر الوكيل» والنذرٌ لا يعمل فيه الإكراة؛ لأنه لا يحتمل الفسخ. 

ولا رجوع له علئ المكره بما لَرِمّهِ؛ لأنه لا مطالِب له في الدنياء فلا 
يطالّب به فيها. 00 

وكذا اليمين والظهارٌ لا يعمل فيهما الإكراة؛ لعدم احتمالهما الفسخ. 

وكذا الرجعة» والإيلاء» والفيء فيه باللسان؛ لأنها تصحٌ مع الهزل. 

والخلع من جانبه: طلاق» أو يمين لا يعمل فيه الإكراه» فلو كان هو 
مكرهاً علئ الخلع» دوتها: لَزِمّها البدل؛ لرضاها بالالتزام. 

قال: (وإن أكرهه على الزنا: وجب عليه الح عند أبي حنيفة رحمه 
لله إلا أن يكرهه السلطان. 

وقال أبو يوسف ومحمل رحمهما الله: لا يلزمّه الحدّء وهو قول زفر 


۱(7 
رحمه الله )” 


(1) جاء هنا فى طبعات الهداية القديمة زيادة فى الهداية كما يلى: وقد ذكرناه فى 
الحدود. 


الإكراه الواقع في حقوق الله عر وجل ۱1٥‏ 


وإذا أكره على الرّدة : لم تبن امرأته منه . 


قال: (وإذا أكره على الرّدّة: لم تبن امرأئه منه)؛ لأن الردة تتعلّق 
بالاعتقاد» ألا ترئ أنه لو كان قلبه مطمئنًاً بالإيمان: لا يكفرء وفي اعتقاده 
الكفر: شك فلا تثبت البينونة بالشك. 

فإن قالت المرأة: قد بت منك» وقال هو: قد أظهرت ذلك وقلبي 
مطمئرٌ بالإيمان: فالقول قول ؛ استحساناً؛ لأن اللفظ غير موضوع للفرقةء 
وهي بتبدّل الاعتقاد» ومع الإكراو لا يدل على التبدّل» فكان القول قوله. 

بخلاف الإكراه على الإسلام» حيث يصيرٌ به مسلماً؛ لأنه لما احتَمَّل 


واحتمل”"": رجحنا الإسلام في الحاليّن!"؛ لأنه علو ولا يعلى. 

وهذا بیان الحكمء أما فيما بينه وبين الله تعالئ إذا لم يعتقده: فليس 
سام 

ولو أكر عل الإسلام حت حكم بإسلامه» ثم رَجَمّ: لم بقتل؛ 
لتمكن الشبهةء وهي دارئة للقتل. 

ولو قال الذي أكره علئ إجراء كلمة الكفر: أخبرت عن أَمْر ماض» 
ولم أكن فعلت: ا حكماً؛ لا ديانة؛ لأنه أقر أنه طائع بإنيان - 
يكره عليه» وحكم هذا الطائع ما ذكرناه. 


(1) أي لما احتمل كفره؛ واحتمل الإسلام. 
) أي الإكراه على الردة» والإكراه على الإسلام. 
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هاه هه هه هه هاه واه هاه هاو وه هه هوه هه هه فى واه هدو .د وه ود و .د وا .هد و .و مه اه 6ه 


ولو قال: أردت ما طُلِبّ مني» وقد حطر ببالي الخبرٌ عما مضئ: بانت 
ذيانة اء لأنه آقر آنه مدي بالف هازل ا عَم لنفسه 

وعلئ هذا إذا أكره علئ الصلاة للصليب» وسَبً محمد النبي عليه 
الصلاة والسلام» فَفَعَلَء وقال: نويت به الصلاة لله تعالئ» ومحمدا آخَرَ 
غير النبي عليه الصلاة والسلام: بات منه قضاءء لا ديانة. 

ولو صلئ للصليب» وسّبً محمداً النبي عليه الصلاة والسلام» وقد 
خَطَرَ بباله الصلاة لله تعال» وسّبٌ غير النبي عليه الصلاة والسلام: بانت 
او وقظياء ا وقة قر ركاه زيادة عا هذا في :#خفاية المنتهي» » 
والله تعالئ أعلم. 


عد عد oF‏ عد عه 


كتاب الحجر ۱۷ 


كتاب الحجر 
الأسباب الموجبة للحجر ثلاثةٌ : الصّفَرٌء والرق» والجنون. 
فلا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليّه. ولا تصرف العبدٍ إلا بإذن 
سيّده» ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال . 
ومن باع من هؤلاء شيئاً أو اشترئ» وهو يعو يعقل البيع» ویقصده : 
فالولي بالخيار : إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة» وإن شاء فسخ . 


كتاب الحجر 


قلاات العو للم ثلالة : ال والرق جو الخون. 

فاا رر تصرق الصغير إلا بإذن وليّه» ولا تصرّف العبد إلا بإذن 
سیلره» ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال). 

أما الصغير: فلتقصان عله » غيرَ أن إذنَ الولي آية أهليته. 

والرق: لرعاية حق المولئ؛ كي لا تتعطّل منافع عبده» ولا تُملّك 
ا أن المولئ بالإذن : رضي بفوات حقه. 

والجنون: لا تجامعه الأهلية» فلا يجوز تصرفه بحال. 

أما العبد: : فأهل في نفسه» والصبي: رقب أهليئه » فلهذا وقع اف 


قال: (ومن باع من هؤلاء شيئاء أو اه شترئ» وهو يقل البيع» 
ويقصده: فالولي بالخيار: إن شاء أجازه إذا كان افيه ا وإن شاء 


نَسَمَه)؛ لأن التوقّفَ في العبد لحق المولئ» فيتخيّرٌ فيه» وفي الصبي 


۱۸ كتاب الحجر 


وهذه المعانى الثلاثة تو جب الحَجْرٌ فى الأقوال» دون الأفعال. 
ني توجب الحجر في الافو 


والمجنون نظراً لهماء فيتحرئ مصلحتهما فيه. 

ولا بد أن يعقلا البيع؛ ليوجد ركن العقار» فينعقد موقوفاً على الإجازة. 

والمجنون قد يعقل البيع» ويقصده وإن كان لا يرجح المصلحة على 
المفسدة» وهو المعتوة”" الذي يصلّحٌ وكيلاً عن غيره» كما بِينّا في الوكالة. 

فإن قيل: التوقف عندكم في البيع. أما الشراء: فالأصل فيه النفاذً على 
المباشر. 

قلنا: نعم إذا وَجَدَ نفاذاً عليه» كما في شراء الفضولي» وها هنا لم 
نجد نفاذاً؛ لعدم الأهلية» أو لضرر المولئ» فوققناه. 

قال: (وهذه المعاني الثلاثة توب الحَجْر في الأقوال» دون الأفعال)؛ 
لأنه لا مرد لها؛ لوجودها حساً ومشاهدة» بخلاف الأقوال؛ لأن اعتبارها 
رر ر ا و 

إلا إذا كان فعلاً یتعلَق به حُكْمٌ يندرىةٌ بالشبهات» كالحدود 
والقصاص» فيجعل عدم القصدٍ في ذلك شبهة في حق الصبي والمجنون. 


)١(‏ أي ناقص العقل» قليل الفهم» ولكن يصلح أن يكون وكيلاً عن الغير. 

(۲) أراد أن اعتبار أقوال هؤلاء بالشرع. البناية .٠٠/٠۳‏ 

(۳) أي القصد من شرط ذلك الاعتبار» وليس للصبي والمجنون قصد؛ لقصور 
العقل» فينتفي المشروط به. البناية ١ .٠٠٠/٠۳‏ 


كتاب الحجر ١4‏ 


والصبيٌ والمجنون لا تصح عقودهماء ولا إقرارهما. 
ولا يق طلاقهماء ولا عَنَافُهما. 
وإن أتلفا شيئاً : لَرْمَهما ضمائه . 


قال: (والصبي والمجنون لا تصح عقودٌهماء ولا إقرارهما)؛ لِمَا ب 

(ولا يقم طلاقُهماء ولا عَنَافُهِما)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل 
طلاق واقع» إلا طلاق الصبي والمجنون والمعتوه». 

والإعتاق يتمحض مضرة» ولا الود اللسيي عار المسلط في الات 
بحال؛ عدم الشهوة» ولا وقوف اللو على عدم التوافق”": على اعتبار 
ا حل ٠‏ الشهوة» فلهذا لا يتوقفان على إجازته» ولا يتَفُذان بمباشرته » 
بخلاف سائر العقود. 

قال: (وإن أتلفا شيئاً: : لَزِمَهما ضماله) ؛ إحياء لح المنلّف عليه» وهذا 
لان كن الإتلاف موجباً» لا و على القصد» كالذي يتلف بانقلاب 
النائم عليه» والحائط المائل بعد الإشهادء بخلاف القو رك على ما بينّاه. 


:۲۲٠/۳ تقدم في أول الطلاق» وهو بهذا اللفظ قال عنه في نصب الراية‎ )١( 
حديث غريب» وفي الدراية 191/7: لم أجدهء وبلفظ: «كل طلاق جائز إلا طلاق‎ 
المعتوه»: عند الترمذي في سننه (۱۱۹۱)» وقال: حديث لا نعرفه إلا من حديث عطاء‎ 
بن عجلان» وهو ضعيف» ذاهب الحديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من‎ 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وغيرهم. اه‎ 

(5) أي بين الصغير وامرأته إذا بلغ. 

(۳) أي التصرف القولي» فإنه يتوقف على القصد. 


ل ووو ل مو 4 1 ال دك 4 
وأما العبد : فإقراره نافذ فى حق نفسه»› غير ناف فى حق مولاه. 
فإن أقرَ بمال : لَزِمّه بعد الحرية» ولم يلرَّمّه في الحال. 
وإن أقرّ بح أو قصاص : لَرْمَه فى الحال» وينفذ طلاقه . 


الاما العيدة فإقراره نافِذٌ في حق نفسه) ؛ لقيام أهليته 

(غير نافلر في حق مولاه) ؛ وعاية لجانبه؛ TT‏ 
الدین برقبته أو كسبه» وك ذلك إتلاف ماله. 

قال: (فإن أقر بمال: زمه بعد الحرية) ؛ لوجود الأهليةء وزوال المانع. 

(ولم يلزّمه في الحال)؛ لقيام المانع. 

قال: (وإن قر بح أو قصاص: زمه في الحال) ؛ لأنه مبقى على 
امل لقي نس ا لي إقرارٌ المولئ عليه بذلك. 

قال: (ويَنفُذٌ طلافه)؛ لِم روينا. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يلك العبدُ والمكاتب شيئاء إلا 
الطلاق)0". 

ولأنه عارف وجه المصلحة فيه فكان أهلاً فيه» ولیس فيه إبطال 
ملك المولئ» ووت افا فينفلٌ» والله أعلم بالصواب. 

FF FF د‎ FR 


)١(‏ قال في نصب الراية :١70/15‏ غريب» وقال العلامة قاسم في اتخريج 
أحاديث الاختيار :"٠٠/۲‏ قال المخرجون: لم نره. اه» وتنظر شواهد عديدة لمعناه 
في سنن ابن ماجه »)7١8١(‏ ومعجم الطبراني الكبير »)۱۱۸٠١(‏ وسئن البيهقي 
1 » وبمجموعها يقوئ الحديث. 


باب ۱۷۱ 


باب 
الحجر للفساد 
كال أب جا ريه الله : لا يحْجرُ علئ الحرّ العاقل البالغ | السفيهء 
وتصرًنه في ماله جاتر وإن كان مبذراً فد تلف ماله فيما لا عرض له 
فيه ولا مضلحة: 
وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله : يَحْجَرٌ علئ السفيه» ويمتع من 
التصرّفي في ماله . 


باب 
الحجر لفساو“ 
قال: (قال أبو حنيفة رحمه الله: لا حجر على الحرٌ العاقل البالغ 


و 


السفيه» وتصرفه في ماله جائرٌ وإن كان مبذرا | مقسدا". لف مالّه فيما لا 


عرض له فيه» ولا مصلحة. 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه)ء وهو قول الشافعى 0 رحمه 
الله : (يحجرٌ على السفيه » ويُمئَع من التصرافي في ماله)؛ لأنه ا 


)١(‏ أي للسفه» وهو حِْفَةٌ تعتري الإنسان فتحمِلّه على العمل بخلاف الشرع. 
زفق وفي نسخ: لا أحجر. 

(۳) وفي نُسخ: مسرفاً. 

2 الحاوي الكبير 0۷/٦‏ . 


ههه وهاه هه هاه وله هه هوه واو ها هه و هو هوه جه وأو .واو و ها ووه وو .د .و وا .د . ا .6 و6 ٠.‏ 


بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقلء حجر عليه ؛ نظراً له؛ اعتبارا 
بالصبي » بل أول ؛ لأن الثابت في حق الصبي : احتمال التبذير» وفي حقه: 
حقيقته › ولهذا من عنه المال. 

ثم هو لا يُفِيدٌ بدون الحجر؛ لأنه نلف بلسانه ما مع من يده. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه مخاطّبُ عاقِل» فلا يُحجَرُ عليه؛ اعتباراً 
بالرشيد» وهذا لأن في سلب ولايته: إهدارَ أدميته » وإلحاقه بالبهائم » وهو 
أشد ضررا من الشذيرة ولا َمل الأعلئ لدفع الأدنئ. 

حتئ لو كان في الحَجْرٍ دقع ضرر عام» سجر عر لحلاب 
الجاهلء والمفتي الماجن"» والمكاري المفلس: جاز» فيما پروی عنه» 
إذ هو دف ضرر الأعلىا بالأدنىل. 

ولا يصح القياس على مَنْع المال؛ لأن الحَجْرَ أبلغ منه في العقوبة» ولا 
على الصبي؛ لأنه عاجرٌ عن النظر لنفسه» وهذا" قادرٌ عليه" ۰ نَظَرَ له 
الشارع مرة بإعطاء آلة القدرة“» والجري على خلافه”” بسوء اختياره. 


)١(‏ هو من بعلم الاس الجيّل الباطلة» كتعليم المرأة أن ترتدّ» فين من 
زوجهاء ثم تُسِلِم» وعم الرجل أن يرتد» فتسقط عنه الزكاة» ثم يسلم» ولا يبالي أن 
يحرم حلالاً» أو حل خراماًء يقسد على الناس ديتهم. البناية .۳٦١/١۳‏ 

) أي السفيه. 

() أي على النظر لنفسه؛ لكمال عقله. 

)٤(‏ من العقل والحرية والبلوغ. 

)٥(‏ أي جري السفيه على خلاف ذلك. 


الحجر للفساد ۱۷۳ 


وإذا حَجَرَ القاضي عليه» ثم رَقِعَ إلى قاض آخَرَ فأبطل حَجْره» 
وأطلق عنه : جاز. 

ل عد إيو يجت رعو : إذا بَلَعْ الغلام غير رشيدٍ اميسل إليه 
ماله حت بياغ خمساً وعشرين سَئّة. 

اس المال: مفيد"؛ لأنّ غالب السّقّه في الهبات والصدقات» وذلك 
يقفا عل اليد" . 


سر صر 


قال: (وإذا حجر القاضي عليه» ثم رقع م إلى قاض آخرَء فأبطل 
حَجْرَه» وأطلق عنه: جاز)؛ لأن الحجر منه قَنُوى» ولیس بقضاء؛ ألا يرى 
أنه لم يوجد المقضري له» والمقضِي عليه» ولو كان قضاء: فنفس” القضاء 
ل 

حت لو رقع تصرف بعد الحجر إلى القاضي a‏ أو إلى غيره» 
فقضئ ببطلان تصرفه » م رع إلئ قاض ا د اء لاال 
الإمضاء به فلا يقبل النَّفْضّ بعد ذلك. 


قال: (ثم عند أبي حنيفة رحمه الله: إذا بلع الغلا غير رشيلر: لم يلم 


)١(‏ هذا جواب عن قوله: ثم لا يفيد بدون الحجرء يعني أن منع المال بدون 
الحجر مفيدٌ لدفع سوء اختياره. 

(۲) أي لا يُملّك إلا بالقبض» فإذا لم يكن في يده شيء: يُمتنع عن ذلك» وإن 

(؟) بالتشديد» معناه: استمرً على تنفيذ الثاني ؟ لأنه حكم بنفاذه. 


04 الحجر للفساد 


فإن تصرف فيه قبل ذلك : نفد تصرّفه . 

فإذا بلغ خمساً وعشرين ستَة :سم إلبه ماله وان لم يوس مته الرشل. 
وقالا : لا يدقع إليه ماله أبداً حتئ يوس منه رشده» ولا يجوز تصرفه فيه . 
فعندهما : لا ينفذ بيعُه إذا باع . 


فإن تصرف فيه قبل ذلك: لذ تصرفه. 

إذا بلع خخا وعشرين ست لم ايه ماله وإن لم بوك مه لر 

وقالا: لا يدقع إليه كاله نذا حير ر مله و ولا لخر تعن 
فيه)؛ لأن عِلّةَ المنع السّفَه فيبقئ”" ما بقيت العلة» وصار كالصبي. 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أن مع المال عنه: بطريق التأديب» ولا يتأدب 
بعد هذا ظاهراً وغالباً؛ ألا يُرئ أنه قد يصيرٌ جد فى هذا الس فلا فائدة 
في المنع› فلزم الدفع. 

ولأن المنع باعتبار أثر الصبّاء وه“ في أوائل البلوغ» وينقطع 

بتطاول الزمان» فلا ي يبقئ المنع» ولهذا قال أو ا رد الله: لو بلغ 
رشيداً» م ماري لا يُمتَمُ المال عنه ؛ لأنه ليس بأثر الصبا. 

ثم لا يتأن التفريع على قوله» وإنما التفريع على قول من رى الحجر عليه. 

(فعندهما) لما صح الحجر: (لا ينفذ بعُه إذا باع)؛ توفيراً لفائدة 
الحجر عليه. 


)١(‏ أي يبقئ المنع. 


(۲) أي أثر الصبا. 


الحجر للفساد Vo‏ 


وإن كان فيه مف : أجازه الحاكم . 


م ارك وبي 
وإن أعتق عبده : نفذ عتقه» عندهما. 


(وإن کان فيه شا أجازه الحاكم) ؛ لأن ركن التصرفي قد 
وجد» الف لل ل و فيتحرئ المصلحة 
فيه » كما في الصبي الذي يعقل اليح والشراء؛ ويقصله. 
من حجر القاضى عنده ؟ لأن الحجر دائرٌ بين الضرر والنظر› الخ 
لنظره» فلا بد من فعل القاضى. 

وعند محمد رحمه الله : لا يجوز؛ لأنه يبلغ محجوراً عنده» إذ العلة 
هي السفَة» بمنزلة الصبا. 

وعلئ هذا الخلافي: إذا بلغ رشيدا» ثم صار سفيهاً. 

قال: (وإن أعتق عبذه: تمد عِتقه» عندهما). 

MO 77‏ 95 6 
وعند الشافعى ' رحمه الله : لا ينفذ. 
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والأصل عندهما: أن كل تصرف يؤدُرُ فيه الهزل: يُوثْرُ فيه الحَجْرٌء وما 
لا: فلا؛ لأن السفية: في معنئ الهازل» من حيث إن الهازل يخرج كلامه 
لا على تهج كلام العقلاء؛ لاتباع الهوئ ؛ ومکابرز Ea‏ لا لنقصان في 
عقله» فكذلك السفي» والعتق مما لا يود الل فيصح منه. 


)١(‏ أي في التصرف. 
(۲) الحاوي الكبير ."١5/6‏ 


ةن الحجر للفساد 


و كان على العبدٍ أن يسعى في قيمته . 
ولو در عبدّه : جاز. 


ولو جاءت جاريته بولد. فادّعاه : يشبت نسبه منه» وكان الولد حراء .. 


والأصل عنده”": أن الجر بسبب السسّقّه: بمنزلة الحجر بسبب الرّق» 
حتئ لا ینف بعده شيءَ من تصرفاته» إلا الطلاق» كالمرقوق» والإعتاق لا 
يصح من الرقيق» فكذا من السفيه. 

قال: (و) إذا صح عندهما: (كان على العبدٍ أن يسعى في قيمته)؛ لأن 
الحجرّ لمعنئ النظرء وذلك في رَدّ العِتّق» إلا أنه متعذرٌ» فيجب رده برد 
القيمة» كما في الحجر على المريض. 

وع فحت ربخ اله اند له تنو العا لأنها لو وجبت إنما تجب 
حقاً لمعتقه» والسعاية ما عَهدَ وجوبُها في الشرع إلا لح غير المعتق. 

قال: (ولو دبّرَ عبده: جاز)؛ لأنه يوجب حق العتق» فیعتبر بحقيقته » 
إلا أنه لا تج السعاية ما دام المولئ حياً؛ لأنه باق على ملكه. 

وإذا مات ولم يُؤنس منه الرشك: سعئ في قيمته مدبّراً؛ لأنه عق 
بموته وهو مدير فصار كما إذا أعتقه بعد التدبير. 


قال: (ولو جاءت جاریته بوللر» فادّعاه: يثبت نسبه منه» وكان الول حرا 


)١(‏ أي عند الإمام الشافعي رحمه الله. 


الحجر للفساد ۷V‏ 


والجارية ام ولد له› وإن تزوج امرأة : جاز نكاحه . 


١ 0‏ 4 فاه 01 5 e L7‏ 2 
وإن سمئ لها مهرا : جاز منه مقدار مهر مثلهاء وبطل الفضل . 


والجارية أَم ولد له)؛ لأنه محتاجٌ إلى ذلك؛ لإبقاء لله فألْحِق بالمصليح 
0( 


وإن لم يكن معها ولدّء وقال: هذه أم ولدي: كانت بمنزلة أم الولدء لا 

وإن مات: سَعْتْ في جميع قيمتها؛ لأنه كالإقرار بالحرية» إِذْ ليس لها 
شهادة الولد» بخلاف الفصل الأول؛ لأن الولدَ شاه لها. 

ونظيره: المريض إذا ادعئ ولد جاريته: فهو على هذا التفصيل. 

. # 

قال: (وإن تزوج امرأة: جاز نكاحُه””)؛ لأنه لا يُؤثْرُ فيه الهزل. 

ولأنه من حوائجه الأصلية. 

قال: (وإن سما لها مهراً: جاز منه مقدارٌ مهر مثلها)؛ لأنه من ضرورات 
التكاح. 

(وبَطَلَ الفضل)؛ لأنه لا ضرورة فيه وهو التزامٌ بالتسمية» ولا تَر له 
فيه» فلم تصحٌ الزيادة» وصار كالمريض مرض الموت. 


(۱) أي في حق الاستيلاد. 
(۲) وفي نُسخ: نكاحها. 


۸ الحجر للفساد 


وتُخرح الزكاة من مال السفيه. 


وينفق عل أولاده وزوجته › ومن تحب عليه نفقته من ذوى أرحامه . 


ولو طلَمَها قبل الدخول بها: وَجَبّ لها النصف في ماله؛ لأن التسمية 
صحيحة إلى مقدار مهر اليثل. 

وكذا إذا تزوّج بأربع نسوقٍ» أو كل يوم واحدة؛ لما بين 

قال: (وتخْرَجٌ الزكاة من مال السليه) ؛ لأدها والجية عليه 

قال: (وینقق علئ أولاده وزوجته» ومن تجب عليه نفقتّه من ذوي 
أرحامه)؟ لأن إحياء ولده وزوجته: من حوائجه. 

والإنفاق على ذي الرَّحِم المحرّم واج عليه؛ حقا لقريبه. 

والسَفَهُ لا بيبطل حقوق الناس» إلا أن القاضي يدفم قَدْرَ الزكاق إليه؛ 
ليصرقها إلى مَصْرِفِها؛ لأنه لا بدّ من نيّته ؛ لكونها عبادة» لكن يَبِعَثْ أميناً 

وفي النفقة 0 إلى امین ليُصرقه”"؛ لأنها"” ليست بعبادقء فلا 
يحتاج إلى نيته. 

را یات ها" إذا لف او ار و قا غ له م امال : 

.۷٠١/٠١ أي أمين القاضي» وفي تُسخ: أمينها. أي أمين المرأة. البناية‎ )١( 


(؟) أي المال المخرج للنفقة. 
فرق وفي تُسخ: لأنه ليس بعبادة» أي صرف النفقة. 


الحجر للفساد ۱۷۹ 


فإن أراد حََجّة الإسلام : لم يمع منها 

ولا يُسلَّمُ القاضي النفقة إليه» ويُسلّمُها إلى ثقةٍ من الحاج يُنفِقّها عليه 
في طريق الحجج . 

فإن مَرِض» وأوصئ بوصايا في القُرّب وأبواب الخير : RE‏ 


بل يكف عن ب يمينه وظهاره بالصوم ؛ لأنه مما يجب بفعله» فلو فتحنا هذا 


الباب مدر أمواله اا الطريق» ولا كلك ا يعن اء بر فة 

قال: (فإن أراد حَجَة الإسلام: لم يمع منها)؛ لأنها واعية عليه 
بإيجاب الله تعالیٰ من غير صنعه. 

قال: (ولا يُسلّمُ القاضي النفقة إليه» ويُسلّمُها إلى ثقةٍ من الحاج يُنفِقها 
عليه في طريق الحج)؛ كي لا يُتَلَِّها في غير هذا الوجه. 

ولو أراد عمرة واحدة: لم يمع منها؛ استحساناً؛ لاختلاف العلماء في 
وجوبهاء بخلاف ما زاد علئ مرةٍ واحدةٍ من الحج. 


ولا يمع من القِرآن؛ لأنه لا يمع من إفراد السفر لكل واحلر مهما 
as‏ 


0 5 0 93 و 2 2 لق مو و  «‏ 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يجزئه غيرها > وهي جزور أو بقرة. 
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قال: (فإن مَرض» وأوصئ بوصايا في القرب وأبواب الخير: 


(1) قال في الدراية 144/7 : إسناده صحيح عند الطبراني في مسند الشامييين. 
قلت: وتجزىء القارن الشاة عند الحنفية» والبدنة أفضل ؛ احتياطاً. البناية .۴۷۷/٠۳‏ 


۱A۰‏ الحجر للفساد 


جاز ذلك فى ثلث ماله . 
ولا يُحجَرٌ على الفاسق إذا كان مُصلِحاً لماله . 
و وه 
والفسق الأصلى والطارىة فيه : سواء . 


جاز ذلك في ثلث ماله)؛ أن نَظَرَه فيه» إذ هي حالة انقطاعه عن أمواله» 
و وا َ‫ 2 
والوصية تخلف ثناء» أو ثواباء وقد ذكرنا من التفريعات أكثر من هذا فى 
«كفاية المنتهى». 
قال: (ولا يُحجَرٌ على الفاسق إذا كان مُصلِحاً لماله) عندنا. 
و 0 
(والفسق الأصلي والطارى* فيه: سواء). 
وقال الشافعي“ رحمه الله : يحجرٌ عليه ؛ را ل وعقوبة عليه كما 
في السفيه» ولهذا لم يُجعل أهلاً للولاية والشهادة عنده. 
ولنا: قولّه تعالئ: « كان اذم رمه دا فَدفوَا ليه ماموم 4. النساء /. 
3 7 1 2 و 5 7 39 2 
وقد أونس منه نوع رشلر» فتتناوله التّكِرَة المطلقة. 
ولأن الفاسقَ من أهل الولاية عندنا؛ لإسلامه» فيكون والياً للتصرف» 
وقد قرَرناه فيما تقدم. 
ويحجر القاضى عندهما أيضاً» وهو 57 الشافعى رحمه الله بسبب 
العَفلةء وهو أن يغبن فى التجارات» ولا يصبرٌ عنها لسلامة قلبه؛ لِما فى 
الحجر من النظر له» والله أعلم بالصواب. 


Fe اي‎ 


.57"8/5 نهاية المطلب‎ )١( 


فصل ۸۱ 


4 و 
فصل 
۰ 2 1 
فيح ی 
AN‏ 200 
بلوغ الغلام . بالاحتلام » والإحبال. والإنزال إذا وطىء. 
فإن لم يوج ذلك : فحت يم له ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة 
رحمه الله . 
وبلوغٌ الجارية : بالحيض » والاحتلام» والحبّل . 
فإن لم يوجد ذلك : فحتئ يِتِمّ لها سَبْعَ عشرة سنةء وهذا عند أبي 


حنيفة رحمه الله . 


٠ 
فصل‎ 
في حل البلوغ‎ 
قال: (بلوغ العُلام: بالاحتلام» والإحبال» والإنزال إذا وَطِى”.‎ 
فإن لم يوج ذلك: فحتئ يم له ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة‎ 
رحمه الله.‎ 
و‎ 
وبلوغ الجارية: بالحيض» والاحتلام» والحبّل.‎ 
فإن لم يوجد ذلك: فحتئ يم لها سبح عشرة سنة» وهذا عند أبي‎ 


۱۸۲ في حَدّ البلوخ 


وقالا : إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة : فقد بلغا . 


وقالا: إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة: فقد بلّغا)» وهو 
د و 
رواية عن أبى حنيفة رحمه الله وهو قول الشافعى"' رحمه الله. 
وعنه”" في الغلام: تسع عشرة سنة. 
وقيل: المرادُ أن يطعن في التاسع" عشرة سنة» ويِدِم له ثماني عشرة 
سنة: فلا اختلاف9©. 
وقيل: فيه اختلاف الرواية؛ لأنه ذَكِرَ في , بعضر الخ : حتئ د 2 يستكمل 
(Ve I 0‏ 2 2 : 
أما العلامة: فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة ٠"‏ والحبّل والإحبال لا يكون 
إلا مع الإنزال. 
٠.‏ ا 1 أ ا 4 ٠.‏ 
وكذا الحيض في أوان الحبل» فجعل كل ذلك علامة البلوغ. 
وأدنئ المدة لذلك في حى الغلام: اثنتا عشرة سنة» وفي حَق الجارية: 


و 
سع ستين. 


() نهاية المطلب 577/5. 

(5) أي أبي حنيفة رحمه الله. حاشية نسخة 8"الاه. 

() أي يدخل في عدد التاسع عشرة. البناية 87/11. 
)٤(‏ أي بين الروايتين. 

(5) أي تسخ المبسوط لمحمد رحمه الله. البناية 11/ 87". 
(7) وضبطت في تُسخ: بالضم: حقيقة. 


في حَدّ البلوخ ۱۸۳ 


وإذا راه الغلامٌ أو الجارية الحلّمٌء وأشكل أمرّه في البلوغ. فقال : 
قد بَلَعْت : فالقول قوله» وأحكامه أحكام البالغين. 


وأما السسّنُ: فلهه””"': العادة الفاشية أن البلوعٌ لا يتأخّرُ فيهما عن هذه 
المدة. 


مو 


وله: قوله تعالئ: « حى يَبَْمَ شه ). الأنعام/١١٠.‏ 

واش الصبي: ثماني عشرة سنةء هكذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما"» 
وتابعه القت رحمه الله. 

وهذا أل ما قيل فيه» فيبئئ الحكم عليه ؛ ل غير أن الإناث 
شون وإدراكهن أسرع» فَقَصنا في حقهن سنة؛ لاشتمالها على الفصول 
الأربعة» التي يوافق واحد منها الوزاج» لا محالة. 

قال: (وإذا رامق الغلام أو الجارية الحلّمء وأشكل أمره في البلوغ. 
فقال: قد بَلَعْتَ: فالقول قولّه» وأحكامّه أحكامٌ البالغين). 


)١(‏ أي لأبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله. 

() قال في نصب الراية ١777/5‏ : غريب» وفي الدراية لم أجده. 

() أي تابع القتبي ابن عباس» أي في كونه مراداً في تفسير الأَشُدء كما في 
تعليقةٍ على نسخةٍ نفيسة من الهداية بتاريخ /"الاه. 

والمراد بالقتبي: ابن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» صاحب التصانيف» 
منها: غريب القرآن» وغريب الحديث» الإمام العلامة الكبير» ذو الفنون» كان رأساً في 
علم اللسان العربي» ت 715ه» له ترجمة في سير أعلام النبلاء .۲۹٦/۱۳‏ 


1۸٤‏ في حَدّ البلوخ 


هه هه ¢ هد هاو وى وه وه وأو واه هو وه و .د ود وهاه واو واو و .و و واو وى و واه .٠ه‏ .و ean‏ 


لأنه معنى لا عرف إلا من جهتهما ظاهراًء فإذا أخبرا به» ولم 
يُكذْبُّهما الظاهر: قبل قولّهما فبه» كما يبل قول المرآة فى الحيض» والله 
تعالئ أعلم. 


2 2 FF FF ع‎ 


1A0 باب‎ 


باب 
الحجر بسبب الدين 
قال أبو حنيفة رحمه الله : لا حجر في الدَيّْنء وإذا وَجَبَتَ ديون على 
رجل» وطَلّب غرماؤه حَبْسّه والحجْرّ عليه : لم أحجرٌ عليه. 
فإن كان له مال : لم يتصرف فيه الحاكم . 


لك يحبسسه أبداً حت يبيعه فى دَيُنه 
ولخن يحبسه ابدا حتى يبه في ديه 


باب 


الحجر بسبب الدَيْن 

5 5 6 7 ووم 021 په سس هه 4 

قال: (قال أبو حنيفة رحمه الله : لا حجر فى الدَيّن» وإذا وجبت ديون 
على رجل» وطلَّبْ غرماؤه حَبْسّه والحجر عليه: لم حجر عليه)؛ لأن 
في الحجر إهدارٌ أهليّته» فلا يجو لدفع ضرر خاص. 

م« نى, ه و 5 هم 
ولات تجار لاعن تراضن + شكون باظلا بال" 
ولک به ادا نشو هة فى 5 إيقام لح اللازماء ود فنا 
مه 


لظلمه. 


2 


)١(‏ أي بيع القاضي لماله. 
(0) قال تعال: « اتآ ڪا آمو ڪر بَتِكْر بالطل لان تک يِجَرَةٌ عن 
تَرَاضٍ مِنِحكرٌ #. النساء/۲۹. 


۱۸٦‏ الحجر بسبب الدّيّْن 
a e 2‏ ۶ 7 
وقالا: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه : حجر القاضي عليهء 
سرس سے 2 5 32 
ومَنَعّه من الببع والتصرفب والإقرار؛ حتى لا يضر بالغرماء . 


وباع ماله إن امتنع المفلس من بيعه» وقَسَمَه بين غرمائه بالصّص 
عندهما. 


1 0 ت 

(وقالا: إذا طَلَبّ غرماء المفلس الحجرَ عليه: حَجَرَ القاضى عليه 
ا 

لأن الحجرَ على السفيه إنما جوزاه ‏ نظراً له» وفي هذا الحجر نظ 
للغرماء؛ لاا ماله فيفوت حقهم. 

ومعنى قولهما: ومنّعه من البيع: أن يكون بأقل من ثمن المثل» أما 

و dq‏ ر ا 

البيع بثمن المثل: فلا بيبطل حى الغرماء» والمنع لحقهم» فلا يمتع منه. 

قال: (وباع مالّه إن امتنع المفلس من بيعهء وقَسَمّه بين غرمائه 
بالحِصّص عندهما)؛ لأن البيع حى عليه لإيفاء دينه» حتئ يُحيس 
لأجلهء فإذا امتنع : ناب القاضي منابه » كما في الجب» والمگة. 

و م 34 02 و 

قلنا: التلجئة موهومة» والمستحق قضاء الدَّيّن» والبيع ليس بطريق 
متعين لذلك» بخلاف الجب والعنّة. 

والحبس لقضاء الدّيّن بما يختاره من الطريق» كيف ولو صح البيع: كان 

)١(‏ أي الصاحبان» وفي نُسخ: جوز» وفي تُسخ أخرئ: جوزناه. 


)١(‏ أي لعله أن يبيع ماله بيع تلجئة اضطرارية صورية من عظيم ونحوه لا يُمكن 
انتزاعه من يده. حاشية سعدي. 


الحجر بسبب الديْن ۸۷ 


وإن كان ديه دراهم» وله دراهم : قضاها القاضي بغير أَمْرِه. 
وإن كان دينه دراهم» وله دنانيرء أو علئ ضدٌ ذلك : باعها القاضي في دنه . 
وتُباعٌ في الدَيّن النقود؛ ثم العروض» ثم العقارٌء يبدأ بالأيسر فالأيسر. 


الحبس إضراراً بهما بتأخير حق الدائن» وتعذيب المديون» فلا يكون مشروعاً. 

قال: (وإن كان ديه دراهم» وله دراهم: قضاها القاضي بغير أَمْرِه)» 
وهذا بالإجماع؛ لأن للدائن حى الأحذٍ من غير رضاه» فللقاضي أن يعيته. 

(وإن كان ديه دراهم» وله دنانيرٌء أو علئ ضدّ ذلك: باعها القاضي 
في دينه) ؛ وهذا عند أبي حنيفة رحمه لله ؛ استحساناً. 

والقياس: أن لا يبيعهاء كما في العروض» ولهذا لم يكن لصاحب 
الدين أن يأخذها جبّرا. 

وجه الاستحسان: أنهما متَّحِدَانَ في الثمنية والمالية» مختلفان في 
الصورةء فبالنظر إلى الاتحاد: تبت للقاضي ولاية التصرف» وبالنظر إلى 
الاختلاف: يُسلّبْ عن الدائن ولاية الأحذ؛ عملاً بالشبهين. 

بخلاف العُروض؛ لأن العَرَض يتعلّقَ بصورها وأعيانهاء أما النقود: 
وسائل» فافترقا. ١‏ 

قال: (وتباع في الدين النقود”"» ثم العروض» ثم العقارء يبدأ بالأيسر 
فالأيسر)؛ لِمَا فيه من المسارعة إلى قضاء الدَيْن» مع مراعاق جانب المديون. 


)١(‏ هذا تفريع على قولهماء يعني أن المديون لما جاز بيع ماله عندهما: يباع 
أولاً النقود» ثم العروض» ثم العقار. البناية ۳۹۳/۱۳. 


۱۸۸ الحجر بسبب الدّيْن 


ويرك عليه دست من ثياب بدنه» ويباعٌ الباقي . 
فإن أقرٌ في حال الحَجْر بإقرار : لَرْمّه ذلك بعد قضاء الديون. 
وينفق علوا || فا من ماله وعلئ زوجته. وولده الصغار› وذوي أرحامه. 


(ويترك عليه دست من ثياب بدنه» ويباع الباقي)› أن به كفاية: 
وقيل: دستان؛ لأنه إ إذا عسل ثيايه: لا بد له من ملبس. 
قال: (فإن أقرَ في حال الحجر بإة بإقرار”" : زمه ذلك بعد قضاءِ 


الديون)» لأنه تعلق بهذا المال ج 0 فلا تک من | إبطال حَتَهِم 
بالإقرار لغيرهم» بخلاف الاستهلاك؛ لأنه مشاه لا مرد له" . 


ر 


ولو استفاد مالا آخَرَ بعد الحجر: مذ إقراره فيه ؛ لأن حقهم لم يتعلّق 
به؛ لعدمه وقت الحجر. 

قال: (وينقق على المفلس من ماله» وعلئ زوجته» وولده الصغارء 
وذوي أرحامه“). 

أن اة الأصيليا وقية علا بعل الدوماءة لان حل كانه لحر 
فلا بيطله الحج 


)١(‏ كلمة معرَبة» أي واحلاً من كل نوع من لباس بدنه» والمراد : أن يترك له ما 
يكفي في لَبْسه مرة واحدة» من عمامة وقميص وإزار. ينظر البناية ۹۳/۱۳". 

(۲) وفي تُسَخْ: بمال. 

(۳) فيلزمه في الحال. حاشية ۷۳۸ه. 

)٤(‏ جاء هنا في طبعات الهداية القديمة زيادة: ممن تجب نفقته عليه. 


ا ۱۸۹ 


فان لم يعرف للمفلس مال وطَلّبَ غرماؤه حَبْسّه وهو يقول : لا مال 
لي : حَبسّه الحاكم في كل دَيْن لَرْمّهِ بدلاً عن مال حَصَلَ في يده» كثمن 
المبيع وبّدّل القرض» وفي كل دَيْن التزمه بعقلر» كالمهر والكفالة. 

ولم يحبسه فيما سوئ ذلك» كعوض المغصوب, وأرش الجناية» إلا 
أن يُقيم البينة أن له مالاً. 

وإذا حَبّسّه القاضي شهرين أو ثلاثة : سأل عن حاله» فإن لم ينكشف 
له مال : خلی سبيلّه . 


ولهذا لو تزوّج امرأة: كانت في مقدار مهر مثلها أسوة للغرماء. 

قال: (فإن لم يُعرَفْ للمفلس مال» وطلّب غرماؤه حَبْسّه وهو يقول: 
لا مال لي : حه الحاكم في كل دَيْنِ َزِمّهِ بدلاً عن مال حَصّل في يده» 
كثمن المبيع ويّدّل القرض» وفي كل دَيْنِ التزمه بعقلر» كالمهر والكفالة. 

ولم يحبسه فيما سوئ ذلك» كعوض المغصوب» وأرش الجناية» إلا 
أن يُقيم البينة أن له مالاً. 

وإذا حَبّسّه القاضي شهرين أو ثلاثة: سأل عن حاله» فإن لم ينكشف 
له مال: خلئ سبيله). 

وقد ذكرنا هذا الفصل"" بوجوهه في كتاب أدب القاضي من هذا 

)١(‏ أي الكلام عن المفلس وعن حبسه بطلب الغرماء» إلى قوله: وكذلك إن 


أقام البينة أنه لا مال له» وقد أسقط المؤلّفُ بعض هذا المتن من الهداية» وأثبنّه كما 
هو من نسخة 18١٠١ه»ء‏ ومن بداية المبتدي. ‏ = 


وكذلك إن أقام البينة أنه لا مال له. 


الكتاب» فلا نعيدها”"'؛ إلى أن قال : 

(وكذلك إن آقام البينة أنه لا مال له)» يعني: خَلَْ سبيلّه؛ لوجوب 
النّظِرَة إلى الميسرة. 

ولو مَرِضَ في الحَبْس: ببقَیٰ فيه إن كان له خادمٌ يقومٌ بمعالجته» وإن 
لم يكن : أخرجه؛ تحرزاً عن هلاكه. 


وال فيه : لا من الاشتغال بعمله»› هو الصحيح ؛ 


وأما سبب إسقاط المؤلّف هذا البعض من بداية المبتدي» وتصريحه بعلة حذفه 
له باكتفائه بما ذكره في أدب القاضي» حتئ لا يكرره هناء فقد تكلم الشرَاح فيما ذكره 
المؤلف من علة» ومن ذلك: ما قاله قاضي زاده في نتائج الأفكار :7١8//‏ ولم يظهر 
لي وجه لذلك سوئ الحمل على النسيان من المصتف عند كنب هذه المسألة في 
الهداية ؛ لأمر يعتري الإنسان في بعض الأحيان على مقتضئ البشرية. اه 

وأما الإتقاني في غاية البيان (مخطوط) فقال: وإنما طَرَّحّ بعض كلام القدوري؛ 
اعتماداً على ما ذكره في فصل الحبس من كتاب أدب القاضي. اه» ثم ساق الإتقاني 
لفظ القدوري وترتيبه» كما أثبتّه أنا في نص الهداية مميّراً البداية باللون الأحمر. 

وأما العلامة سعدي في حاشيته على الهداية فقد اكتفئ بنقل كلام الإتقاني. 

)١(‏ أي لا نعيد شرحها. 

(۲) أي القدوري في مختصره» أو صاحب بداية المبتدي» وهو المؤلف نفسه. 

(۳) أي صاحب الحرفة والصنعة» أي الذي يكتسب بصنعته. 


۱4۹۱ 


ولا يحول پیته وبين غرمائه بعد خروجه من الحبّس» يلازموئّه» ولا 
0 

ويأخذون فَضل کسبه» يقسم مم بينهم بالحصّص . 
وقالا : إذا فلس الحاكم : حال بينه وبين الغرماءء إلا أن يقيموا البينة 
أن له مالاً. 


بخلاف ما إذا كانت له جارية» وفيه”" موضع يُمكِنُّه فيه وطؤها: لا 
يُمنَمُ عنه + لأنه قضاء إحدئ الشهوتين» فيعتبر بقضاء الاخرل: 
قال: (ولا يَحول بیته وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس» يُلازموئه» 
ولا يمنعولّه من البيع والتصرّفي والسفر). 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لصاحب الحَق: يد ولسان» 
أراد باليد: الملازمة» وباللسان: 2 
قال: (ويأخذون فَضل كه س بينهم بالحِصّص)؟ لاستواء 
حقوقهم في القوة. 


(وقالا: إذا فته الحاكم: حال بينه وبين a‏ إلا أن يقيموا البينة 
أن له مالاً)؛ لأن القضاء بالإفلاس عندهما يصح“ فتثبت الحسرةء 


ويستحق النظرة إل الميسرة. 


(۱) أي ذ في الحبس. 


(۲) نص الراية 222/414 وعزاه للدارقطني في سننه 00/1 وابن عدي فی 
الكامل» رس 


هاه ها هه هاه ىه وى ها هه هه هو و هاه ها هه هلها هه هه هه وه وه ٠ه ٠‏ واو وه وو و .و .6 ٠.‏ 


وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يت يتحقق القضاء بالإفلاس؛ لأن مال الله 
تعالئ غادٍ ورائح. 

ولأن وقوف الشهودٍ على المال'" لا يتحقق إلا ظاهراًء فيصل 
للدفع» لا لإبطال الحق في الملازمة. 

وقولّه: إلا أن يقيموا البينة: إشارة إلى أن بينة ة اليسار تترجّح على بينة 
الإعسار؛ لأنها أكثرٌ إثباتً» إذ الأصل هو العسرة. 

وقوله في الملازمة: لا يُمنعوئه من التصرّي والسفر: دليل على أنه 
او ا دار» وح الا لأنه حبس. 

ولو دحل دارّه لحاجته: لا یتبعه» بل يَجلِس على باب داره إلى أن 
يخرج؛ لأن الإنسانَ لا بد اکر ف غ 

ولو اختار المطلوب الحبّس» والطالب الملازمة: فالخيارٌ إلى الطالب؛ 
لأنه أبلغ في حصول المقصود؛ لاختياره الأضيق عليه» إلا إذا عَلِم القاضي 
آن يدخ عليه بالملازمة ضرر بين بان لا يُمكتّه من دخوله داره: فحيتعلر 
يُحبسه ؛ دفعاً للضرر عنه. 

ولو كان الدين للرجل على المرأة: لا يلازمها؛ لما فيها من الخلوة 
ا وگن يعت اما أمينة ثلازِمُها!”. 


)١(‏ وفي نُسخ: عدم المال. 
(؟) ولو كان الدين للمرأة على الرجل: فعلئ التعليل المذكور: ينبغي أن تبعث 
رجلاً أميئاً من جهتها يلازمه. البناية .5٠1/17*‏ 


الحجر بسبب الدين ۱4۳ 


ومن أفلس وعنده متاعٌ لرجل بعينه ابتاعه منه : فصاحب المتاع أسوة 
للغرماء فيه . 


قال: (ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعيّنه ابتاعه منه: فصاحب المتاع 
أبيوة لما فيه). 

وقال الشافعي” “ رحمه الله: حجر القاضي على المشتري بطلبه. 

ثم للبائع خيارٌ الفسخ"؛ لأنه عَجَرَ المشتري عن إيفاء الثمن» فيوجب 
ذلك حق الفسخ » تخب ا عن ليع الميع» وهذا لأنه عقد معاوضة» 
وتو فف الماراف باد اسم 

ولنا: أن 2 يوجب العجرّ عن تسليم العين. وهو غير مستحق 
بالعقد» فلا يثبت يثبت حق الفسخ دام وإنما المستحق وصف في الذمةء 
أعني لا وبقيُض العين"": حقو بينهما مبادلة جكمية. 

ها خو الخ فيجب اعتبارّهاء إلا في نرقم ادر كالسّلم ؛ 
لأن الاستبدال ممتنع» فأعطِيّت العين“ حكّم الديّنء والله تعالئ أعلم 
بالصواب. 


E FF SF f ا‎ 


.75575/5 الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) وفي تُسخ : خيار البيع. 

)۳( وفي تُسخ: الدين. أي المفقود» كما في حاشية نسخة ۷۹۷ه. 
() أي تحقق المبادلة. 

(٥)‏ وضبطت في د نسخ: فأعطئ العين حكم الدين. 


۹٤‏ كتاب المأذون 


هاه »ههه هاو ههه هه ه وهاه وا وه واه وه هه و هه وه وى .د واو .و .هد .د وا .ا . ا ٠.6‏ 


كتاب المأذون 

الإذن: هو الإعلام» لغة. 

وفي الشرع: فك الحجر» وإسقاط الح عندنا. 

والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته؛ لأنه بعد الرق بقي أهلاً للتصرف 
بلسانه ل وعقله المميّز وانحجاره عن التصرّف: : لحق المولئ؛ لأنه ما 
عد تصرفه إلا موجباً» تعلق ادن رق ال کول هال الولو 
فو من ا لا يطل غر رقيات ولهذا لا يرجم" '" بما لَحِقَه 
من العهدة على المولى. 

ولهذا لا يقبل التأقيت» حتئ لو اَن لعبده يوماً أو شهراً: كان مأذوناً 
أبداً حتئ حجر عليه؛ لأن الإسقاطات لا تتوقت 

ثم الإذن كما يثبتْ بالصريح: يثبت بالدلالة» كما إذا رأ عبد يع 
ويشتري» فسكت: يصيرٌ مأذوناً له عندناء خلافاً لزفر والشافعي”" رحمهما الله. 


)١(‏ وفي ُسخ: تعلق الدينُ برقبته أو بكسبه 
)١(‏ أي المأذون» وضبطت في سخ: يرجع. بالمبني للمجهول. 
(۳) روضة الطالبين .01١/7‏ 


كتاب المأذون ١‏ 


وإذا أَذِنَ المولئ لعبده في التجارة إذناً عاماً : جاز تصرّفه في سائر 
التحارات» فيبيع ويشتري . 
ولو باع أو اشترئ بالعَبْنِ اليسير : فهو جائزٌ. 


ولا فرق بين أن ببيع عيناً مملوكة للمولئ أو للأجنبي» بإذنه أو بغير إذنه» 
باشخا ارادا ن كل نراه زد دادو ل ها ان 
فيتضررٌ به لو لم يكن مأذوناً له» ولو لم يكن المولئ راضياً به: لمتعه؛ دفعاً 
للضرر عنهه”". 

قال: (وإذا أذْنّ المولئ لعبدره في التجارة إذناً عاماً: جاز تصرفه في 
سائر التجارات). 

ومعنئ هذه المسألة: أن يقول له: أذنت لك في التجارة» ولا يقيده. 

ووجهه: أن التجارة اسم عام يتناول الجنس. 

(فيبيع ويشتري) ما بدا له من أنواع الأعيان؛ لأنه أصل التجارة. 

(ولو باع أو اشترئ بالمبْن اليسير: فهو جائز)؛ لتعذّر الاحتراز عنه. 

وكذا بالفاحش عند أبي حنيفة رحمه اللهء خلافاً لهما. 

هما يقولان: إن البيع بالعَيّْن الفاحش منه بمنزلة التبرّع» حتئ اعبَرَ ين 
المريض من ثلث ماله» فلا يتنظمّه الإذن» كالهبة. 


)١(‏ أي في التجارة. 
(۲) أي عن كل من رآه من الناس. البناية ٠٤0۸/١١‏ وفي نُسخ: عنه. 


45 كتاب المأذون 


8 5 5 و و 8 9 

ولو حابی في مرض موته : يعتبر من جميع ماله إذا لم يكن عليه دين» 
وإن كان : فين جميع ما بقِي. 

وإن كان الدين محيطاً بما فى بده يقال للمشتري : اد جميع 
المحاباة» وإلا : فارذدٍ البيع» كما في الحر. 

وله أن نلم ويقبل السّلّم . وله أن يوكل بالبيع والشراء» ويرهن. ويرتهن . 


وله: أنه تجارة» والعبد متصرّف بأهلية نفسه» فصار كالحر. 

وعلئ هذا الخلافي: الصبي المأذون له. 

قال: (ولو حابئ في مرض موته: يعتبرٌ من جميع ماله إذا لم يكن عليه 
دينٌ» وإن كان: فين جميع ما بقي)؛ لأن الاقتصارَ في الحرٌ على الثلث 
لح الورثة» ولا وارث للعبد. 

قال: (وإن كان الدين ظا بما في يده: ل رى جميع 
المحاباة» وإلا: فاردد البيع"» كما في الحر. 

وله أن يُسْلِمَ» ويقبَلَ السسّلّم)؛ لأنه تجارة. 

(وله أن يوكل بالبيع والشراء)؛ لأنه قد لا يتفرع بنفسه. 

قال: (ويّرهنْ» ويرتهن)؛ لأنهما من توابع التجارة» فإنه إيفاء واستيفاء. 

ك أ ل اه تداق الاك واو الكل 
ذلك من صنيع التجار. 


(1) وفي نُسخ: المبيع. 
(۲) أي يأخذها بالقبالة» أي يستأجرهاء أو يتقبّل الأرض الموات من الإمام للإحياء. 


هه ® 4 GORG SSG QQ‏ هاه هاه هد و اه هاه وى .ا يا .د ٠‏ و5 اه 


الصلاة والسلام: «الزارع : يتاجر ربّه)”". 

وله أن يُشاركَ شركة عِنَانِء ويدفع المال مضاربة» ويأخذّها؛ لأنه من 
عادة التجار. 

وله أن يُؤَاجِرَ نفس عندناء خلافاً للشافعي”" رحمه الله. 

هونيقول: لا يمك العقد غل نف فكد عل انتافعة 6 لأنها اة لها 

ولنا: أن نفسه رأسٌ مالِه» فيملك التصرّف فيه إلا إذا كان يتضمر 
إبطال الإذن کالبیم؛ لأنه ينحجرٌ به0". 


)١(‏ قال في نصب الراية 177/5: غريب جداء وقال في الدراية :۲٠٠/۲‏ لم 
أجده» وفى البناية 5١1١/17“‏ : ليس له أصلء» وهو غريب جداً» وقال ابن أبى العز في 
التثبيه عار مشكلات الهداية 707/6: حديث منكرٌ لا أصل له. 0 

ولم يخرّجه العلامة قاسم في التعريف والإخبار» وكذلك لم يخرجه محققو 
الاختيار في طبعة مؤسسة الرسالة ٠١١/٤‏ . 

قلت: قد ذكره الإمام محمد في كتابه الكسب ص۳٤١‏ بدون سند مرفوعاً. 

(۲) نهاية المطلب .٤۷١/١‏ 

(۳) أي تابعة لنفسه. 

(6) أي بيع نفسه. 

(0) أي بالبيع. 


۹۸ كتاب المأذون 


فإن ا ذن له في نوع منهاء دون غيره : : فهو مأذون له في جميعها. 


والرهن”"؛ لأنه يبس به" فلا يحصل مقصوةُ المولئ. 

ا لا بتر بها ويحصل بها المقصودٌء وهو الربح» 

قال: (فإن اَذ له في نوع منها“) دون غيره: فهو مأذون له في 
جميعها). 

وقال زفر والشافعي"“ رحمهما الله: لا يكون مأذوناً إلا في ذلك 
النوع. 

وعلئ هذا الخلاف: إذا نهاه عن عن التصرّفي في نوع آخر. 

لهما: أن الإذنَ توكيل وإنابةٌ من المولئ؛ لأنه يستفيد الولاية من 
جهته» ويثبت الحكم» وهو الملك له» دون العبد» ولهذا يملك حجره» 
فيتخصّص بما خَصّه به» كالمضارب. 


.ه/5٠ عطف علئ: كالبيع. حاشية نسخة‎ )١( 

(۲) لأن المأذون له يُحبّس بالرهن عند المرتهن: فلا يصل مقصود المول» وهو 
الربح. البناية 417/11. 

() أي إجارة نفسه. 

)٤(‏ وفي تُسخ: ينحجر به» ويحصل به: بالتذكير: أي بعقد الإجارة. 

(5) أي من التجارات. 

(0) نهاية المطلب ٤۷۷/٠٥‏ . 


كتاب المأذون 4 


وإن أَذْنَ له في شيء بعَيّنه : فليس بمأذون. 
وإقرارٌ المأذون بالديون والغصوب : جائز. 


ولا أنه إتنقاظا الك وفك الح عل ما با :وعد ذلك نشي 
مالكية العبدء فلا يتخصص بنوع» دون لو 

بخلاف الوكيل؛ لأنه يتصرف في مال غيره» فتثبت له الولاية من 
جهته» وحكم التصرقيء وهو الملك: ا ا حت كان له أن يَصرٍفه 
إلئا قضاء الدين والنفقةء وما استغنى عنه: يَحْلُفْه المالك فيه. 

قال: (وإن أَذْنَ له في شيء بعيّنه : فليس بمأذون)؛ لأنه استخدام. 

ومعناه: أن يأمره بشراء ثوب معين للكسوة» أو طعامٍ رزقاً لأهلهء 
وهذا لأنه لو صار مأذوناً: ينس عليه باب الاستخدام. 

بخلاف ما إذا قال: أدّ إلي العَلَهَ كل شهر كذاء أو قال: أذ إلي ألفاً 
وأنت حْر؛ لأنه طَلَبّ مئه المال» ولا ا" بالتكسّبء أو قال: اقعد 
صبّاغاً أو قصّاراً؛ لأنه أن بشراء ما لا بد له منه» وهو نوعٌ» فيصيرٌ مأذوناً 
في الأنواع كلها. 

قال: (وإقرارٌ المأذون بالديون والُصوب: جائز)» وكذا بالودائع؛ 
لأن الإقرارٌ من توابع التجارة» إذ لو لم يصح: لاجتنب الناس مبايعته 
وام 

ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الإقرارٌ في 
صحته» فإن كان في مرضه: يُقَدم دين الصحة» كما في الحر 


للم كتاب المأذون 


ولیس له أن ينزوج. 
ولا يزوج مماليكه» ولا يكاتب» ولا يُعتق على مال ولا يقرض. 


بخلاف الإقرار بما يجب من المال» لا بسبب التجارة؛ لأنه كالمحجور 


ر 
قال: (وليس له أن يتزوج)؛ لأنه ليس بتجارة. 


و ضع 


قال : (ولا يزوج مماليكه). 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يروج الأمَة؛ لأنه تحصيل المال بمنافعهاء 
فأشبه إجارتها. 

ولهما: أن الإذنَ تضمّن التجارةء وهذا ليس بتجارة» ولهذا لا يملك 
تزويج العبد. 

وعلئ هذا الخلاف: الصبيٌ المأذون» والمضارب» والشريك شركة 
عِنَانِ والأب. والوضي. 

قال: (ولا يكاتب)؛ لأنه ليس بتجارة» إذ هي مبادلة المال بالمال» 
والبدل فيه مقابل بمَّك الحَجْرء فلم يكن تجارةء إلا أن يُجيرّه المول» ولا 
دين عليه ؛ لأن المولئ قل ملکهء ويصير العبد المأذون نائباً عنه» وترجع 
الحقوق إلى المولئ ؟ لأن الوكيل فى الكتابة سفير. 

قال: (ولا يعت على مال)؛ لأنه لا يَملك الكتابة» فالإعتاق أولئ. 


قال: (ولا يقرض)؛ لأنه تبر مَحض» كالهبة. 


كتاب المأذون ١‏ 


ولا يهب بعوض» ولا بغير عوض . 
إلا أن يهدِي اليسير من الطعام» داعت من يلي : 
وله أن حط من القمن بالعيب مثل ما بسْط التجار. 


(ولا يهب بووض» ولا بغير عوض)» وكذا لا يتصدق + لأن كل ذلك 
تبرخ بصریحه» ابتداء وانتهاء» أو ابتداء» فلا يدخل تحت الإذن بالتجارة. 

(إلا أن يهدي اليسيرَ من الطعام» أو يضيف من يطعمه)؛ لأنه من 
ضرورات التجارة؛ استجلاباً لقلوب المجاهزي:”) 

بخلاق الجر عليه لأنه لا زذن لاضلا فکف يعت ها هو من 
ضروراته؟ ۰ 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن التحجور عليه إذا أعطاه المزل قرت 
يومه» فدعا بعض رفقائه على ذلك الطعام: فلا 0 به. 

بخلاف ما إذا أعطاه المولئ قوت شهر؛ لأنهم لو أكلوه قبل الشهر: 
شري انوا ا 

قالوا: ولا بأس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بالشيء اليسيرء 
ارات وتعر لان اللواع وتوم عله في العاد» 

قال: (ولة انا تتش رمن ان بال ما خط اة لأنه من 


(۱) جمع: مجاهز: وهو ال من التجار» وكأنه أريد به: المعو وهو الذي 
يبعث التجار بالجهاز» وهو فاخرٌ المتاع» أو يسافر به» فحرّف إلئ: المجاهز. البناية 
#اق/لاة١.‏ 


۰۲ كتاب المأذون 


وديوثه متعلقة برقبته » يباع فيها للغرماء . إلا أن يفديه المولئ. 


صنيّْيهم» وربما يكون الحط أنظرٌ له من قبول المَعيب ابتداء. 

بخلاف ما إذا حط من غير عيب؛ لأنه تبرّحٌ مَحْضّ بعد تمام العقدء 
وليس من صنيع التجار. 00 

ولا كذلك المحاباة في الابتداء؛ لأنه قد يَحتاجٌ إليهاء على ما بينّاه. 

وله أن يؤجّل في دين وجب له؛ لأنه من عادة التجار. 

قال: (وديوثه متعلقة برقبته» باع فيها للغرماء» إلا أن يديه المولئ). 

وقال زفر والشافعي"" رحمه الله: لا يباع» ويباع كس في دينه» 
بالاجماع: 

لهما: أن عرض المولئ من الإذن: تحصيل مال لم يكن» لا تفويت 
مال قد كان له» وذلك في تعليق الدين بكسنبه حت إذا فَضَل شيء منه 
عا كف له لكا ره 

بخلاف دين الاستهلاك؛ لأنه نوع جناية» واستهلاك الرقبة بالجناية لا 
يتعلّقّ بالإذن. 

أن الواجب في ذمة العبدٍ د ظهرَ وجويه في حق المولئ» فيتعلق 

برقبته استيفاء» كدين الاستهلاك» والجامع: 3 ) الضرر عن الناس. 

وهذا لأن سيه التجارةء وهي داخلة تحت الإذن» وتعلة” الدين 
برقبته استيفاء : حال على المعاملة» فون هذا الوجه صَلَّحَّ غَرَضاً للمولئ. 


.١١7/7 أسنئ المطالب‎ )١( 


كتاب المأذون ۹۳ 


و 


ويقسم مله بينهم بالحصص . 
فإن قَضَلَ شيء من ديونه : طولب به بعد الحرية. 


وينعدم الضررٌ في حقه بدخول المَبيع في ملكه. 

زتعلقة اكه لا با مت مارفا تع ا أن ا 
بالكسب في الاستيفاء؛ إيفاء لح الغرماء» وإبقاء لمقصود المولئ» وعند 
انعدامه : يستوفئ من الرقبة. 

وقولّه في «الكتاب" « : ديونه : المراد منه: دير وجب بالتجارة» 0 
هو في معناهاء كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار» وضمان الغصوب" 
والودائع والأمانات إذا جحَدهاء وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد 
الاستحقاق؛ لاستناده إلى الشراء» فيلحق به”". 

اقال: (ويقسم مله بينهم اليصتص)؛ لتعلّق حقّهم بالرقبة» فصار 
كتعلقها بار كة. 

قال: (فإن فضل E‏ ديونه: 2 به بعد الحرية)؛ لتقرر الدين 
في ذمته» وعدم وفاء الرقبة به. ١‏ 


ولا يباع ثانياً؛ كي لا يمتنع البيم“ ٠‏ أو دفعاً للضرر عن المشتري. 


.577/11“ أي مختصر القدوري. البناية‎ )١( 

(۲) وفي نُسخ: المغصوب. 

(۳) أي بالشراء. البناية 4/١7‏ 47 » وفي تُسخ: فيلحق بالتجارة. 
(5) أي البيع الأول. البناية .470/1١1‏ 


٤‏ كتاب المأذون 


فان حجر عليه : لم ينجر حتى يَظهرَ حَجْره بين أهل سوقه . 


ويتعلّق ديئه بکسبه» سواء صل قبل لوق الدين أو يعدم :ويتعلق 
اها ONS‏ نما بعلت من IN‏ اوعضو اج 
العبدء ولم يفرغ. 

ولا يَتَعلّقٌ بما انترَعَه المولئ من يده قبل لحوق الدَيْن؛ لوجود شط 
الخلوص له. 

وله أن اخ عله يثله بعد الدَيْن؛ لأنه لو لم يُمكن منه: يُحجَرُ عليه» 
فلا يَحصّل الكسب» والزيادة على غَلَةٍ اليثل يردها على الغرماء؛ لعدم 
الضرورة فيهاء وتقلام حقهم. 

قال: (فإن حجر عليه: لم ينحَجر حتئ يظهرَ حَجْره" بين آهل 
سوقه)؛ لأنه لو انحجر: لتضرّر الناس بهء لتآخر حقهم إلى ما بعد العتق؛ 
لما لم يتعلّق برقبته وکسبه» وقد بايعوه على رجاء ذلك. 

ويشترط علمٌ أكثر أهل سوقه» حتئ لو حجر عليه في السوق» وليس 
فيه إلا رجل أو رجلان: لا ينحّجر. 

ولو بايعوه: جاز ون" بايعه الذي عَلِم بحجره. 


ا ٠‏ 35 ا كن 5 55 سے اس عي 


)١(‏ وضبطت في نُسخ أخرئ: يظهر حجره. بالمبني للمجهول. 
(۲) إن: هنا وصلية. 


كتاب المأذون ۰0 


ولو مات المولئ» أو جر أو لَحِقَ بدار الحرب مرتداً : صار المأذون 
مرا عل 
وإذا أَبَقَ العبد المأذون له : صار محجوراً عليه . 


والمعتبرٌ: شيوع الحَجْرِ واشتهاره» فیقام ‏ ذلك معام الظهور عند الكل» 
كما في تبليغ الرسالةٍ من اسل عليهم الصلاة السلام. 

ويبقئ العبدٌ مأذوناً إلى أن يَعلَم بالحَجْرِء كالوكيل إلى أن يَعَلَمْ 
بالعزل. 

وهذا لأنه يتضرّرُ به» حيث يلزمّه قضاء الدين من خالص ماله بعد 
العتق» وما أدضي 4 ١‏ 

وإنما يُشترط الشيوع في الحجر: | إذا كان الإذن شائعاًء أما إذا لم يعلم 
به إلا الع 0 : ينحَجر؛ لأنه لا ضرر فيه”". 

قال ولو هات المولرا» أو ج آى لكق كذان ال ت ركد ضبان 
المأذون له متعتهوراً غل لان الإذن غيرٌ لازم» وما لا يكون لازما من 
التضرف: يعطئ لدوامه حكم الابتداء. هذا هو الأصلء فلا بد من قيام 
أهلية الإذن في حالةٍ البقاء» وهي تَنعدِم بالموت» والجنون. 

وا اى رت شك !كير يعنت ا ور 

قال (وإذا آي الخد المادون له ضنان متحيدورا طلية): 


. ٤1۸/١١ أي إن العبد ما رضي بلزوم الدين عليه. البناية‎ )١( 
أي علئ الناس.‎ )۲( 


اح كتاب المأذون 


سر ونه 


وإذا وكّدتِ الأمة المأذون لها من مولاها : فذلك حَجْرٌ عليها . 
ق واس اس o‏ 8 
ويضمن المولئ قيمتها إن ركبتها ديون . 


وقال الشافعي”' رحمه الله: يبق مأذوناً؛ لأن الإباق لا ينافى ابتداء 
الإذن» فكذا لا ينافى البقاء» وصار كالغصب. 

ولنا: أن الإباق و لأنه إنما يرضئ بكونه مأذوناً على وجه 
يتمكر من تقضية دينه بكسبه» بخلاف ابتداء الإذن؛ لأن الدلالة لا معتبرَ 
بها عند وجود الصريح بخلافهاء وبخلاف الغصب؛ لأن الانتزاع من يد 

يه 

قال: (وإذا وَكَدَتٍ الأمة المأذون لها من مولاها: فذلك حَجْرٌ عليها)؛ 

هو يَعتِبرٌ حالة البقاء بالابتداء. 

رلا آن الظاهر أنه موا بعك الود رن لا فل ال 
عليها عادة» بخلاف الابتداء"؛ لأن الصريح قاض على الدلالة. 

(ويَضمَُ المولئ قيمتها إن رکبتها ديون)؛ لإتلافه مَحَلا تعلق به حق 
الغرماء» إذ به يمتنع البيع» وبه يقضئ حقهم. 

.۲٤۲/۷ البيان للعمراني‎ )١( 


)۲( أي تحصينه. 


الى 
(۳) يعني بخلاف ما إذا أَذْنَ لام ولدره ابتداء: حيث يجوز. البناية 570/17. 


كتاب المأذون ۰۷ 


وإذا استدانت الأمة المأذون لها أكثرَ من قيمتهاء فدبّرَها المولئ : فهي 
ل 

مأذون لها على حالهاء والمولئ ضام لقيمتها . 
وإذا حجر على المأذون له : فإقراره جائرٌ فيما فى يده من المال عند 


قال: (وإذا استدانت الأمة المأذون لها أكثرَ من قيمتهاء فدبَّرَها 
المول: فهي مأذون لها على حالها)؛ لانعدام دلالةٍ الحجرء إِذْ العادة ما 
جرت فين المديرة ولا افاة نين حكمرهها أرضا: 

(والمولئ ضام لقيمتها)؛ لما قرّرناه في أَمٌ الولد. 

قال: (وإذا حجر علئ المأذون له: فإقراره جائرٌ فيما في يده من المال 
عند أبي حنيفة رحمه الله). 

ومعناه: أن يقر بما في يلره أنه أمانة لغيره» أو غَصْبُ منه» أو يقر بدين 
عليه» فيقضئ مما في يده. ا 

وقال أبو يوسف ومحمل رحمهما الله : لا يجوز إقراره. 

لهما: أن المصحّح لإقراره إن كان هو الإذن: فقد زال بالحجرء وإن 
كان اليد: فالحجرٌ أبطلها؛ لأن يد المحجور عليه غيرٌ معتبرة» وصار كما 
اعد توي E‏ ولي من ره 
ولهذا لا يصح إقراره في حق الرقبة بعد الحجر. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن المصحح هو اليدّء ولهذا لا يصح إقرار 
المأذون له فيما أخَدّه المولئ من يده» واليد باقية حقيقة. 


۲۰۸ كتاب المأذون 


وإذا لَرمَنْه ديون تُحيطٌ بماله ورقبته : لم يملك المولئ ما في يده. 
ولو أعتّقَ المولى ين كه عبداً : لم ي يعتق عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : يملك ما في يده ود بعتق» وعليه قيمته . 


وشرط بطلانها بالحجر حُكماً: فراغها عن حاجته» وإقراره: دليل 

بخلاف ما إذا انتزعه المولئ من يده قبل الإقرار؛ لأن يد المولئ ثابتة 
حقيقة وحكماًء فلا تبطل بإقراره. 

وكذا مِلْكه ثاب في رقبته» فلا يبطل بإقراره من غير رضاه. 

وهذا بخلاف ما إذا باعه؛ لأن العبدَ قد تبدل بتبدل الملك؛ علي ما 
عُرِفَ» فلا يبقئ ما تبت بحكم الملك» ولهذا لم يكن خصماً فيما باشِرَه 

قال: (وإذا رمه ديون حيط بماله ورقبته: لم يملك المولئ ما في يده. 

ولو أعتّق ق المولئ من كسْبه عبداً : لم يعتق عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يملك ما في يدهء ويعيّق» وعليه قیمته)؛ لأنه وجل ت 
الملك ء في کسبه» وهو ملك رقبته » ولهذا يملك إعتاقه » 27 الجارية 
المأذون لهاء وهذا آية كماله. 

بخلاف الوارث؛ لأنه يثبت الملك له؛ نظراً للمورّث» والنظرٌ في 
ضده عند إحاطة الدين بتركته. 

أما ملك المولى: فما ثبت؛ نظراً للعبد. 


كتاب المأذون ۰۹ 


وإن لم يكن الدَيْنُ محيطاً بماله : جاز عِنْقَه في قولهم جميعاً. 
وإن باع من المولئ شيئاً بول قيمته : جاز. 
وإن باعه بنقصان : لم يَحِرُ. 


وله: أن ملك المولئ إنما يبت خلافة عن العبد عند فراغه عن 
حاجته» كلك الوارث» على ما قررناه. 

والمحيط به الدين: مشغول بها“ فلا يَحْلْفُه فيه وإذا عرف ثبوت 
الملك وعدمه: فالعتق فريعته. 

وإذا تقذ عدا بض فته لقعا على تى بد 

قال: (وإن لم يكن ادبن محيطاً بمالِه : جاز عه » في قولهم جميعاً). 

أما عندهما: : فظاهر وكذا عنده؛ لأنه لا يُعرى عن قليله» فلو جعل 
مانعاً لملك المولئ: لانْسّدَ باب الانتفاع بكسبه» فيكت :العو لقص 
من الإذن» ولهذا لا يمنع ملك الوارشء والمستغرق يمنعه. 

قال: (وإن باع من المولئ شيئاً بول قيمته: جاز)؛ لأنه كالأجنبي عن 

(وإن باعه بنقصان: لم يَجْرْ) ؛ لأنه مهم في حقه. 

بخلاف ما إذا حابئ الأجنبي عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأنه لا تُهمة فيه. 


وبخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قيمته» حيث لا يجوز 


.٤١٠/٠١ أي المال الذي أحاط به الدين: مشغول بالحاجة. البناية‎ )١( 


لق كتاب المأذون 


® ® هاوه هه GG OGG HOO HOGG‏ واو و وأو . وو وأو .ا وهاه .ا وهاه ٠ه‏ 


عنده؛ لأن حى بقية الورثة تعلق بعَيّنهه حتئ كان لأحدهم الاستخلاص 
بأداء قيمته» أما حق الغرماء : تعلق بالمالية» لا غير فافترقا من هذا الوجه. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن باعه بنقصان: يجوز البيع» 
1 وخر الول ة إن شاء أزال الخاد وإن شا تع تقض البيع. 

إلى 

وعلئ هذين المذهبَيّن”': اليسيرٌ من المحاباة والفاحش: سواء. 

ووجه ذلك: أن الامتناع لدفع الضرر عن الغرماءء وبهذا يندفع الضرر 

وهذا بخلاف البيع من الأجنبي بالمحاباة اليسيرة» حيث يجوزء ولا 
يُؤْمرٌ بإزالة المحاباة» والمولئ يُوْمَرٌ بها؛ لأن البيع باليسير منهما'": متردة 
بين التبرع والبيع؛ لدخوله تحت تقويم المقوّمين» فاعتبرناه تبرعأ في البيع 

03 5 5 -ى ه 5 0 004 4 

مع المولى: للتهمة» غير تبرع في حَق الأجنبي؛ لانعدامها. 

وبخلاف ما إذا باع من الأجنبي بالكثير من المحاباة» حيث لا يجوز 
أصلاً عندهماء ومن المولئ: يجورٌ» ويُوْمَرٌ بإزالة المحاباة؛ لأن المحاباة لا 
تجوز من العبدٍ المأذون له على أصلهما إلا بإذن المولئ» ولا إذن في البيع 


)١(‏ أي مذهب الإمام» ومذهب صاحبيه رحمهم الله جميعاً. 


(؟) أي من المولئ والأجنبي» وفي تُسخ: منها: أي من المحاباة. وأشار إلى هذا 
العيني فى البناية ٠٤۳۸/١١‏ وسعدي في حاشيته على الهداية. 


كتاب المأذون "1١‏ 


وإن باعه المولئ شيئاً بمثل القيمةء أو أقل : جاز البيع . 
فإن سَلّمالمبيع إلبه قبل لضي الشمن : بعل الشمن. 


© اجى وهر اون جمائ ر فيه غير أنه إزالة الاق لحن 
الغرماء» وهذان”" الفرقان على أصلهما. 

قال: (وإن باعه المولئ شيئاً بوثل القيمق» أو أقل: جاز الببع)؟ لأن المولى 
أجنبي عن كسمه إذا كان عليه دين على ما ناه ولا تُهمة في هذا البيع. 

ولأنه مفيدء فإنه يدل في كسب العبلر ما لم يكن فيه وک لزا 
من خن الشمن بعد أن لم يكن له هذا التمكن» وصحةٌ التصرفي: تنيع ر الفائدة. 

قال: (فإن سَلّم المبيع إليه قبل قَبْضٍ الثمن: بَطَل الثمن)؛ لأن حَق 
المولئ في العين من حيث الحَبْس» فلو بقي بعد سقوطه: يبقئ في 
الديه, ولا يستوجبه المولئ علئ عبده. 

اعد كان الثمن عَرْضاً؛ لأنه يتعين اواز أن يقر ت 


)١(‏ وفي تُسخ: من. 

(1) أي المولئ آذِنء علئ وزن: فاعل» من الإذن. 

() وفي تُسخ: وهذا الفرقان. بالإفراد علئ وزن: فعلان» مصدرٌ» بمعنئ: 
الفرق. البناية "479/17. 

(5) أي أصل الصاحبين رحمهما الله. 

(0) وفي تُسخة ١۹۸ه:‏ يبقئ الدين في ذمة العبد. 


11۲ كتاب المأذون 


وإن أمسكه في يده حتئ يستوفي الثمنَ : جاز. 
وإذا أعتق المولئ العبد المأذونَ لهء وعليه ديون : فعتقه جائ 
والمولئ ضامِن لقيمته للغرماء . وما بقيّ من الديون يُطالّب به بعد العتق. 


قال: (وإن أمسكه في يده حتئ يستوفي الثمن: جاز)؛ لأن البائع له 
حق الحبس في المبيع» ولهذا كان أ* خص"' به من الغرماء» وجاز أن يكون 
للمولئ حَقّ في الدين إذا كان يتعلّق بالعين. 

ولو باعه بأكثر من قيمته: يوم بإزالة المحاباة» أو بتقض البيع» كما 
ينا في جانب العبد ؛ لأن الزيادة تعلق بها حو الغرماء وحده. 

قال: (وإذا أعتق المولئ العبد المأذونَ لهء وعليه ديون: فعثقه جائز)؛ 


لأن مِلّكَه فيه باق. 
(والمولی ضام لقيمته للغرماء)؛ لأنه أتلف ما تعلق به حقهم 1 


قال: (وما بقي من الديون يُطالّب به بعد العتق)؛ لأن الدينَ في ذمته» 
وما لزم المولئ إلا بقدْر ما أتلف ضماناء فقي الباقي عليه كما كان. 

فإن كان أقل من قيمته: ضَّوِنَ الدينَ» لا غير؛ لأن حقهم بقدره. 

oT 

و حَقّ الغرماء لم تعلق برقبتهما استيفاء بالبيع » ٠‏ فلم يكن المولئ مُثْلِفا 
حَتَهِم» فلا يضمن شيئاً. 


(۱) وفي تُسخ: أحق. 


كتاب المأذون 1۳ 


فإن باعه المولى؛ وعليه دين حيط برقبته» وقَبَضَّه المشتري» وغه : 
فإن شاء الغرماء ضَمَّنوا البائم قيمتهء وإن شاؤوا ضمنوا المشتري. 

وإن شاؤوا أجازوا البيع» وأخذوا الثمن. 

و بانع ق ثم رد علئ المولئ بعيب : فللمولئ أن يرجع 
بالقيمة ) ويكون حَق الغرماء في العبد . 

ولو كان المولئ باعه من رجل» وأعلمه بالدين : فللغرماء أن يَردُوا البيع . 


قال: (فإن باعه المولئ» وعليه دين يُحيط برقبته» وقَبضّه المشتري» 
وغَيّبه: فإن شاء الغرماء ضَمّنوا البائ قيمته» وإن شاؤوا ضمّنوا المشتري)؛ 
لأن الد تعلو جية م كان لهم اذ يمره :إلا أن يفضي المترلين 
ديتهم» والبائع متلف حقهم بالبيع والتسليم» والمشتري بالقبض والتغييب» 
فيخيروا في التضمين. 

(وإن شاؤوا أجازوا البيع» وأخذوا الثمن)؛ لأن الحق لهم» والإجازة 
اللاحقة ة: كالإذن السابق » كما في المرهون. 

قال: (فإن ضمنوا البائع قيمتّه» ثم رد على المولئ بعيب: فللمولئ أن 
يرجم بالقيمة» ويكون حَقُ الغرماء في العبد)؛ لأن سبب الضمان-قد زال» 
وهو البيعٌ والتسليم» وصار كالغاصب إذا باع وسَلّم» وضّونَ القيمة» ثم 
رد عليه بالعيب: كان له أن يرد على المالك» ويستر د القيمة» كذا هذا. 

قال: (ولو كان المولى باعه من رجل» وأعلمه بالدين: فللغرماء أن 
ردا البيع)؛ لتعلّق حقهم» وهو ع ا والاستيفاء من رقبته» 


1٤‏ كتاب المأذون 


8 


فإن كان البائع غائباً : فلا خصومة بينهم وبين المشتري . 
وهذا عند أبى حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه 


الله : المشتري خصمء ويقضئ لهم بدينهم . 


1 4 خلال ع 9 07 0 
وفي كل واحدٍ منهما فائدة» فالأول: تام مور والثاني: ناقص معجّل» 
وبالبيع تفوت هذه الخيّرة» فلهذا كان لهم أن يَردُوه. 

قالوا: تأويلّه: إذا لم يَصل إليهم الثم فإن وصل ولا محاباة في 

م 

البيع: ليس لهم أن يردوه؛ لوصول حقهم إل 

قال: (فإن كان البائم غائباً: فلا خصومة بينهم وبين المشتري)ء معناه: 
إذا أنكر الدين. 

(وهذا عند أبى حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله » وقال أبو يوسف رحمه 
ر 5 5 يل ١‏ 0 
الله : المشتري خصمء ويقضئ لهم بدينهم). 

وعلئ هذا الخلاف: إذا اشترئ داراء ووَهْبّها وسلّمهاء وغاب» ثم 
حضر الشفيع: فالموهوب له ليس بخصم عندهماء خلافاً له. 

وعنهما: مثل قوله فى مسألة الشفعة. 

4 1 0-4 5 و 0 0 

لأبى يوسف رحمه الله: أنه يدّعى الملك لنفسهء فيكون خصما لكل 
9 و 
من ينازعه. 

هوه هس و 

ولهما: أن الدعوئ تتضمّن فسخ العقدٍ. وقد قام بهماء فيكون الفسخ 

قضاء على الغائب. 


كتاب المأذون 1٥‏ 


ومن دم مصراًء وقال : أنا عبد لفلان» فاشترئ وباع : لَرْمّه كل شيء 
من التحارة› إلا أنه لا يباعٌ حت يَحضر مولاه. 

5 ات 5 ون 2 » 5 ٠‏ 

فإن حضر› وقال : هو مأذون له : بح في الديْن. 

قال: (ومن قم مصراً» وقال: آنا عبد لفلان» فاشترئ وباع: لَرِمّه كل 
شيء من التجارة)؛ لأنه إن أخبر بالإذن: فالإخبارٌ دليل عليه» وإن لم 
يُخبر: فتصرّفه دلا" عليه( إذ الظاهرٌ أن المحجور يجري على موجب 
حجره» الل بالظاهر هو الأصل في المعاملات ؛ كي للا شق الأمرٌ 
على الناس. 

وء 2 7 3 رو و 

(إلا أنه لا يباع حتئ يَحضر مولاه)؛ لأنه لا يقبل قوله في الرقبة؛ 
لالض ى امورل حلاف الكت + الاه حو الخد بغ نا 
12 

قال: (فإن حضر وقال: هو مأذون له: بيع في الدين)؛ لأنه ظهرَ 
الدين في حق المولى. 

وإن قال: هو محجور: فالقول قوله؛ لأنه متمسّك بالأصل» والله 
تعالئ أعلم. 


3 9F ¢ 3F 3F 


(۱) وفي تُسخ: فتصرّفه جائز. 
(۲) وفي تُسخ: بالتكسّب. 


2 ٠ 
فصل‎ 
وإذا اَن ولي الصبي للصبي في التجارة : فهو في البيع والشراءء‎ 
. كالعبد المأذون إذا كان يَعقِلَ البيع والشراء‎ 
فصل‎ 
أحكام إذن الصبي‎ 
قال: (وإذا أن ولي الصبي للصبي في التجارة : فهو في البيع والشراءء‎ 
كالعبد المأذون إذا كان يَعقِل البيع والشراء! )4 تخت ينقد تصرافه:‎ 
لأن حجره ره لصباه» فيبقئ ببقائه‎ A وقال الشاذ فعي”'' رحمه الله : لا ي‎ 
و ا ج يلاف الو التضرق عليه ويملك حجري‎ 
فلا يكون والياً؛ للمنافاة» وصار كالطلاق والعتاق.‎ 
بخلاف الصوم والصلاوا'؛ لأنه لا يقام بالولي.‎ 
سند القترورة إل تقد م‎ ٠ وكا الوسية دهز أله‎ 


)١(‏ لفظ: والشراء: مثبت في بداية المبتدي ص508» وفي طبعات الهداية. 

(۲) كفاية النبيه .٤۷/٠١‏ 

(۳) أي ف 

(:) أي الصوم النفل» والصلاة النافلة. البناية .٤٤۹/١۳‏ 

)٥(‏ أي علئ أصل الإمام الشافعي» فتجوز الوصية من الصبي عنده بأعمال البر؛ 
لأنها لا تقوم بالولي» فلم يَصر مولَياً عليه» فلهذا تجوز منه. حاشية نسخة 8"/اهء 
وينظر البناية 559/17. 


٠ ه٠ و و وُه‎ ٠. وأو واو و وه‎ HOG وه ¢ 4 ها واو ها هد هد واو واه واه هد ها هاه هه ها و و و‎ 4 QQ» 


أما البيع والشراء: فيتولاًه الولي» فلا ضرورة ها هنا. 

ولنا: أن التصرف المشروع صَدَرَ من أهله» في مَحَله عن ولايةٍ 
شرعية» فوَجَّب تنفيذه» علئ ما عُرف تقريرّه في الخلافبات © 

والصبًا سب الحجرٍ؛ لعدم الهداية» لا لذاته» وقد ثبتت تا ارا إلى إذن 
لر قا ولايته: لنظر الصبي؛ لاستيفاء المصلحة بطريميّن» واحتمال 
تبدل الحال. 

بخلاف الطلاق والعتاق ؛ لأنه ضار مَحْض فلم يُؤهّل له. 

والنافع المَحْض: كقبول الهبة والصدقة» يُوْهّلَ له قبل الإذن. 

والبيع والشراء دائرٌ بين النفع والضررء فيْجعل أهلاً له بعد الإذنء لا 
قبلّه» لكن قبل الإذن: يكون موقوفاً منه على إجازة الولي؛ لاحتمال 
وقوعه نظرأء وصحة التصرف في نفسه. 

0 الولي في «الكتاب7"): ينتظم الأب والجد عند عدمه» والوصي» 
والقاضي» والوالي. 


و 


(۱( أراد بها نسح الخلافيات» فإن المحققين من أصحابنا المتقدمين صتفوا نُسخاً 
مشتملة على المسائل الفقهية الخلافية» وسمّوها: الخلافيات» وطريقة الخلاف» وذكروا 
فيها كثيراً من المسائل الخلافية. البناية 17 /709. 


1۸ أحكام إذن الصبي 


والمعتوةُ الذي يعقل البيع والشراء : بمنزلة الصبي. 


بخلاف صاحب الشَرَط؛ لأنه ليس إليه تقليد القضاة. 

والشرط : أن يعقل كون البيع سالباً للملك. جالباً للربح. 

والتشبيهٌ بالعبد المأذون له: يفيد أن ما يبت في العبد من الأحكام: 
يثبت في حقه؛ لأن الإذنَ فك الحجرء والمأذون يتصرف بأهلية نفسه» 
عبداً كان أو صبياء فلا يتقيدُ تصرّفه بنوع دون نوع» ويصيرٌ مأذوناً 
بالسكوت» كما في العبد. 

ويصح إقراره بما في يده من کسبه» وكذا بموروثه"» في ظاهر 
الرواية» كما يصح إقرارٌ العبد. 

قال: ولا يملك تزويج عبده» ولا كتابته» كما في العبد. 

قال: (والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء: بمنزلة الصبي)» حتى يصيرٌ 
ادرا بإذن الأب والجدٌ والوصي» دون غيرهم» على ما بیتّاه» وحكمه 
حكم الصبي» والله أعلم بالصواب. 


6 FF FF 


(۱) يريد به أمير البلدة» والشرط: جمع: شرطة. البناية ٤٥١/١۳‏ . 


(0) أي وكذا يصح إقراره بموروثه. 


كتاب الغصب ۲۱4 


كتاب الغصب 
اص ا ا ۶ 1 f‏ ص 
ومن عَصَب شيئاً له مثل» كالمكيل والموزون» فهلك فى يده : فعليه 


ومو 


مثله . 


ا 


کتاب الغصب 


الغصب: فى اللغة: أذ الشىء من الغير على سبيل التغلّب؛ للاستعمال 
فيه بين آهل اللغة. ا 

وفي الشريعة: أذ مال عن محترم | بغير إذنْ المالك» على وجه 
يزيل يدّه» حت كان استخدام العبدو» وحمل الدابة: غصباًء دون الجلوس 
على البساط. 

ثم إن كان" مع العلم: فحكمه: المأئم» والمغرم. 

وإ كان بكوته:فالعتيان لاله الد ذل رقف طلا ضرم 
ولا إثم؛ لأن الخطأ موضوع. 

قال: (ومَن غَصّبّ شيئاً له يثل» كالمكيل والموزون» فهلَك في يده: 
فعليه مِثْلّه). 

وفي بعض النسخ”": فعليه ضمان مثله» ولا تفاوت بينهما". 

)١(‏ أي الغصب. 


(۲) أى تسخ مختصر القدورى. البناية .٤٥۷/١۳‏ 
ي نسح معضصر ا 
)۳( أي بين النسختين» أو الكلامين» أي بين المثل» وبين ضمان المثل. البناية = 


Y۰‏ كتاب الغصب 


فإن لم يُقدِر على مثله : فعليه قيمته يوم يختصمون» وهذا عند أبي 
حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله : يوم الغصب » وقال محمد 


وهذا لأن الواجب هو المثل؛ لقوله تعالئ: « شن أغتدَى كعدوا 
عَهِيوِئْلِمَاعَمَدَىْعَكَكة 4. البقرة/ 195. 

ولأن المثْل أعدل؛ لما فيه من مراعاة الجنس والمالية» فكان أدفع للضرر. 

قال: (فإن لم يَقَدِر علئ مثله: فعليه قيمنّه يوم يختصمون» وهذا عند 
أبي حنيفة رحمه الله» وقال أبو يوسف رحمه الله: يوم الغصب» وقال 
محم رحمه الله: يوم الانقطاع”"). 

لأبي يوسف رحمه الله: أنه لَمّا انقطع: التق بما لا مثل له» فتُعتبرٌ 
قيمتّه يوم انعقاد السبب» إذ هو الموجب. 

ولمحمار رحمه الله: أن الواجب هو الوثل في الذمة» وإنما ينتقل إلى 
القيمة بالانقطاع» فتعتبرٌ قيمته يوم الانقطاع. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن النقل لا يثبت بمجرد الانقطاع» ولهذا لو 
صَبّرَ إلى أن يوجد جنسه: له ذلك. 


ص و اس 
وإنما ينتقل بقضاء القاضي» فتعتبرٌ قيمته يوم الخصومة والقضاء. 


2/1 » وحاشية نسخة 47لاه. 
)١(‏ أي انقطاع مثله عن أيدي الناس. 


كتاب الغصب ۲۲1 


وما لا مثل له : فعليه قيمثه يوم غصبّه . 
وعلىا الغاصب رد العين المغصوبة . 


بخلاف ما لا مثل له؛ لأنه مطالّبُ بالقيمة بأصل السبب كما وجد» 
فتعتبر قيمته عند ذلك7". 

قال: (وما لا مثل له: فعليه قیمتّه يوم غصبّه). 

معناه: العدديات المتفاوتة”"؛ لأنه لما تعذّر مراعاة الحق في الجنس: 
فيراعئ في المالية وحدها؛ دفعاً للضرر بقدر الإمكان. 

أما العددي المتقارب: فهو كالمكيل» حتئ يجب مثله؛ لقلّة التفاوت. 

وفي البْرّ المخلوط بالشعير: القيمة؛ لأنه لا مِثل له. 

قال: (وعل الغاصب العين المغضوبة). 

معناه: ما دام قائماً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «علئ اليد ما حت 


2 2 
ترد) 


)١(‏ أي زمان الغصب. 

00 وضصبطت: يوم عَصبه. قلت: والمعنئ واحد. 

(۳) كالرّمّان والسفرجل والثياب. 

.)3651( وقال: حسن صحيح » سنن أبي داود‎ »)١7555( سنن الترمذي‎ )٤( 

قال في نصب الراية ١517/5‏ : «قال المنذري: قول الترمذي فيه: حديث حسن: 
يدل علئ أنه يثبت سماعٌ الحسن عن سمرة» وقال ابن طاهر: إسناده حسن متصل». 


۲۲ كتاب الغصب 


فإن ادّعئْ هلاكها: حه الحاكم حتئ يُعلَم أنها لو كانت باقية 
لأظهرهاء أو يقومُ نة ثم قضئ عليه ببدلها. 


وقال عليه الصلاة والسلام: «لا 0 لأحدٍ أن يأخذ متاع أخيه لاعباً» 
ولا جادًا» فإن أخذه: فليرده عليه)»0". 

ولأن اليد حى مقصودٌء وقد فوتها عليه» فيجب إعادتها بالردٌ إليهء 
وهو الموجبُ الأصلي» على ما قالوا”"» ورد القيمة مَخْلَصْ خَلّفاً؛ لأنه 
اس ا العين والمالية. 

وقيل: الموجبُ الأصلي: القيمة» ورد العين: مَحْلَّص ويَظهرٌ ذلك 
في بعض الأحكام. / 

والواجب الردٌ في المكان الذي عَصبّهِ ؛ لتفاوت القِيّمِ بتفاوت الور 

قال: (فإن ادع" هلاكها: حَبَسّه الحاكم حتئ يعلَّم أنها لو كانت باقية 
لأظهرهاء أو يقوم بيو“ ثم قضئ عليه ببدلها)؛ لأن الواجب عليه رد 
العين والهلالكُ بعارض» فهو يدعي أمراً عارضاً خلاف فلا يقل 
قولهء كما إذا ادع الإفلاسَ» وعليه ثم المتاع » يبس إل أن يَعلَمٌ ما 
يدّعيه» فإذا عَلِم الهلاك: سقط عنه رده فيلزمه رد بدلِه» وهو 0 


(۱) سنن أبي داود (2007)؛ سنن الترمذي »)75١75(‏ وقال: حديث حسن. 
(1) أي مشايخ الحنفية. 

(۳) أي الغاصب. 

(5) أو يقوم ببينة: مث مثبت في نسخة ۸۱٩ه»‏ أي يقوم الغاصب ببينة على هلاكها. 


کتاب الغصب YY‏ 


و , ود ويه 
والغصب : فيما ينقل ويحول . 
وإذا عْصّب عقاراً فلك فى يده : لم يضمنه» وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله. 


2# ك 07 و 
وقال محمد رحمه الله : يضمنه . 


لالض فعا كفل وي لان الخ بح ود 
فيه» دون غيره؛ لأن إزالة اليد بالنقل. 

قال: (وإذا صب عقاراء فهَلَكَ في يده: لم يضمنه» وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله). 

(وقال محمد رحمه الله: يضمئه)» وهو فو أبي يوسف رحمه الله 
الأول» وبه قال e‏ ا لتحقق إثبات اليد. 


ومن فنوؤرتة: زوال ين" المالك 4 اا اجتماع اليدين علئ محل 
واحار في حالة واحدة» فيتحقق الوصفان» وهو الغصب» على ما ياء 
فصار كالمنقول» وجحود الوديعة. 

ولهما: أن الغصب إثبات اليد د بإزالة يدر المالك بفعل في العين» وھا 


لا يتصورٌ في العقار؛ لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنهاء زف فيل 
فيه» لا في العقار» فصار كما إذا بعد" المالك عن المواشي 


.۱۷۹/۱ جواهر العقود‎ )١( 

(؟) وهما: إزالة يد المالك» وإثبات يد الغاصب. البناية 51/511 5. 

(۴) وفي تُسخ: أبعد المالك. أي من الإبعادء والمراد بده حتئ تلفت 
المواشي» فإن ذلك لا يكون غصبا لها. البناية .٤1۸/ ٠۳‏ 


٤‏ كتاب الغصب 


00 5 0 ت ا 
وما نقصه منه بفعله› وسكناه : ضمئّه في قولهم جميعا. 

77 0 و 5 2 04 3 
وإن انتقص بالزراعة : يَعْرَمُ النقصان. ويأخذ رأس ماله» ويتصدق 


بالفضل . 


قال رضى الله عنه : وهذا عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله. 


وفي المنقول: النقل فل فيه» وهو الغصب. 

ومسألة الجحود: ممنوعة”"» ولو سلّمَ: فالضمان هنالك برك الحفظ 
الملترم» وبالجحود: تارك لذلك. 

قال: (وما تَمَصه منه بِفِعْلِه» وسكناه: ضَوئّه في قولهم جميعاً)؛ لأنه 
إتلاف» والعقارٌ يضمن به» كما إذا نَل ترابّه؛ لأنه فِعْلَ في العين. 

ويَدخل فيما قاله": إذا انهدمت الدارٌ بسكناه وعملهء فلو غَصَّبّ 
دارء وباعهاء وسلّمهاء وأقرّ بذلك» والمشتري يِنكِرٌ غصٰب البائم"» 
ولا بينة لصاحب الدار: فهو على الاختلافي في الغصب» هو الصحيح. 

قال: (وإن انتقص بالزراعة: يعرم النقصان)؛ لأنه أتلف البعض. 

(وياغذ راس ماله ويتضلق بالفضال. 


قال رضى الله عنه: وهذا عند أبى حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 


.458/11" أي لا نسلم أنه إذا جحد الوديعة يضمن. البناية‎ )١( 

)١(‏ أي القدوري في مختصره. 

() قوله: والمشتري ينكر صب البائع : مثبت في نسخة ۷۳۸ه» وفي طبعات 
الهداية القديمة. 


كتاب الغصب Y0‏ 


وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يتصدّق بالفضل . 


o‏ 2 ا 8 25 o.‏ سے 
وإذا هلك النقلى فى يد الغاصب» بفعله أو بغير فعله : ضمئه . 


وإن نقص في يده : ضمن النقصان. 


وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يتصدّق بالفضل)» وسنذكرٌ الوجه من 
الجانبين إن شاء الله تعالئ. 

قال: (وإذا هلك النَقَلى في يد الغاصب, بفِعله أو بغير فِعْلهِ: ضَمئّه). 

وفي أكثر سخ «المختصر”"»: وإذا هلك المغصوب”". 

والمنقول هو المراد؛ لما سبق أن الغصب فيما قر ورك وهنا 
لأن العينَ دحل في ضمانه بالغصب السابق» إذ هو السبب. 

وعند العجز عن رَدُه: تجبُ القيمة» أو يتقررٌ بذلك السبب» ولهذا 
ر ت يوم الخصيت: 

(وإن نَقصّ في يده: ضَّمِنّ النقصان)؛ لأنه دحل ج جميع أجزائه في 
ضمانه بالغصبء فما تعذْر رد عينه: يجب رد قيمته. 

بخلاف تراجع السعر إذا رد في مكان الغصب؛ لأنه عبارة عن فور 
الرغبات» دون فوت الجزء. 

وبخلاف المبيع ؛ لأنه ضمان عقار. 


)١(‏ أي القدوري. 
(۲) وفي تُسخ: الغصب. قلت: أي المغصوب. كما في البناية ٤١١/١١‏ . 


۲۲٦‏ كتاب الغصب 


ا م2 ا ۶ 5 go e‏ هع و 
ومن غصب عبداء فاستغله. فنقصته الغلة : فعليه النقصان . 
53 0 « 5 س ع َ 
ويتصدّق بالغّلّة. قال رضي الله عنه : وهذا عندهما أيضا. 
عنده : لا يتصدّق بالغلة . 


أما الغصب: فقبض» والأوصاف تضمن بالفعل» لا بالعقدء على ما عرف. 

قال رضي yT‏ أما في الربويات: فلا يمكنه 
تضمين النقصان مع استردادٍ الأصل؛ لأنه يؤدي إلى الربا. 

قال: (ومّن غَصَّبْ عبداً» فاستغلّه» فتقصتّه الغَلّة: فعليه النقصان)؛ 


(ويتصدق بالعَلّة. قال رضي الله عنه: وهذا عندهما أيضاً. 
عنده”"' : لا يتصدق بالغلة”"). 
وعلئْ هذا الخلاف: إذا أَجَرَ المستعيرٌ المستعار. 
لأبي يوسف رحمه الله: أنه حَصّل في ضمانه وفي ل اما الان 
فظاهرٌ» وكذا اليلّك؛ لأن المضمونات تملك بأداء الضمان مستنداً عندنا. 
وا آله صل سنت ي وهو التصرّفٌ في ملك الغير» وما 


هد ال : فسبيله التصلق إد ذ الفرع يُحصل على وَصفٍ الأصل»› والملك 
المستند ناقص فلا ينعلوم به الخيُث. 


(۲) لفظ: بالغلّة: مثبت في بداية المبتدي ص١٠5»‏ وفى طبعات الهداية 
القديمة. 


كتاب الغصب ؟ 


ومن حصب ألفاًء فاشترئ بها جاريةء فباعها بألفيْن» ثم اشترئ بالألفين 
جارية» فباعها بثلاثة آلافي : فإنه يتصدق بجميع الربح» وهذا عندهما. 


فلو هلك العبدّ في يد الغاصب حتئ ضوئّه: له آن يستعين بالغلّة في 
أداء الضمان؛ لأن الخبّث لأجل المالك. ولهذا لو أدّئ إليه: يباح له 
التناول» فيزول اليك بالأداء إليه. 

بخلاف ما إذا باعه» فهلّك في يلو المشتري» ثم استّحِق» وغرمّه: ليس 
له أن يستعين بالغلّة في أداء الثمن إليه؛ لأن الخْيّْث ما كان لِحَقٌ المشتري»› 
إلا إذا كان لا يجد غيره؟ لأنه محتاج إليه 

وله أن يَصرقه إلى حاجة نفسه» فلو أصاب مالاً: تصق بمثله إن كان 

غنياً وقت الاستعمال» ران كان فقيراً: فلا يء عليه الما ذكرنا. 

قال: (ومّن عَصَّبّ ألفأء فاشترئ بها جارية» فباعها بألمَيْنء ثم اشترء' 
بالألفين جارية» فباعها بثلاثة آلافو: فإنه يتصق بجميع الربح» وهذا 
E‏ 

وأصلّه : أن الغاصب أو المودعَ إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة» 
وربح: لا يُطيب له الربح عندهما. 

خلافاً لأبي يوسف رحمه الله » وقد مرت الدلائل. 

وجوابهما في الوديعة: أظهر؛ لأنه لا يستند الملك إلى ما قبل التصرف؛ 
لانعدام سبب الضمان» فلم يكن التصرق في مِلكِه 


)١(‏ أي عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله. 


۸ كتاب الغصب 


وإن اشترئ بالألف چان تساوي ألفين › فوهبهاء أو طعاماً» فأكله : 
لم يتصدّق بشيءء وهذا قولهم جميعاً. 


00 


ثم هذا ظاهرٌ فيما يتعيّن بالإشارة» أما فيما لا يتعين بالإشارة» 
كالثمئيْن: فقوله فى «الكتاب”"»: اشترئ بها: إشارة إلى أن التصدق إنما 
يجب إذا اشترئ بهاء وقد متها الثم 

أما إذا أشار إليهاء ومد من غيرهاء أو تَقَدَ منهاء وأشار إلى غيرهاء 
أو أطلق إطلاقاً» ود منها: بطي له. 1 

وهكذا قال الكرخيٌ رحمه الله؛ لأن الإشارة إذا كانت لا فيد التعيين: 
لا بد أن يتأكد بالنقد؛ ليتحقق الحيث. 

وقال مشایخنا رحمهم الله: لا یب له قبل أ 0 

00 بعد الضمان بكل حال» وهو المختارٌء لإطلاق الجواب في ذ 
الجامعين ”+ والمفنازية: 

قال: (وإن اشترئ بالألف جارية تساوي ألفين» فوَهَبّهاء أو طعاماء 
فأكله: لم يتصدّق بشيء» وهذا قولهم جميع””)؛ لأن الربح إنما يتب“ 
عند اتحادٍ الجنس» والله سبحانه تعالئ أعلم. 


F*‏ د د د 6د 


(۱) أي الجامع الصغير. البناية 47/8/17 » حاشية نسخة ۷۹۷ه. 

(۲) أي الكبير والصغير للإمام محمد» وأراد بالمضاربة: أي من كتاب الأصل. 
(؟) وفي بداية المبتدي ص١٠٠‏ ذكر خلافاً فيها بين الإمام ومحمد وبين أبي يوسف. 
)٤(‏ وفي نُسخ: يتعين. 


فصل ۲۹ 


فصل 
وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب» حت زال اسمُهاء وعْظم 
با : زال ملك المغصوب منه عنهاء ومَلَكَها الغاصب» وضمتهاء ولا 
يل له الانتفاع بها حت يودي بدلها . 


: 0 
کمن غْصّبّ شاد ودْبَحَهاء وشواهاء أو طَبَحَهاء أو حنطة فطحتهاء 
OT‏ #2 ل ىى 20 4 
أو حديدا فانّخَذه سيفاء أو صفرا فعمله آنية . 


فصل 
فيما يتغيّرٌ بفعل”2 الغاصب 
قال: (وإذا تغيّرت العين المغصوبة بفعل الغاصب» حتئ زال اسمّهاء 
وعظ”" منافعها: زال ملك المغصوب منه عنهاء ومَلَكَها الغاصب» 
وضيئهاء ولا يِل له الانتفاعٌ بها حت يودي بدلّها. 


کمن صتا شا وها وشوآهاء أو طبَخَهاء أو حنطة فطحتهاء 
د ري 4 e‏ 2 
أو حديدا فائَّخَذْه سيفاء أو صفرا فعمله آنية)» وهذا كله عندنا. 


)١(‏ وفي نُسخ: بعمل. 


® #4 هو هه و SONGS SHG‏ هاأ هداع عه هد ود وا و و و و و و وه ه.ا .و 


وقال الشافعي”" رحمه الله: لا ينقطع حَقٌ المالك» وهو رواية عن أبي 
يوسف رحمه الله » غير أنه إذا اختار أخذ الدقيق : لا يضمنُه النقصان عنده؛ 
لأنه يؤدي إلى الرباء وعند الشافعي رحمه الله : يضمئه. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يزول ملكه عنه» لكنه باع في دينه» 
وهو أحق به من الغرماء بعد موته. 

للشافعي رحمه الله: أن العينَ باقية» فيبقئ على يلكه» وتَْبَعه 
الصنعة”"» كما إذا هبَّتٍ الريح في الحنطة» وألقَيْها في طاحونة» فطُّحِئّت. 

ولا معتبر بفعله؛ لأنه محظورٌ» فلا يصلّحُ سبباً للملك» على ما عرف 
فصار كما إذا انعدم الفعل أصلاًء وصار كما إذا ذب الشاة المغصوبةء 
ومَلّحَهاء وأربها””. 

ولنا: آنه أحدث صنعة متقومة صبرت حى المالك هالكاً من وجه 
التق اتدل الاسمء وفات معظم المقاصدء 906 الصلعة قائم 
من كل وجدء فيترجّح على الأصل الذي هو فائت من وجه. 


.۲٤۸/۷ نهاية المطلب‎ )١( 
وفي سخ : الصفة.‎ )۲( 


(5) أي الصنعة؛ وفي تُسخ: صيّر: أي الإحداث» وفي تُسخ: فصيّر. 


هله واو هاه هاه هد وه هد هد هده ها هاده هد هاه وه .دواو وه ها واه وه وأو ه وأو ٠ه‏ و و و و .هه ٠.96‏ 


ولا نجعله سبباً للملك من حيث إنه محظورٌ» بل من حيث إنه إحداث 
الصنعةٍء بخلاف الشاة؛ لأن اسمها باق بعد الذبح والسلخ. 

وهذا الوجهٌ يشمل الفصول المذكورة» ويتفرَمٌ عليه غيرهاء فاحفظه. 

قرا وا يج لاا "بها حي زي بد ليا اسا 
والقياس: أن يكون له ذلك» وهو قول الحسن وزفر رحمهما اله» وهكذا 
عن أبي حنيفة رحمه الله» رواه ا ر الله. 

ووجهه: ثبوت الملك المطلّق للتصرف؛ ألا ترئ أنه لو وهه أو باعه: جاز. 

وجه الاستحسان: قولّه عليه الصلاة والسلام في الشاة المذبوحة 
ا بغير رضا صاحبها: «أطعموها الأسارئ»“. 

أفاد الأمرٌ بالتصدق: زوالَ ملك المالك» وحُرمة الانتفاع للغاصب 


قبل الإرضاء. 
ولأن في إباحة الانتفاع فح باب الغصبء فيَحرْمٌ قبل الرضا؛ حسماً 
لمادة الفساد. 


)١(‏ أي قول القدوري في مختصره» وقد جاء قبل قليل في بداية المبتدي. 

() أي في أحد كتبه. البناية .٤۸٤/١١‏ 

(۳) أي المشويّة. 

(:) أخرجه الإمام محمد في الآثار» سنن أبي داود (۳۳۳۲)» وسكت عنه» 
وكذلك المنذري في مختصر سنن أبي داود 28/6 مسند أحمد (۲۲۰۹)» وصحح 
سنده الزيلعي في نصب الراية 5 .١58/‏ 


۲ فيما يتغيّرٌ بفعل الغاصب 


و 2 5 ص ا ۳ م روه 
وإن غصب فضة أو ذهباء فضربها دنانيرَ أو دراهم أو آنية : لم يڙل 
ملك مالكها عنها عند أبى حنيفة رحمه الله . 


ونفاذ بيعه وهبته مع الحرمة: لقيام الملك» كه الفاسد. 

وإذا أدّئ البدل: بباح I O TRE EE‏ 
تولك ادل بالتراضي. 

وكذّلك إذا ارا لسفوظ ته بت 

وكذا إذا أدّئ بالقضاءء أو ضمته الحاكم» أو ضمته المالك؛ لوجود 
الرضا منه؛ لأنه لا يقضئ إلا بطلبه. 

وعلئ هذا الخلاف: إذا عَصّبّ حنطة» فَرَرَعَهاء أو نواة فعَرّسهاء غيرَ 
أنه عند أبي يوسف رحمه الله: بباح الانتفاع فيهما قبل أداء الضمان؛ لوجود 
الاستهلاك من كل وجوء» بخلاف ما تقدم ؛ لقيام العين فيه من وجه. 

وفي الحنطة: يزرعهاء ولا يتصدّق بالفضل عنده"» خلافاً لهماء 
وأصله: ما تقدم. 

قال: (وإن عَصَب فضة أو ذهباًء فضربها دنانير أو دراهم أو آلية: : لم 
يرل ملك مالكها عنها عند أبي خد رصمة الله فادها ولا شيء 
للقاضنت: 


ف الى 2 
(۲) أي عند أبي يوسف رحمه الله. 


بااا فل الفاشت r‏ 


وقالا : يَملِكها الغاصب» وعليه مثلها . 
ومن صب سَاجَة فبنئ عليها: زال ِلك مالكها عنهاء ولَِمَ 


و 


الغاصب قيمتها . 


(وقالا: كه الغاصب» وعليه مثلها) ؛ لآل ويه نة 0 
متقوامة 0 صيرت حى المالك هالكاً من وجه» ألا ترئ أنه 0 وفات 
بعض المقاصد» والتَبْرٌ لا يصلح رأس المال في المضاربات والشركات» 
والمضروب يصلح لذلك. 

ر 8 2 54 

وله: أن العين باقية من كل وجه؛ ألا ترئ أن الاسم باق» ومعناه 
الأصلى: الثمنية» وكوئه موزوناًء وأنه باق» حنئ يجري فيه الربا باعتباره» 
وصلاحيته لرأس المال: من أحكام الصنعة» دون العين. 

وكذا الصنعة فيها غير متقوّمة مطلقاً؛ لأنه لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها. 

قال: (ومّن غَصَّبْ ساجة”"» فبنئ عليها: زال مِلْكُ مالكها عنهاء ولَرم 
الغاصب قيمتها). 

وقال الشافعي” رحمه الله: للمالك أخذهاء والوجة من الجانبين قدمناه. 


)00( وفي نُسخ: صنعة متقومة. بدون: معتبرة» وفي تس : صنعة معتبرة. 

(؟) أي كسر المغصوب وهو الذهب والفضة. وقَلَبَهماء فضربهما دنانير ودراهم. 
حاشية نسخة ١۹۸ه»‏ والبناية ٤۸۸/٠١‏ . 

(۳) أي خشبة عظيمة. البناية 544/17. 

.7177/1 نهاية المطلب‎ )٤( 


۳٤‏ فيما يتغيّرٌ بفعل الغاصب 


اص 2 ا 0 و 05 ۾ ك چ ات 
ومن ذَبَحَ شاة غيره : فمالكها بالخيار : إن شاء ضمته قيمتهاء وسلّمها 
له» وإن شاء ضمته نقصائها . 


ووجةٌ آخَرٌ لنا فيه: آن فيما ذَهَبّ إليه إضراراً بالغاصب» بِتَقضٍ بنائه 
الحاصل من غير حَلَمْوٍ» وضررٌ المالك فيما ذهبنا إليه مجبورٌ بالقيمةء 
فصار كما إذا خاط بالخيط المغصوب بَطنَ جاريته أو عبده» أو أدخل 
اللوح المخصوب في سفينته. 

ثم قال الكرخي والفقية أبو جعفر ا رحمهما الله: إنما لا 
ينض إذا بن في حوالي السّاجة؛ لأنه غير متعد في البناءء أما إذا بنى 
على نفس الساجة: ينقض؛ لأنه متعد فيه. 

وجواب «الكتاب”"» يرد ذلك» وهو الأصح. 

قال: (ومَن ذَبَحَ شاةً غيره: قمالكها بالخياز؛ إن شاه ضمته ها 
وسلمها لوه وإناشاء فم تتضانيا؟. 

وكذا الجزُورء وكذا إذا قَطّمّ 

ووجهه: أنه إتلاف من وجه؛ باعتبار فوت بعض الأغراض من الحمّل 
والدَر والتمْلِ وبقاء بعضهاء وهو اللحم فصار كالخرق الفاحش في الثوب. 


راص 


يدهما"» هذا هو ظاهرٌ الرواية. 


)١(‏ محمد بن عبد الله البلخي» الإمام الفقيه الحنفي الشهير» المتوفئ سنة 57"اه. 
(؟) أي مختصر القدوري. البناية ٤4۲/٠۳‏ . 
)۳( أي الشاة والجزور. 


فيما يتغيّرٌ بفعل الغاصب Yo‏ 


ومن حرق ثوب غيره خَرقاًيسيراً: ضهن نقصاله . 

وإن حرق خَرْقاً كير بطل عامة منافعه : فلمالكه أن يَضمّئه جميع 

ولو كانت الدابة غير مأكول اللحم» فقَطَّمَ الغاصب طَرَقَها: للمالك أن 
يضمته جميح قيمتها؛ لوجود الاستهلاك من كل وجه. 

بخلاف قَطْع طَرَّفو العبدٍ المملوك. حيث يأخذه مع أرش المقطوع؛ 
لأن الآدمي يبقئ منتمّعاً به بعد قَطْ الطرف. 

قال: (ومّن حرق ثوب غيره حرفا يسيراً: ضهن نقصائه)» والثوب 
لشالكه' أن المين قاضة مق كل رحد وإدنا كخله عبن E‏ 

قال: (وإن خرق خرقاً کبیرا» يطل عامة منافيه: فلمالكه أن يضمته 
جميع قيمته)؛ لأنه استهلاك من هذا الوجه» فكأنه أحرقه. 

قال رضي الله عنه: ومعناه: تَركَ الثوب عليه» وإن شاء أحَذ الثوب» 
و القمان أله تسيب و و و خت إن ال اق ركذا 
بعض المنافع قائم. 

ثم إشارة «الكتاب""» إلى أن الفاحش: ما تبطل به عامة المنافع» 
والصحيح: أن الفاحش: ما يفوت به بعض العين» وجنس المنفعة» ويبقئ 
بعض العين» وبعض المنفعة. 


.597/11 أي مختصر القدوري. البناية‎ )١( 


۳٦۹‏ فيما يتغيّرٌ بفعل الغاصب 


ومن عَصَبَ أرضاًء فقس فبهاء أو بن علبها : قيل له : اقلم البناء 
والعَرْسَ» وردّها. 

فإن كانت الأرض تفص بعلم ذلك : فللمالك أن يضمن له قي قيمة البناء 
والغرس مقلوعاً» ويكونان له. 


واليسير: ما لا يفوت به شيء من المنفعة؛ وإنما يدخل فيه النقصان؛ 
لأن محمداً رحمه الله جل في «الأصل"» قَطْمَ الثوب نقصاناً فاحشاًء 
والفائت به بعض المنافع. 

قال: (ومّن صب أرضاًء فعَرَس فيهاء أو بنئ عليها: قيل له: اقلّم 
البناء والعّرْس» ورّدّها)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعرق ظالم 
0 

ولأن يلك صاحب الأرض باق» فإن الأرض لم تصر مستهلكةء 
والب :له رمو فيا ولا بد للملك من سببء فَيُومَرُ الشاغل 
بتفريغهاء كما إذا َكَل ظَرْفَ 2 بطعامه. 

قال: (فإن كانت الأرض تنقص بقل ذلك : فللمالك أن يضمن له قيمة 
البناء والغرس مقلوعاء ويكونان له)؛ لأن فيه نظراً لهماء ودفع الضرر 
عنهما. 


55/11١ )1(‏ 
(۲) سنن أبي داود (707)» سنن الترمذي (177/8)» وقال: حديث حسنٌ» 
مسند أحمد (8/ا/1١7)»‏ الدراية .7١١/57‏ 


فيما يتغيّرٌ بفعل الغاصب ۷ 


و حصب ونا لعن لخر أو سَويقاً فلنّه بسمن : فصاحبه 
بالخيار : إن شاء ضمته قيمة وب أبيض » ومثل السّويق» وسلَّمَهما 
للغاصب» وإن شاء اخذهماء وغْرمٌ ما زاد الصبغ | والسّمْنُ فيهما 


و قيمتّه مقلوعاً: معناه : قيمة بناء أو شجر يمر بقلعه؛ لأن حقه 
فيه» إِذْ لا قرارَ له فيه تقوم الأرض بدون الشجر والبناء» ونوم وبها 
و لصاحب اه أن 0 علد کک 
بالخيار+ إن شاء ضيتة: فة ثوب أبيض» 7 لسريق » u‏ 

للغاصب» وإن شاء أخَذهماء وغرم ما زاد الك رلك يهنا 

وقال الشافعي”" رحمه الله في الثوب: لصاحبه أن يمسكه» ويأمر 
الغاصب بقلع”" الصبّغ بالقدر الممكن؛ اعتباراً بفصل: السّاحة يُبتئ فيه“ ؛ 
لأن التمييز ممكن. 

بخلاف السمره في السّويق؛ لأن التميية ا 

ولنا: ما ّا أن فيه رعاية الجانبين › ال لصاحب الثوب؛ لكونه 


(۱) وفي تُسخ: وسلّمه. 

(۲) نهاية المطلب 2154/1 وفيه تفصيل ينظر. 

)۳( وفي نُسخ: بقطع. 

(4) يعني كما تقدم في باب ما يجوز من الإجارة: أن الساحة يبنئ فيها: يؤمّر 
بالقلع إذا لم تتضرر الأرض به: فكذلك ها هنا. 


# في ي هه 4 ي ي ي ي وو وه هاه ههه هو هه ده وه وه هد هه وه هاو وه هه .ا و . و وه ٠.6‏ 


صاحب الأصل» بخلاف الساحة ينو فيها؛ لأن الَقّض له بعد النّفْض؛ 
أما الصبّغ : فيتلاشئ فيه 

وبخلاف ما إذا انصبّع بهبوب الريّم؛ لأنه لا جناية من صاحب الصبّغ 
ليضمن الثوب» فيتملك صاحب الأصل الصبغ. 

قال أبو عِصْمة”" رحمه لله في اسل المسألة: وإن شاء رب الثوب 
باعه » ر عاد وصاحب > ألصه يها زاد الصنبخ فيه؛ لأن 
له" أن لا يتملك الصبغ بالقيمة» وعند امتناعه: تعین ر الجانبين فى 
البيع » ويتأنّىْ هذا فيما إذا انصبغ الثوب بنفسه. 

وقد ظهر بما ذكرنا: الوجه في السّويق» غير أن السّويق من ذوات 
الأمثال» فيضمَن مثلّه» والثوب من ذوات القِيّم: فيّضمن قيمته. 

وقال فى «الأصل): يضمن قيمة السويق؛ لأن السّويق يتفاوت 
بالقلي» فلم يبق مثلياً» وقيل: المرادُ منه: المثل» سماه به؛ لقيامه مقامه. 


)١(‏ البلخي عصام بن يوسف» من ملازمي أبي يوسف» كان شيخ بلخ بلا 
مدافع » وله اختيارات فقهية خاصة»ء وهو معدود من أئمة الحنفية» ت6١1ه‏ عن 
أربع وثمانين سنة» له ترجمة في الجواهر المضية .٥۲۷/۲‏ 

(0) أي يضرب صاحب الصبغ. 

() أي للمالك. 

.00/۷ (€) 


»ي و قاو وهاه وهاه وه وا وا وه هد هاو ¢ وه .اواو واو هاو .اواو هد هد هاو وهاو .هاو وأو وه . ا .ا ه.ا ٠‏ 


اا ا 
ولو صبَعَه أسود: فهو تقصان عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما: زيادة. 
وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان. 
ويل إن كان ويا ق الاد فيو قاد وان كان نويا ب ف 
السوادُ: فهو كالحمرة» وقد عُرف في غير هذا الموضع. 
ولو كان ثوبا يُنقصه الحمرة» بأن كانت قيمتّه ثلاثين درهماًء فتراجعت 
بالصبْغْ إلى عشرين: فعن محمار رحمه الله: أنه ينظ إلى ثوب تزيد فيه الحمرة: 
فإن كانت الزيادة خمسة: يأخذ ثوبّه وخمسة دراهم؛ لأن إحدئ الخمستيْن 


برت بالصبّ» والله تعالئ أعلم. 


ا تيا FE‏ ني نا 


٠ع"‏ فصل 


فصل 
ومن غْصّب عَيّناً ففيّبهاء فضمته المالك قيمتها : مَلَكَها الغاصب. 
والقول في القيمة : قول الغاصب مع يمينه 
فصل 
قال : (ومن ۴ غضصت عَيْناً فعَيبهاء فضمئه المالك ق قيمتها: مَلَكَها 
الغاصب”')» وهذا عندنا. 
وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يَملِكُها؛ لأن الغصب عُذوان مَحضٌ» 
فلا يصلّحٌ سبباً للملك» كما في المدبّر. 
د : أنه ملك البدل بكماله» والمبدل قابل لتقل من ملك إلى ملكي 


فيملكه؛ دفعاً للضرر عنه» بخلاف الملبّر؛ لأنه غير قابل لتقل من ملك إلى 
ملكي؛ لحقّ المدبر» : بي تدسج اكور a‏ لكن البيع بعده يصادف القن. 

قال : (والقول في القيمة: وَل الا ع ؛ لأن المالك يدعي 
الزيادة وهو ینکر والقول في القيمة : قول المنكرء > مع يمينه. 


)١(‏ لفظ: الغاصب: مثبت في بداية المبتدي ص۳١٦‏ وكذلك في مختصر 
القدوري ص98١»‏ والنقل عنه» وسقط من ذ نسخ الهداية. 
(۲) لکن في المجموع 779/١5‏ وغيره أنه يملكها. 


في مسائل متفرقة تتعلّق بالغصب ٤١‏ 


إلا أن يُقيمَ المالك البينة بأكثرٌ من ذلك . 

فإن ظهرت العين وقيمثها أكثرٌ مما ضَن» وقد ضَّيئّها بقول المالك. 
أو ببينةٍ أقامهاء أو بتكول الغاصب عن اليمين : فلا خيارٌ للمالك» وهي 
للغاصب . / 

وإن كان ضَمَتّه بقول الغاصب» مع يمينه : فهو بالخيار: إن شاء 
أمضيا الضمان» وإن شاء أَخَدَ العين» ورد العِوَض 


(إلا أن يقيم المالك البينة بأكثرَ من ذلك)؛ لأنه أثبته بالحجة الملزمة. 

قال: (فإن ظهرت العين وقيمتها أكثرٌ مما ضّمِنَ» وقد ضّوئّها بقول 
المالك» أو ببينةٍ أقامهاء أو بنكول الغاصب عن اليمين: فلا خيار للمالك» 
وهي للغاصب)؛ لأنه د تم له الملك بسبب اتصل به رضا المالك» حيث 
ادع هذا المقدار. 

قال: (وإن كان ضَمَته بقول الغاصب» مع يمينه: فهو بالخيار: إن شاء 
أمضئ الضمان» وإن شاء أََدَ العينَ» ورد العوّض)؛ لأنه لم يتم رضاه 
بهذا المقدار» حيث يدعي الزيادة» وأخذه دوتها: لعدم الح 

ولو ظهرت العينٌ وقيمتها مثل ما ضيه أو دونه في هذا الفصل 
الأخير: فكذلك الجواب» في ظاهر الرواية» وهو الأصح. 


)١(‏ أي العين المغصوبة» وفي تُسخ: وهو. وقد ذكر الضميرَ على تأويل: 
المغصوب. البناية .١١١/١١‏ 


3 ا 


ومن غَصَّبّ عبداًء فباعه» حك امالك يد : فقد جاز بيعه 


وإن أعتقه. ثم ضَونَ القيمة الم بيطا وده 


وولد المغصوية› ونماؤهاء وة ة البستان المغصوب : أمانة في ي 
الغاصب» إن هَلَكَ : فلا ضبان عليه إلا أن يتعدئ فيهاء أو يطذها 


مالكهاء فيمنعها إياه 8 


خلافاً لِمَا قاله الكرخي رحمه الله: أنه لا خيار له؛ لأنه لم ييو رضاهء 
حيث لم يُعط له" ما يدّعيه» والخيارٌ لفوات الرضا. 

قال: (ومَن عَصَّبّ عبداً» فباعه» فضمته المالك قيمته: فقد جاز بيعه 

وإن أعتقه. ثم ضَونَ القيمة: لم يَجْرْ عِيْقه) ؛ لأن ملكه الثابت فيه 
ناقص؟؛ لثبوته مستنداًء أو ضرورة» ولهذا يظهرٌ في حَقّ الأكساب» دون 
الأولاد» والناقص يكفي لنقود البيع » دون ا البكاتب. 

قال: (وولد المغصوبة» ونماؤهاء وثمرة ة البستان المغصوب : أمانة في 
يد الغاصب» إن مَلَكَ: فلا ضمان عليهء إلة أن قد فا ااا 
مالكهاء فيمنعها إياه). 

وقال الشافعي”" رحمه لله: زوائد المخصوب مضمونة» متعئلة كانت أو 
منفصلة؛ لوجود الغصب» وهو إثبات اليد على مال الغيرٍ بغيرٍ رضاءه كما 
ی ا چ اس إذا ولدت في يده كرو را 


.٠ ٠١/١۳ آي للمالك. البناية‎ )١( 
.؟7١١/5 الحاوي الكبير‎ )۲( 
أي الولد.‎ )۳( 


في مسائل متفرقةٍ تتعلّق بالغصب دق 


هاه هه هده و واو واو SGC GSC‏ هه ها وه وه وو هد هد واو .و واو و واو و واه 


ولنا: أن الغصب إثبات اليد على مال الغير» على وجه يُزيل يد 
الاك ا 

ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه الزيادة حتئ يُزِيلّها الغاصب. 

ولو اعتّبرت ثابتة على الولد: لا يُزِيلُهاء إذ الظاهرٌ عدم المنع» حتئ 
لو مَنّع الولد بعد طلبه: يضمئه. 

وكذا إذا تعدئ فيهء كما قال في «الكتاب”"». وذلك”" بأن أتلقه أو 
يه فأكلّه أو باعه وملمة 

وفي اة امُخرّجة من الحَرّم: لا يضمن ولدّها إذا هلك قبل التمكن 
من الإرسال”"؟؛ لعدم المنع» وإنما يَضمنُه إذا هلك بعده'“؛ لوجود المنع 
بعد طلب صاحب الحق» وهو الشرع» على هذا أكثر مشايخنا رحمهم الله. 

ولو أطلق الجواب””: فهو ضمان جناية» ولهذا يتكرر بتكررها. 

ويجب بالإعانة والإشارقء فلأن يجب بما هو فوقهاء وهو إثبات اليد 
على مستحق الأمن”" : أولئ وأحرئ. 


.516/1١7 أي مختصر القدوري. البناية‎ )١( 
أي التعدي.‎ )۲( 

(۴) أي إلى الحرم. 

(4) أي بعد التمكن من الإرسال. 

)٥(‏ أي قبل التمكن وبعده. 

(5) وهو صيد الحرم. البناية .015/1١*‏ 


وما قت الجارية الوك : في ضمان الغاصب» فإن كان في قيمة 
الول اوقا به : جر التقصان بالولدء و ضمانه عن الغاصب. 


قال: : (وما تَقَصّتٍِ الجارية بالولادة: فن مان القاضي» :فإن كان ف 
ا : جب النقصان بالولد» وسَقط ضمائه عن الغاصب).' 

وقال زفر والشافعي”" رحمهما الله: لا ينجبرٌ النقصان بالولد؛ لأن 
الولد مِلْكّهء فلا يصلّحُ جابراً ليلكه» كما في ولد الظَبية. 

0 أو ماتت الم وبالولد وفاءء وصار كما 
إذا جر صوف شاق غيره» أو قَطَمْ قوائم شجر غيره» أو خصئى عبد غيره» 
أ هلم ال تاشت التعليم والخصي””". 

ولناء أفاسيت الريادة والنقضان واحد .وهر الولادة أو العلوقء علا 
ما عرف» وعند ذلك لا يعد نقصاناًء فلا يوجب ضماناً وصار كما إذا 
صب جارية سمينة» 2 ا ثم نبتتاء أو 
RT‏ المغصوب في يده“ أ واد أرشهاء وأداه مع العبد: يحتّسب 
عن نقصان القطع. 

وولد الظبية: ممنوع””. 


(۲) روضة الطالبين .50/٠©‏ 
(9) قوله: ا ور مثبت في تُسخ» دون أخرئ. 
(5) هذا جواب عن قول زفر والشافعي رحمهما الله. 


في مسائل متفرقةٍ تتعلّق بالغصب ۲0 


ومن صب خا فزن بهاء فحَبلت» > ثم ردهاء وماتت في 
نقاسها : ضَمِنَ قيمتها يوم عَلِقّت» ولا ضمان عليه في الحرّة» وهذا عند 
أبى حنيفة رحمه الله» وقالا: لا يضمن فى الأمة أيضاً . 


وكذا إذا مات الأ'. 

وتخريجٌ الثانية: أن الولادة ليست بسبب لموت الأمّ إِذْ الولادة لا 
تُفضى إليه غالباً. 

وبخلاف ما إذا مات الول قبل الرد؛ لأنه لا بد من رد أصله؛ 
للبراءة» فكذا لا بد من رد خَلَفِه. 

AS‏ لا يع زيادة؛ ؛ لأنه عرض بعض الفسقة'". 

ولا اتحاد في السبب فيما وراء ذلك من المسائل ؛ لأن سبب النقصان: 
القطع والجرٌء وسبب الزيادة: النموٌء وسبب النقصان: التعليم» والزيادة: 
سببها الفهم. 

قال: (ومّن غَصّبْ جارية» فزنئ بهاء فحَبلَتْ» ثم رَدّهاء وماتت في 
نقاميها: ضَوِنَ قيمتها يوم علقت » ولا ضمان عليه في الحرّة» وهذا عند 
أبي حنيفة رحمه الله وقالا: لا يضمن في الأمة أيضاً). 


(۱) يعني أن القياس عل موت الأم أيضاً ممنوحٌ لا نسلّم به. 
(1) وفي تُسخ: والخصي. 
() لأنه أمر حرام. 


۲٤‏ في مسائل متفرقة ت تعلق بالغصب 


ولا يضمن الغاصب منافع ما عَصبّه إلا أن ينقص باستعماله» فيَغرَمَ 
النقصان . 


لهما: أن الردّ قد ب والهلاك بعده بسبب حَدَثْ في يد المالك» 
وهو الر ا5 فا کی العاضين کا ا الغاصب» ثم 
ردّهاء فهلکت» أو رنت في يده ثم ردّهاء فجلدت» فهلكت منه. 

وكمّن اشترئ جارية قد حَبِلَتْ عند البائع» فولّدّت عند المشتري» 
ومانت في نفانيها لا يرجم عا الات بالتمن؛ 

وله: أنه غصبّهاء وما انعقذ فيها سبب التلف». وردّت وفيها ذلك» 
فلم يوجر الردّ على الوجه الذي أَحَدَء فلم يصح الردّء وصار كما إذا 
جَنَتْ في يد الغاصب جناية» فقتلت بها في يد المالك» أو دعت بهاء بأن 
كاذك تهاب ا جع الامج كر الف ا هذا. 

لاف ال ا ا ي اة ليقن شمان الخصب يعد 
فساد الرد. 

وفي فصل الشراء: الواجب ابتداء التسليم» وما ذكرناه: شَرْط صحة 
الردء والزنا سبب لجل مؤلِيء لا جارح ولا متلِفيء فلم يوجار السبب في 
يد الغاصب. 

قال: (ولا يَضمنٌ الغاصبُ منافع ما عَصبّه إلا أن يَنقصّ باستعماله» 
غرم القصان). 


وم م 


)١(‏ أي إذا حصل للجارية حمى. 


في مسائل متفرقةٍ تعلق بالغصب 4¥ 


هله واه وله ه GQ‏ .او هد و هو وهاي هد وى ها وله وأو .وى .وى GGG‏ و و و و و .و 6ه 


وقال الشافعي'' رحمه الله: يَضْمئُّهاء فيجب أجرٌ المثل. 

ولا فرق في المذهبَيْن”" بين ما إذا عَطّلهاء أو سكئها. 

وقال مالك" رحمه الله: إن سكتها: يجب أجرٌ المثل» وإن عطلها: لا 
شيء عليه. 

له: أن 0 ع ند ANN‏ 

: أنها حَصلّت على ملك الغاصب؛ E‏ د إذ هي 

TT‏ لأنها أعراضُ لا تبقىئ فلا دفعاً 
لحاجته» والإنسان لا يضمن مِلْكّهء كيف وأنه لا يتحقق عَصبّها وإتلافها؛ 
لأنه لا بقاء لها. 

ولأنها لا مال الأعيانَ؛ لسرعة قنائهاء وبقاء الأعيان» وقد عرفت 
هذه المآخذ في المختّلف. 


.77//6 روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) أي مذهبنا ومذهب الشافعي رحمه الله. 

(۳) ينظر التلقين للقاضي عبد الوهاب ص”177» وذكر فيه خلافاً عندهم. 

(5) أي عرفت هذه العلل التي هي مناط هذا الحكم في كثّب علم الخلاف» 
وكتيب مختلف الطريقة بين الحنفية وغيرهم» ورجح بعض الشراح أنه أراد تحديداً 
كتاب المختلف» للفقيه أبي الليث. ينظر البناية ١‏ /078. 


4۸ في مسائل متفرقةٍ تتعلّق بالغصب 


هاه هاه GQ Go‏ هه ٠‏ هه هد واو واه هاه ههه هو هاه هه HOS‏ .او .ا 6 .ا ها ه. 


, 0_8 5 2 م 
ولا سلم أنها متقومة في ذاتهاء بل تتقوم ضرورة عند ورود العقد» 
ولم يوجد العقدٌ في الغصب» إلا أن ما انَقص باستعماله": مضمون 
عليه ؛ لاستهلاكه بعض أجزاء العين» والله تعالئ أعلم. 


ليد 3F‏ كن 


)١(‏ أي باستعمال الغاصب. 


۰ 2 
فصل 
في قصب ما لا يتقوم 
وإذا تلف المسلم خمر الذمي أو خِنْزِيرّه: ضهن قيمتهماء وإن 
أتلفهما لمسلم : لم يضمن . 


قال: (وإذا أتلّف المسلم حمر الذمي أو خِنْرِيرَه: ضَمِنَ قيمتهماء وإن 
وقال الشافعي ”© رحمه الله : لا رها لذمي أيضا. 
وعلئْ هذا الخلاف: إذا أتلفهما ذمي على ذمي» أو باعهما الذمي من 


الذمي. 
له: أنه سقط تقومُهما في حَقّ المسلم» فكذا في حى الذمي؛ لأنهم 
أتباعٌ لنا في الأحكام» فلا يجب بإتلافهما مال متقوّمٌ» وهو الضمان. 
ولنا: أن التقوّمَ باق في حقهم» إِذٍ الخمرٌ لهم: كالخل لناء والختزير 
لهم: كالشاة لناء ونحن أُمِرنا بأن تَتْركهم وما یدینون". 


.5١7/0 العريز‎ )١( 
تقدم تخريج هذا الحديث في النكاح» في زواج النصراني.‎ )۲( 


وتو 


0۰ في غَصب ما لا يتقوم 


# ي 4 هاوه واو وهاه وى هاو هه هاه GGG‏ هاه اه وا و اه هو وله واه وأو وا و واه وا وه .ةا .ا .ى 


والسيفُ موضوع”"» فتعدرَ الإلزام» وإذا بقي التقوم: فقد جد إتلاف 
مال مملوكٌ متقوم» فيضمئه. 

بخلاف الميتة والدم؛ لأن أحداً من آهل الأديان لا يرير تمولّهماء إلا 
أنه تجب قيمة الخمر وإن كان من ذوات الأمثال؛ لأن المسلم ممنوعٌ عن 
تمليكه؛ لكونه إعزازاً له" . 

ببخلاف ما إذا جرت المبايعة بين الذميين؛ لأن الذمي غير ممنوع عن 
تمليك الخمر» زا 

وهذا بخلاف الربا؛ لأنه مستثئنى عن عقودهم. 

وبخلاف العبلو المرتدً يكون للذمي؛ لأنا ما ضوئًا لهم ترك التعرض 
له؛ لما فيه من الاستخفاف بالدين. 

وبخلاف متروك التسمية عمداً إذا كان لمن ب يبيحه”"؛ لأن ولاية 
المخاجة اة 


(1) يعني إبطال ما يزعمونه من المالية إنما يكون بالسيف» والسيف موضوعٌ أي 
مترولكٌ في حقهم ؛ لعقد الذمة. البناية .07/8/1١7‏ 

(۲) أي الخمر» وفي تُسخ: لها. والخمر تُذكر وتُؤئّث. المصباح المنير (خمر). 

(۳) كالشافعية» وأنبه هنا أيضاً إلى أنه سيأتي في الذبائح تعليقي أن أبا حنيفة 
ومحمد يقولان بحل متروك التسمية عمداًء وأن المصنف اعتمد قول أبي يوسف. 

(4) أي بالنص في تحريم متروك التسمية. ينظر البناية .٥٠/٠١‏ 


في فصب ما لا يتقوم ۲0۱ 


: ل 2 00 0 
فإن غصب من مسلم خمراء فخللهاء أو جلد ميتةء فدَبعَه : فلصاحب 
. 5 و 2 ۰ 95 و 5 . 5 
ك أن يأخذ الخل بغير شيءء ويأخذ جلد الميتة» ويرد عليه ما زاد 
الدباغ فيه . 


قال: (فإن غَصّبّ من مسلم خمرء فخلّلّهاء أو جلد ميتقء فدبعّه: 
فلصاحب الخمر أن يأخدّ الحَل بغير شيء"» ويأخد جلد الميتة» ويرد 
عليه ما زاد الدباغ فيه). 

والمرادُ بالفصل الأول: إذا خذَّلّها بالنّقْل من الشمس إلى الظّل» ومنه 
إلى الشمس. 

وبالفصل الثاني: إذا دبَعّه بما لَه قيمةٌ» كالقَرظر والعقص”"» ونحو ذلك. 

والفرق: أن هذا التخليل تطهيرٌ له» بمنزلة عسل الثوب النجس» فيبقى 
على مِلْكِه إِذْ لا تثبتُ المالية به» وبهذا الدباغ اتصل بالجلد مال متقوم 
للغاصب» كالصبّغْ في الثوب» فكان بمنزلته» فلهذا يأخذ الحَل بغير 
شيء» ا ويُعطي ما زاد الدباغ فيه. 

وبیانه : ر إلى قيمته دي غير مدبوغ» وإلىئْ قيمته ارغ 
Ee‏ 


2 2 اح a‏ ر 35 5 5 


)١(‏ وفي تُسخ: بغير ثمن. 
(۲) نوعان من الشجر يدبغ بأوراقهما. 


YoY‏ في غصب ما لا يتقوم 


ا ا م ا ا ا 
وإن كان استهلكهما : ضَّمِنَ الخل» ولم يضمن الجلد عند أبي حنيفة 
رحمه الله . 


وقالا : يضمن قيمة الجلدٍ مدبوغاًء ويعطي ما زاد الدباغ فيه . 


قال: (وإن كان استهلكهما: ضَمِنَ الخَلُء ولم يضمن الجلد عند أبي 
ا 

وقالا: يضمن قيمة الجلدٍ مدبوغاًء ويعطي ما زاد الدَباغٌ فيه). 

ولو هلك في يده لا پش بالإجماع. 

أن الل فلأنه لما بة بقي على ملك مالكه. وهو مال متقوم: ضمته 
بالإتلاف» ويجب مثله؛ لان الح من ذوات الأمثال. 

وأما الجلد: لي الاباك مار ماكر الى اشر حير اله آنا 
ياد وهو مال متقوم» فيضمئه مدبوغاً بالاستهلاك» ويُعطيه المالك ما 
زاد الدباغ فیه» كما إذا صب ثوبأء فصبَعَّه» ثم استهلكه: فيضمئهء 
ويعطيه المالك ما زاد الصبْغ فيه. 

ولأنه واجب الردّء فإذا فوته عليه: َلَفَه قيمثه"» كما في المستعار. 

وبهذا فارق الهلاك بنفسه. 

وقولهما: يعطي ما زاد الدباغ فيه: محمول على اختلاف الجنسء أما 
عند اتحاده: فيُطرَحٌ عنه ذلك القَدْرٌء ويؤخذ منه الباقي؛ لعدم الفائدة في 
الأخذٍ منه» ثم في الرد عليه. 


.07 5/1١7 أي يخلف الجلد قيمته. البناية‎ )١( 


هاه ها هه هه واو هله هو وه وداه هيه ولو اه ها و هه و واو هه هاو واوا واه هاو وا هد و وه و وه مه 6 .٠ه‏ 


00 ےا ص 


وله: أن التقوم حَصّل بصلع الغاصب» وصنعته 23103 لاستعماله 
مالا متقوماً فيه ولهذا كان له أن يَحِسَّه حتئ يُستوفي ما زاد الدتباغ فيه» 
فان دا 4 e‏ بحل ال 

ثم الأصل» وهو الصنعة: غير مضمون عليه» فكذا التابع» كما إذا 
هلك من غير صنْعةٍ. 

بخلاف وجوب الردٌ حال قِيَامه؛ لأنه يبع الملك» والجلد غير تابع 
للصنعة في حَقّ الملك؛ لثبوته قبلّها وإن لم يكن قبلّها متقوماً. 

بخلاف الذَكِي» والثوب؛ لأن التقوّم فيهما كان ثابتاً قبل الدبّغ 
والصبغ» فلم يكن تابعاً للصئعة. 

ولو كان قائماًء فأراد المالك أن يتركه على الغاصب في هذا الوجهء 
ويضمئّه قيمته: قيل: : ليس له ذلك'"؛ لأن الجلد لا قيمة له» بخلاف صَبّْمْ 
الثوب؛ لأن له قيمة 

وقيل: ليس له" ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وعندهما: له ذلك ؛ لگ“ إذا رکه عليه» وضمته: عجز الغاصب 


)١(‏ أي لصئْع الغاصب, وفي تُسخ: تبع لها: أي لصنعة الغاصب. 
)١(‏ أي ليس له ذلك في الجلد المدبوغ بلا خلاف بين أئمة المذهب. 
(۳) أي ليس للمالك أن يترك الجلدٌ المغصوب المدبوغ. 

(6) أي له الترك على الغاصب» وتضمين. قيمته. 

(5) أي لأن المالك إذا ترك الجلد على الغاصب. 


00 


Yo‏ في غصب ما لا يتقوم 


٠ ٠ و و‎ ٠ واو وأو و‎ GHG OOH RHO HCG GHG هده واه‎ OGG O GS o ® 


عن رده» فصار كالاستهلاك» وهو على هذا الخلاف» على ما بيّاه. 

ثم قيل: يضمن قيمة جل مدبوغ» ويعطيه ما زاد الدباغ فيه» كما في 
الاستهلاك» وقيل: يضمنه قيمة جل ذكي غير مدبوغ. 

ولو دَبَّمّه بما لا قيمة له» كالتراب والشمس: فهو لمالكه بلا شيء؛ 
لأنه بمنزلة سنل الثوب. ١‏ 

ولو استهلكه الخاصب: يضم قيمته مدبوغا. 

وقيل: طاهراً غير مدبوغ؛ لأن وَصف الدباغة هو الذي حَصَلّه فلا 

وجه الأول» وعليه الأكثرون: أن صفة”" الدباغة تابعة للجلدء فلا 
تفرد عنه» وإذا صار الأصل مضموناً عليه : فكذا صفتّه. 

ولو خلّلَ الخمرٌ بإلقاء الملح فيه: قالوا: عند أبي حنيفة رحمه الله صار 
ملكاً للغاصب» ولا شيء عليه. 

وعندهما: أخذه المالك» وأعطئ ما زاد الملح فيه» بمنزلة دبع الجلد. 

ومعناه ها هنا: أن يُعطي مثل ون الملح من الخَل. 

وإن أراد المالك تركه عليه» وتضميئّه: فهو علئ ما قيل» وقيل: في 
دبغ الجلد. 


)١(‏ وفي نُسخ: صنعة. 


و ىمع 


0 


في صب ما لا يتقوم o0‏ 


ههه ¢ ¢ واو #4 وها ود وه وه و ها و وه وا واو هه ووه و وا و وه وهاو واو .ا .د واو وه وأواع. ووة ٠.096‏ 


ولو استهلكه”": لا يَضمنّه عند أبي حنيفة رحمه الله» خلافاً لهماء كما 
في دبغ الجلد. 

زل ا اا انكر وين" قلق مني تسن الله أله إن او غد 
من ساعته: يصيرٌ ملكاً للغاصب» ولا شيء عليه ؛ لأنه استهلاكٌ له» وهو 

وإن لم يمن خلاً إلا بعد زمان» بان كان الملقَئن”” فيه خلا قليلاً: فهو 
بينهما على قَدْر كَيْلِهماء لأنه حلط الخل بالخل في التقدير» وهو على 
أصله ليس باستهلاك. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: هو للغاصب في الوجهين» ولا شيء 
عليه؛ لأن نفس الخَلْطٍ استهلاك عنده» ولا ضمان في الاستهلاك؛ لأنه 

وعند محمد رحمه الله: لا يضمن بالاستهلاك في الوجه الأول؛ لِما 
ياء ويضمن في الوجه الثاني ؟ لأنه أتلف ملك غيره. 


وبعض المشايخ رحمهم الله أَجْرَا جواب «الكتاب“» على إطلاقه» 


(۱) أي الخل» وفي نسخ : ولو استهلكهاء لكن قال العيني في البناية “11 /07*8: 
الخ الكثيرة: استهلكه. 

(5) أي في الخمرء وفي تُسخ: فيه. 

(۳) وفي نُسخ: بأن كان ألقئ. 

.٥۳۹/۱۳ أي الجامع الصغير. البناية‎ )٤( 


ع ىضمو 


0 


۲0٦‏ في غصب ما لا ينقوم 


تا ا 0000 ع 58 سے ى 
ومن کسر لمسلم بربطا أو طبلا أو مزمارا أو دفاء أو أهراق له سكرا 
أو و ع : فهو ضامن. وبيع هذه الأشياء جائ وهذا عند أبى حنيفة 


رحمه الله . 


وقال أبو يوسف خمد رحدهما الله : لا يضمن. ولا يجوز بيعها. 


31 3 04 3 و 
أن للمالك أن يأخذ الخل فى الوجوه كلها بغير شىء؛ لأن الملقئ فيه يصيرٌ 
ر رت 5 2 2 ار ر ۶ 
مستهلكا في الخمرء فلم يبق متقوماء وقد كثرّت فيه أقوال المشايخ 
رحمهم الله وقد أثبتناها'" في «كفاية المنتهي». 
5 7 ت e £ (YY e‏ “£ و عِِ 5 )( 
قال: (ومن كسر لمسلم بربطا أو طبلا أو مزمارا أو دفاء أو أهراق 
له سكرا“ أو مُنَصَّفاً: فهو ضامنٌ» ْم هذه الأشياء جائرٌء وهذا عند أبي 
وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله: لا يضمن› ولا يجوز بيعها). 
9 و 2 5 58 5 ىا 3 
وقيل: الاختلاف في الدف والطبّل الذي يضرب للهوء فأما طبل 
الغزاة» والدّفُ الذي بباح ضريّه في العرس: يضمن بالإتلاف من غير 


وقيل: الفتوئ في الضمان على قولهما. 


(۱) وفي تُسخ: بياها. 

(۲) هو العود من آلات الموسيقئ» والعرب تسميه: المزهر والعود. 
(۳) وفي نُسخ: أراق. 

(5) هو نقيع التمرء وسيأتي بعد قليل تعريفه من كلام المصنف. 


و ىمور 


في غصب ما لا ينقوم YoV‏ 


® هه هه واه هد ىد و ودود واو وه SOG‏ هاه هادا ود و وه و ها وه .ها .د و وه واو وأو و .د و وه ود و ه٠‏ 


والسكر: اسم للنّيء”" من ماء الطب إذا اشتد. 

والمصّ: ما ذَهَّب نصفه بالطبخ. 

وفي المطبوخ أدنئ طبخة» وهو الباذق: عن أبي حنيفة رحمه الله 
روايتان في التضمين» والبيع. 

لهما: أن هذه الأشياء أَعِدت للمعصية» فيبطل تقومهاء كالخمر. 

ولأنه فل ما فَعَل آيراً بالمعروف» وهو بأمر الشرع» فلا يَضمنُّه» كما 
إذا قعل بإذن الإمام. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنها أ اا ا و 
الانتفاع وإن صَلّحَّت لما لا يَحِلء فصار كالأمّة المغئية. 

وهذاء لأن الفساد بفعل فاعل مختار» فلا يوجب سقوط التقوم. 

وجواز البيع والتضمين مرتّبان على المالية والتقومء والأمرٌ بالمعروف 
باليد: : إلى الأمراء؛ لقدرتهم» وباللسان: إلى غيرهم. 

رتست فاش سا ليون كما في الجارية المخئية» والکبش 
التُطوح» والحمامة الطبارة؛ والديك المقاتِل» والعبد الخْصِيّ تجب القيمة 
غير صالحة لهذه الأمور”"»؛ كذا هذا. 


)١(‏ وفي نسخ: للني. 


(۲) أراد الغناء في الجارية› والمناطحة في الكبش» والطيران السريع في 
الحمامة› والمقائئلة في الديك» والخصاء ء في العبد» فإن هذه الأشياء كلّها E‏ 


ولكن المَحَل مال متقوم» فلذلك يجوز بيعهاء ويضمك متلفها: البناية ٤٥/١۳‏ ه٥.‏ 


ىمعو 


Yo0۸‏ في غصب ما لا يتقوم 


2 > ص سا وه ۶ س ص 
ومن غصب آم ولد أو مدبرة» فماتت فى يده : ضمن قيمة المدبرة› 
ولم يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا : يضمن قيمتهما . 


وفي السكر والمتصّف: : تجبٌ قيمتُّهماء ولا يجب الوثل؛ لأن المسلم 
ممنوعٌ عن تملك ينه وإن كان لو فَعَلَ : جاز. 

وهذا بخلاف ما إذا أتلف على نصراني صليباً» حيث يضمن قيمته 
صليباً؛ لأنه مقر على ذلك. 

قال: (ومّن عَصّبْ أمّ ولل أو مدبّرة» فماتت في يلده: ضَمِنَ قيمة 
المدبرة» ولم يضمن قيمة أمٌ الولد عند أبي حنيفة رحمه الله. 

رلا يقبط هما الان مال المد ة مقرم افاي وبال 
أم الولد غير متقومة عة وغد هما مقر هة 

والدلائل ذكرناها في كتاب العنّاق”" من هذا الكتاب» والله أعلم بالصواب. 


FR #‏ د د د 


)١(‏ في آخر مسألة من باب العبد يعتق بعضه. 


كتاب الشفعة هذا 


3 
كتاب الشفعة 
E 2‏ عه 2 
الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع . 


ثم للخليط في حَق المبيع» كالشَربء والطريق» ثم للجار. 


4 
كتاب الشفعة 


ل 2 6 d6‏ 5 2 رت 

ال مشتقة من الشفعء وهو الضم» سمي بها: لِما فيها من ضم 
المشتراة"" إلى عقار الشفيع. 

قال: (الشفعة واجبة للحَليط في نفس المبيع. 

ثم للخليط في حى" المبيع» كالشّرب» والطريق» ثم للجار). 

01 3 و سر سط ۶ م 

أفاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفعةٍ لكل واحدٍ من هؤلاء» وأفاد الترتيب. 

أما الثبوت: فلقوله عليه الصلاة والسلام: «الشفعة لشريك لم يُقاميم»”". 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «جارٌ الدار أحق بالدار والأرض» يُنْتظَرُ 
له وإن كان غائباً» إذا كان طريقهما واحداً»“. 


(1) أي الأرض أو الدار. 

(1) وفي تُسخ: نفس المبيع. 

۳) قال في الدراية :3١07/7‏ لم أجده» وبمعناه في صحيح مسلم .)١110(‏ 

)٤(‏ قال في الدراية :7١7/7‏ لم أجده هكذا في حديث واحد» وإنما هو ملق من 
حديثين: الأول بلفظ: «جار الدار أحق بشفعة الدار»» وفي لفظ: «جار الدار أحق - 


۲ كتاب الشفعة 


»@ # ® هاه هه وه هه واه هه ها هد وه ها واه هي هدي وه .ا واه وه وه وه وهاه .وه وأو وأو . و و ٠‏ 


ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الجارٌ أحوا بسقبه”2», قيل: يا رسول 
الله! ما سقبه؟ قال: «شفعثه)7". 


و ل لع سسا بن 5 ۳ 
ويروئ: «الجار اخ بشفعته)” 3 


وقال الشافعي“ رحمه الله: لا شفعة بالجوار؛ لقوله عليه الصلاة 
: «الشفعة فيما لم يقسّم» فإذا وفعت الحدود وصرفت الطرق e‏ 
1 7 
فلا شفعة 


بالدار»» وفي لفظ: «جار الدار أحق بشفعة الدار»: فى سنن الترمذي »)١754(‏ وقال: 
2 سنن أبي داود »)۳١۱۷(‏ وصححه ا حبان .)٥۱۸۲(‏ 

والثاني بلفظ: «الجار أحق بشفعة جاره» يُتتَظر بها وإن كان غائباًء إذا كان 
طريقهما واحداً»: في سنن أبي داود (7014). سنن الترمذي (1759). 

ونقل الزيلعي في نصب الراية ١17/5‏ تصحيح الحديث عن ابن عبد الهادي› 
وناقش كلام من تكلم في الحديث» ووثق رجاله ابن حجر في بلوغ المرام (مع سبل 
السلام) 210/7 وينظر الجوهر النقي .١٠١5/57‏ 

)١(‏ السسّقب: بالسين المهملة» وبالصاد أيضاً: القرب والملاصقة» كما في فتح 
الباري 478/5 » مختار الصحاح (سقب). 

() الشطر الأول منه في: صحيح البخاري (35108)» وينظر الدراية .۲٠۲/۲‏ 

(۳) سنن الترمذي (۱۳۹۹)» وقال: حسن غريب. 

."٠5/1/ نهاية المطلب‎ )٤( 

(5) أي جعل لكل قسم طريق على حِدَةٍ. البناية .٠٠/٠١‏ 

۰) صحيح البخاري (519460). 


كتاب الشفعة 32 


® وهاه واه هه وهاو هاه هاه هوا وه ها هاه هدو هاوه وهاه هاه وأ وهاه .هاو وه فاو و .ه.ا واه وه ٠.6‏ 


ولأن حي الشفعةٍ معدول به عن سن القياس؛ لما فيه من تملك المال 
على الغير من غير رضاهء وقد ورد الشرع به فيما لم يقسّمء وهذا ليس في 
معناه؛ لأنّ مؤنة القسمة تلزمُه في الأصل» دون الفرع. 

ونا عاونا 

ولأن يله متصل بملك الدخيل اتصال تابي وقرار» فيكت له حى 
الشفعة عند وجود المعاوضة بالمال؛ اعتبارا بمورد الشرع. 

وهذا لأن الاتصال على هذه الصفة إنما انتتصّبّ سبباً فيه لدفع ضرر 
الجوار» إذ هو مادة المضارٌ على ما عرف» وقطع هذه المادة كبلك 
الأصيل”" ول ؛ ؛ لأن الضرر في ا عن ا آبائه 7 أقوئ» 
وضررٌ القسمةٍ مشروعٌ لا يَصلّح عِلَّة لتحقيق ضرر غيره. 

وأما الترتيب: فلقوله عليه الصلاة والسلام: «الشريك أحق من 
القليظ» والغليط آخدة من الشفيع»”". 

فالشريك في نفس المبيع» والخليط في حقوق المبيع» والشفيع هو 
الجار. 


)١(‏ أي الشفيع. 


(۲) المكان المختط لبناء دار» وغير ذلك» أي الخطة الأصلية. المغرب (خط). 
(۳) قال فى الدراية ۲ لم أجدهء وينظر التعريف والإخبار ؟5/؟71". 


۹۲ كتاب الشفعة 


وليس للشريك في الطريق والشّرأب» والجار شفعة مع الخليط في الرقبة. 
فإن سَلّمُ : فالشفعة للشريك في الطريق» فإن سَلّمّ : أَخَدَّها الجارٌ. 


ولأن الاتصال بالشركة في المبيع أقوئ ؛ لأنه في كل جزءء وا اتشان 

في الحقوق؛ لأنه شركة في مراف الملك» اال ع قر ال 

ولأن ضرر القسمة إن لم يصِلّحْ علة: صلح مرجحاً. 

قال: (وليس للشريك في الطريق والشرب» والجار شفعة مع الخليط 

في الرق قبة)؛ لما ذكرنا أنه مقدم. 

قال: (فإن سَلَّمْ: فالشفعة للشريك في الطريق» فإن سَلَّم: أَدَها 
الجار)؛ لما بيا من الترتيب. 

والمرادُ بهذا: الجارٌ الملاصق» وهو الذي على ظَهْر”" الدار المشفوعة» 
وبابه في سيكة أخرئ. ۰ 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن مع وجو الشريك في الرقبة: لا شفعة 
لغيره» سلّم أو استوفئ؛ لأنهم محجوبون به. 

ووجه الظاهر: أن السببٌ تقرّرٌ في حَقّ الكل» إلا أن للشريك حق 
التقلامء فإذا سلّم: كان لمن يليه بمنزلة دَيْنِ الصحة مع دَيْن المرض. 

والشريك في المبيع قد يكون في بعض منهاء كما في منزل معن من 
الدار» أو جدار معيّن منهاء وهو مقدم على الجار في فى المنزل. 


)١(‏ أي خلف الدار المشفوعة؛ واحترز به عن الجار المقابل. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 


كتاب الشفعة ۳ 


وكذا على الجار في بقية الدار» في أصح الروايتين عن أبي يوسف"" 
7 ع 72 و ئ 
رحمه الله ؛ لأن اتصاله أقوئ» والبقعة واحدة. 


ثم لا بد أن يكونَ الطريق أو الشرب خاصاً حتئ تُستَحَقَ الشفعة 


بالشركة فيه. 
والطريق الخاص: أن لا يكون نافذا. 


له و 


والشرب الخاص: أن يكون ا لا تجري فيه السك وما تجري فيه 
السش: فهو عام وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

وعن أبي يوسف رحمه الله : الخاص أن يكون نهراً يُسقَئ منه قَراحان" 
أو ثلاثة» وما زاد علئ ذلك: فهو عام. 


وإن كانت سكة غير نافذة نشب ب منها سكة غيرٌ نافذةٍ» وهي مستطيلة» 


. ٠۷/١١ ينظر البناية‎ )١( 

(1) لفظ: السفن: هذا الثاني مثبت في نسخة ۷۳۸ه. 

() القراح من الأرض: كل قطعة على حيالهاء ليس فيها شجرٌّء ولا شائب 
سبخ. البناية 2١9/١4‏ وفي حاشية نسخة ۷۳۸ه: القراح: الأرض التي لا نبات ولا 
شجر فيها. 

وفي القاموس المحيط (قرح): قراح الماء» وقراح الأرض: بفتح القاف. اه 
وأما العيني في البناية فقال نقلاً عن تهذيب الديوان؟: الماء القراح: بالفتح» والأرض 
القراح: بالضم. 


٤‏ كتاب الشفعة 


ولا يكون الرجل بالجذوع على الحائط شفيح شركة» ولكنه شفيع 
جوار . 

والشريك في الخشبة تكون على حائط الدار : جارٌ. 

وإذا اجتمع الشفعاء : فالشفعة بينهم على عددٍ رؤوسهم» ولا يُعتبرُ 
اختلاف الأملاك . 


فبيعت دار ذ فى السفلى : فلأهلها الشفعة خاصة» دون أهل العلياء وإن بيعت 
ف : فلأهل السَكتيْن» والمعنئ ما ذكرنا في كتاب أدب القاضي. 

ولو كان نهرٌ صغيرٌ يأخذ منه نهر أصغرٌ منه: فهو علئ قياس الطريق» 

قال: (ولا يكون الرجل بالجذوع على الحائط شفيع شركة» ولكنه 
شفیع جوار)؛ لأن العلّة هي الشركة في العقارء ووضع الجذُوع: لا يصيرٌ 
شريكاً في الدار» إلا أنه جارٌ ملازق. 

قال: (والشريك في الخشبة تكون على حائط الدار: جار)؛ لِمّا بل 

قال: (وإذا اجتمع الشفعاء': فالشفعة بينهم على عددٍ رؤوميهمء ولا 
يعتبرٌ اختلاف الأملاك). 

وقال الشافعي”" رحمه الله : هي علئ مقادير الأنصباء؛ لأن الشفعة من مراق 
الملك؛ ألا ير ئ أنها لتكميل منفعته» فأشبه ارح والعَلَهَه والولد» والثمرة. 


)١(‏ وفى نسخة ۹۸۱ه: الشركاء. 
(۲) المهذب ۲۲۰/۲. 


كتاب الشفعة ۲٥‏ 


هله و هه هه واوا جه وله واه ولو ه د وله هد و وهاه و أي هه هاو و و و وى و وا واو واه .ها وه وا .اه ٠.‏ 


ولنا: أنهم استووا في سبب الاستحقاق» وهو الاتصال» فيستوون في 
الاستحقاق؛ ألا رى أنه لو انفرد واحل منهم: : استحق كل" الشفعة. 

وهذا آنه كمال السبب » وكثرة الاتصال تُوذِنَ بكثرة العلة» والترجيح 
بقوة الدليل» لا بكثرته» ولا قوة ها هنا؛ لظهور الأخرئ بمقابلته. 

وملك ملك غيره: لا يجعل ثمرةً من ثمرات ملكه. بخلاف الثمرة وأشباهها 

ولو أسقط بعضهم حقه: فهي”" للباقِين في الكل على عددهم؛ لأن 
الانتقاص للمزاحمة» مع كمال السبب في حقّ كل واحار منهم» وقد انقطعت. 

ولو کان البعض غي غيباً: يُقضّئ بها بين الحضور على عددهم؛ لأن 
الغائب لعَلّه لا يطلب 


رس سے رو 


وإن قَضِيّ للحاضر بالجميع» ثم حضر آخر: يقضئ له بالنصف. 

ولو حَضِرَ ثالث: فيكّث”" ما في يل كل واحل؛ تحقيقاً للتسوية. 

فلو سَلّم الحاضرٌ بعد ما قَضِيّ له بالجميع: لا يَأخذ القاومٌ إلا النصف؛ 
لأن قضاء القاضي بالكل للحاضر: قَطَّعَّ حى الغائب عن النصف» بخلاف 
ما قبل القضاء. 


)١(‏ وفي تُسخ: كمال. 
(؟) أي الشفعة أو الدار. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 
(۳) وفي نسخ: فبثلّث. قلت: أي يُقضئ بثلث. 


Eg‏ كتاب الشفعة 


و 006 
والشفعة تجبْ بعقد البيع» وتَستَقِرٌ بالإشهاد . 
وملك بالأخذ إذا سلّمها المشتري» أو حَكَمَ بها حاكم. 


قال: (والشفعة تجب بعقد البيع)» ومعناه: بعده» لا أنه هو السبب؛ 
لأن سبيها هو الاتصال» على ما بِينّاه. 

والوجة فيه: أن الشفعة إنما تجب إذا رَغب البائ عن ملك الدارء 
والبيع: يُعرّفها”"» ولهذا يكتفى بثبوت البيع في حقه» حت يأخذها الشفيع 
إذا أقرَ البائ بالبيع وإن كان المشتري يكذبه. 

قال: (وتَسِبَقِرٌ بالإشهاد). 

ولا بد من طَلّب الموآئبَة؛ لأنه حَقّ ضعيف بطل بالإعراض» فلا بد 
من الإشهاد والطلب؛ ليْعلِم بذلك رغبته فيه» دون إعراضه عنه. 

ولأنه يَحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي» ولا يُمِكِنْه إلا بالإشهاد. 

قال: (وتُّملَكُ بالأخذٍ إذا سلّمها المشتري» أو حَكَمَ بها حاكمٌ)؛ لأن 
الملك للمشتري قد َم فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي» أو قضاء 
القاضي» كما في الرجوع في الهبة. 

وتظهرٌ فائدة هذا : فيما إذا مات الشفيع بعد الطلَبيْن”"» أو باع داره 

)١(‏ أي يعرف رغبة البائع عنه. 


() أي فائدة قوله: وتّملك بالأخذ. 
(۳) طلب المواثبة» وطلب التقرير» ويسم أيضاً: طلب الإشهاد. 


كتاب الشفعة ۷ 


® هه BOGGS GGG oS‏ ههه هه ههه هاه واو هد وا .ءا و .ا .6 .د و . 06م 


المستحق بها الشفعة» أو بيعت دادٌ بجَنْب الدار المشفوعة قبل حکم 
الحاكم» أو تسليم المخاصيم : لا تورث عنه في الصورة الأول » وتتطل 
شفعتّه في الثانية» ولا يستحقها في الثالثة ؛ لانعدام الملك له. 

ثم قوله”": تجبُ بعقد البيع: بيان أنه لا تجبُ إلا عند معاوضة المال 


و عو 


بالمال» علئ ما نبينه إن شاء الله تعالىئْ» والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


ا يا ا 


)١(‏ أي الإمام القدوري رحمه الله. 


باب 
طلب الشفعة› والخصومة فيها 
وإذا لِم الشفيع بالبيع : شه في مجلسه ذلك على المطالبة. 


باب 
طلب الشفعة. والخصومة فيها 


قال: (وإذا عَلِمَ الشفيع بالبيع: أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة). 

اعلم أن الطّلّبّ على ثلاثة أوجه: 

-١‏ صلب الموائيّة» وهو أن يَطلَبها كما عَلِم'"» حتئ لو بلع الشفيع 
الببعٌ» ولم يَطلْبْ شفعة: بَطَلَتْ شفعتّه ؛ لِم ذكرنا. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الشفعة لمن وائبها»". 

yT‏ والشفعة في أوله» أو في وسطهء فقراً الكتاب إلى 


E‏ له وعلئْ هذا عامة المشايخ رحمهم الله » یزرا هزد 
م 


)١(‏ أي على الفور عند علمه مباشرة. 

(۲) قال في نصب الراية :١177/5‏ غريب» وينظر التلخيص الحبير 257/7 وفي 
المحلئ 11/4: لا يحضرني الآن ذكر إسناده» وفي التعريف والإخبار ۲۲/۲": قال 
المخرجون: إنما يعرف من قول شريح» وهو في مصنف عبد الرزاق .)١5505(‏ 


طلب الشفعة» والخصومة فيها 4 


هلها OGG SG‏ و وه هه SOG‏ ووه ووه هاه وهاو هو و ده هفو هه وو اه وه وأو و واو و وه ٠و‏ 


وعنه: أن له مجلس العلم» والروايتان في «النوادر". 

وبالثانية آحڏ الكرخي رحمه الله؛ لأنه لَمَا ثبت له خيارٌ التملّك: لا بد 
له من زمان التأمّل» كما في المخَيّرة. 

ولو قال بعد ما بَلَمّه البيع: الحم لله أو: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
أو قال: سبحان الله: لا تبطل شفعيّه؛ لأن الأول: حم على الخلاص من 
جواره» والثاني: تعب منه؛ لقصد إضراره» والثالث: لافتتاح كلايه» 
فلا يدل شيء منه على الإعراض. 

وكذا إذا قال: من ابتاعها؟ وبكم بیعت؟ ؛ لأنه برغب فيها بثمن دون 
ثمن ) ويرغب عن مجاورة بعض » دون بعض. 

والمرادٌ بقوله في «الكتاب”"»: أَشنْهّدَ في مجلسه ذلك على المطالبة: 
طَلَبْ المواثبة. 

والإشهاد فيه: ليس بلازم» إنما هو لنفي التجاحد. 

والتقيبد بالمجلس: إشارة إلى ما اختاره الكرخي رحمه الله. 

ويصح الطلب بكل لفظ يهم منه طلبُ الشفعة» كما لو قال: طلبت 
الشفعة» أو: أطلبهاء أو: أنا طاليُها؛ لأن الاعتبار للمعنوا. 


.737/1١65 للإمام محمد رحمه الله. البناية‎ )١( 
.77/1١5 (؟) أي مختصر القدوري. البناية‎ 


”> طلب الشفعة» والخصومة فيها 


وإذا" بلغ الشفيع بيع الدار: لم يجب عليه الإشهاد حتئ يخبره 
رجلان» انيس وران أو واحد عدل عند أبي حنيفة رحمه الله. 

و جت غليه أن يفيل إذا اخ واد کا كان أو عدا ميا 
كان أو امرأة» إذا كان الخ حَقا. 

وأصل الاختلاف: في عرزل الوكيل» وقد ذكرناه بدلائله وأخواته فيما 
تقدم. 

وهذا بخلاف المخيّرة إذا أخبرّت عنده؛ لأنه ليس فيه إلزامٌ حكم. 

وبخلاف ما إذا أخبره المشتري؛ لأنه خصم فيه» والعدالة غير معتبرة 
في الضفو 

١‏ والثاني'": طلب التقرير والإشهاد؛ لأنه محتاج إليه لإثباته عند 
القاضي على ما ذكرنا. 

ولا يُمكِنْه الإشهادُ ظاهراً على طلب الموائبة؛ لأنه على فور العلم 
بالشراء» فيحتاج بعد ذلك إلى طلب الإشهاد والتقرير. 

وبيائه ما قال في «الكتاب”"): (ثم ينقض منه)» يعني من المجلس» 


)١(‏ وفى نسخة ۹۸۱ه: قال: وإذا بلغ. 
() أي الوجه الثانى من وجوه طلب الشفعة. 
(۳) أي بقول القدوري في مختصره: ثم ينهض منه ... إلئ آخره. 


طلب الشفعة» والخصومة فيها ۷۱ 


0 2 
ويشهد على البائع إن كان المبيع في يده» أو على المبتاع» أو عند العقارء 
فإذا قعل ذلك : استقرت شفعئه . 


ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند أبى حنيفة رحمه الله . 


(ويُشهدٌ على البائع إن كان المبيع في يده)» معناه: لم يُسلّمْ إلئ المشتري» 
(أو علئ المبتاع» أو عند العقار» فإذا فَعَلَّ ذلك: استقرت شفعئه). 


وهذا لأن كل واحار منهما خصم فيه ؛ لأن للأول: اليد وللثاني: الملك. 
وكذا يصح الإشهادُ عند المبيع ؛ لأن الحق متعلق به. 


فإن سلّم البائع المبيع: لم يصح الإشهادُ عليه؛ لخروجه من أن يكون 
00 إذ لايد له ولا ملك فصار كالأجنبى. 


وصورة هذا الطلب أن يقول: إن فلاناً اشترئ هذه الدارٌء وأنا 
شفيعُهاء وقد كنت طلبت الشفعة» وأطليّها الآنَ؛ فاشهدوا على ذلك. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يُشترط تسمية المبيع» وتحديده؛ لأن 
المطالبة لا تصح إلا في معلوم. 

الطاب الخموية ااك ود كف س عد إن 
شاء الله تعالى. 

فال (ولا سقط العقة بتاخير .هذا الطلب عند أبى. حيفة' رة 


4 
الله)» وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله. 


)١(‏ أي والثالث من وجوه طلب الشفعة. 


وقال محمد رحمه الله : إن تركها شهراً بعد الإشهاد : بطلت شفعيه. 


(وقال محمد رحمه الله: إن تَركها شهراً بعد الإشهاد: بطلت شفعثه)» 
وهو قول زفر رحمه الله» معناه: إذا رها من غير عذر. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا ترك المخاصمة في مجلس من 
مجالس القاضي: بطل شفعئه ؛ لأنه إذا مضئ مجلس من مجالسهء ولم 
يُخاصم فيه اختياراً: دل ذلك على إعراضه وتسليمه. 

وجه قول محمد رحمه الله: أنه لو لم سقط بتأخير الخصومة منه أبداً: 
لتضررٌ به المشتري ؛ لأنه لا يُمكِنه التصرف حِذَارَ تقضره من جهة الشفيع» 
فقدرناه بشهر؛ لأنه آجل» وما دونه : عاجل» > على ما مر في الأيُمان. 

ووجه قول اق حنيفة رحمه الله» وهو ظاهر المذهب» وعليه 
الفنويم”©: أن الحو متي بت واستقر :لا يسقط إلا بإسقاظه) وهو 
التصريح بلسانه» كما في سائر الحقوق. 

ما دک من الضرن: يفكز بها إذا كان غانا. 

ولا فرق في حَقَ المشتري بين الحضر والسفر. 

ولو عَلِم أنه لم يكن في البلدق قاض: لا تبطل شفعته بالتأخير» 
بالاتفاق؛ لأنه لا يمك من الخصومة إلا عند القاضي» فكان عُذراً. 


)١(‏ كنب معلّقاً الإمام أبو السعود في نسخته ۷۹۷ه: أن الفتوئ على قول 
محمدء كذا قالواء نقلاً عن مبسوط ح. هكذاء ولم أجده في مبسوط السرخسي» 
وينظر ابن عابدين ۲۲۹/۲ فقد نقل عن كثيرين أن الفتوئ على قول محمد. 

(۲) وفي نُسخ: فيما. 


طلب الشفعة› والخصومة فيها ا 


وإذا تقدّم الشفيع إلئ القاضي» فادّعئ الشراء» وطَلَّب الشفعة : سأل 
القاضي المدّعئ عليه فإن اعترف بولكه الذي يَشفع به» وإلا : كلَّفَه إقامة 
البينة. 
قال: (وإذا تقدّم الشفيع إلى القاضي» فادّعئ الشراء» وطلَّب الشفعة: 
سأل القاضي المدّعئ عليه» فإن اعترف بملكه الذي شفع به» وإلا: كمه 
إقامة البينة) ؛ لأن اليد ظاهرة محتولة» فلا تكفى لإثبات الاستحقاق. 
قال رحمه الله: يسأل القاضي المدّعي قبل أن يُقبلَ على المدّعئ عليه 
3 ر 
عن موضع الدار» وحدودها؛ لأنه ادع حَقا فيهاء فصار كما إذا ادعئ 
رقبتها. 
0 ۳ 
وإذا بيّن ذلك: يسأله عن سبب شفعته؛ لاختلافي أسبابها. 
فإن قال: آنا شفيعها بدار لی تلاصقها الآنَ: تمت دعواه» على ما قاله 
الصاف رة الل 
و أ ra 00 6 Dr el‏ و 
وذكِر” في الفتاوئ ” تحديد هذه الدار التي يشفع بها أيضاء وقد 
ا في الكتاب الموسوم ب: «التجنيس والمزيد»“. 


)١(‏ وفي تُسخ: ظاهرٌ محتمل. أي محتملة للملك والإعارة. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 
)۲( وضہ ضبطت في تسخ : وذكر. 
٠‏ (۳) اسم كتاب. كما في حاشية نسخة ١۹۸ه.‏ قلت: لكن لم يبين المؤلف اسم 
مۇلفە› أو أنه أراد كتب الفتاوئ» والله أعلم. 
)٤(‏ للمؤلف الإمام المرغيناني رحمه الله» وقد طبع منه إلى آخر الحج فقط. 


۷٤‏ طلب الشفعة» والخصومة فيها 


فإن عَجَرَ عن البينة : استَحلّف المشتري : بالله ما تعلم أنه مالك للذي 
ذكْرَه مما شفع به. 

فإن كَل أو قامت للشفيع بينة : سألّه القاضي هل ابتاع» أم لا؟ 

فإن أنكر الابتياع : قبل للشفيع : أَقِم البينة. 


أنه“ مالك للذي ذَكَرَه مما يتشفع به). 

معناه: بطلب الشفيع ؛ لأنه ادع عليه معنۍ لو أقر به: لَزْمّه. 

ثم هو استحلاف على ما في يد غيره””"» فيحلف على العلم. 

سے ص 5 إلى د و 

قال: (فإن تكل» أو قامت للشفيع بينة): ثبت ملكه في الدار التي 
7 ص ا 
يشفع بهاء وثبت الجوار. 

فبعد ذلك: (سأله القاضي)ء يعني المدعئ عليهء (هل ابتاع» أم لا؟ 
فإن أنكر الابتياع: قيل للشفيع: اقم البينة)؛ لأن الشفعة لا تجب إلا بعد 
ثبوت البيع ؛ وثبوثه بالحجة. 


قال: (فإن عجر" عن البينة: استحلّف"" المشتري: باك ما تعلم”" 


)١(‏ أي الشفيع. 
)١(‏ وفي تُسخ: أستُحلِف. بالمبني للمجهول. 
(۳) وفي تُسخ: يعلم. بالياء. 


)٤(‏ أي الشفيع. 


(0) وفى طبعات الهداية القديمة: ما فى يده. 


طلب الشفعة» والخصومة فيها ما" 


فإن عَجَرَ عنها: استحلّف المشتري : بالله ما ابتاع» أو: بالله ما 
استَحَق عليه فى هذه الدار شفعة من الوجه الذى ذكره. 
« 6 5 1 + هم 3 5 39 
وتجورٌ المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس 
القاضي» فإذا قضئ القاضي بالشفعة : لَرْمّهِ إحضارٌ الثمن. 
قال رضي الله عنه : وهذا ظاهر رواية الأصل . 


قال: (فإن عَجَرَ عنها: استحلّف المشتري: بالله ما ابتاع» أو: بالله ما 
استحق”" عليه في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذَكرَه). 

فهذا علئ الحاصل» والأول على السبب» وقد استوفينا الكلام فيه في 
الدعوئ» وذكرنا الاختلاف بتوفيق الله تعالئ. 

وإنما يُحلَفْه على البتات؛ لأنه استحلافٌ على فِعْلٍ نفسه» وعلئ ما 
| في يده أصالة » وفي مثله يُحلّف على البنّات. 

قال: (وتجورٌ المنازعة في الشفعة وإن لم يُحضير الشفيعٌ الثمنَ إلى 
مجلس القاضي» فإذا قضئ القاضي بالشفعة: لَزِمّه إحضار الثمن. 

قال رضي الله عنه: وهذا ظاهرٌ رواية الأصل”". 

(۱) وضبطت في سخ: ما استحق. 

(۲) وإنما قال: هذا ظاهر رواية الأصل» ولم يقل: هذا رواية الأصل: لأنه لم 


يصرّح في الأصل هكذاء ولكنه ذكر ما يدل على أن القاضي يقضي بالشفعة من 
إحضار الثمن... إلى آخره. البناية 5/1١5‏ 5. 


۲۷٦‏ طلب الشفعة» والخصومة فيها 


وعن محمد رحمه الله : أنه لا بقضي حت يحضير الشفيع الثمن. 


وعن محمد رحمه الله: أنه لا يقضي حتئ يحضر الشفيع الثمن)»› وهو 
رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله. 

لأن الشفيع عساه يكون مفلساً» فيتوقّفُ القضاء على إحضاره حتئا لا 
يوئ مال المشتري. 

ر الفا أنه ي ال ر فل الا وا ر 
اتيت ذا ق 

قال'": وإذا قضّئ القاضي بالدار للشفيع: قيل له“ : ادفع الثمن إلى 
المشتري» وللمشتري أن يَحبِسَّها حتئ يستوفي الثمن. 

ويف القضاء عند محمد رحمه الله أيضاً؛ لأنه فصل مجتهد فيه 
ووجب عليه الثمن» فيحبس فيه”. 

فلو أخر أداء الثمن بعد ما قال له: ادفع الثم إليه: لا تبطل شفعثه؛ 
لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضي. 


)١(‏ أي لا ثمن للمشتري على الشفيع. 

)١‏ أي الثمن. 

(۳) لفظ : قال: مثبت في تُسخ» دون أخرئ. 
(5) أي للشفيع. 

(5) أي في الثمن. 


طلب الشفعة. والخصومة فيها VY‏ 


5 أحضر الشفيع البائع» والمبيع في يده : فله أن يخاصمه في 
الشفعة . 

ولا يُسمع القاضي البينة حتئ يحض المشتري» فيقسخ البيم بمشها منه» 
ويقضي بالشفعة على البائع» ويَجعل المُّهدة عليه 


قال: (وإن أحضر الشفيع ا والمبيع في يده: فله أن يُخاصمه في 
الشفعة)؛ لأن اليد له» وهي يذ مستحقة”". 

قال: (ولا يسمع القاضي البينة حت يحضر المشتري» فيقسخ الب" 
بمشهلٍ منه» ويقضي بالشفغة على البائع» ويجعل الحُهدة عليه). 

لأن الملك للمشتري» واليد للبائع» والقاضي يقضي بهما للشفيع» فلا بد 

بخلاف ما إذا كانت الدارُ قد قبضت» حيث لا يُعتبر حضورٌ البائع ؛ 
لأ ار جلما ل تېق له يد ولا ملك. 

وقوله“: فيفسح البيع بمَشهدر منه: إشارة إل عل أخرئ» وهي أن 
البيع في حى المشتري إذا كان ينفسخ: لا بد من حضوره؛ ليقضي”“ 


)١(‏ ضبطت هذه الكلمة في نسخة ۷۳۸ه بكسر الحاء وقنْحِها. 
(۲) وفي نُسخ: العقد. 

(۳) وفي تُسخ: لم. 

(5) أي الإمام القدوري رحمه الله. البناية 5 .4[//1١‏ 

(5) وضصبطت في نُسخ بالمبني للمجهول: ليقضئ. 


۷۸ طلب الشفعة» والخصومة فيها 


ومن اشترئ دارا لغيره : فهو الخصم للشفيع . 
و لے 
إلا أن يسلمها إلئ الموكل . 


وجه هذا الفسخ المذكور: أن فسح في حق الإضافة؛ لامتناع 
يفن ري بالأخذ بالشفعة» وهو يجب > الفسخ» إلا أنه يبق" يكن ال 
ا 0 انفساخه؛ لأن الشفعة بناء عليه » ولكنه حول الصفقة إليهء 


ويصير”" كأنه هو المشتري منه» فلهذا يرجع بالعهدة على البائع. 

كلاف ما إذا مضه النسترئ» فاده فن بده يت تكون العهدة 
عليه ؛ لأنه تم مِلْكُه بالقبض. 

وفي الوجه الأول: امتنع قَبْضْ المشتريء فإنه يوجب الفسخ» وقد 
طوّلنا الكلام فيه في «كفاية المنتهي»» بتوفيق الله تعالئ. 

قال: (ومّن اشترئ داراً لغيره: فهو الخصم للشفيع)؛ لأنه هو العاقد» 
والأخذ بالشفعة من حقوق العقدء فيتوجّه عليه. 

قال: (إلا أن يُسَلّمَها إل الموكل)؛ لأنه لم تَبّْقَ له يدّء ولا ملك 
فيكون الخصم هو الموكل. 

وهذا لأن الوكيل كالبائع من الموكل» على ما عُرف» فتسليمه إليه: 
كتسليم البائع إلى المشتري» فتصير الخصومة معه؛ إلا أنه مع ذلك قائم 
نام المركن ٠»‏ كرا بحرو ي اخس قل افك 


(۱) أي الشفيع. 


طلب الشفعة» والخصومة فيها ۲۷۹ 


وإذا فضي للشفيع بالدار» ولم يكن رآها : فله خيارٌ الرؤية» وإن وَجَدَ 
بها عيباً : فله أن يَردّها به وإن كان المشترى شرَط البراءة منه . 


وكذلك إذا كان البائم وكيلاً لغائب"": فللشفيع أن يأخدّها منه إذا 
كانت في يده؛ لأنه عاقد. 


وكذا إذا كان البائع وصياً لميته فيما يجوز بِيعه؛ لِمّا ذكرنا. 


قال: (وإذا قضي للشفيع بالدار» ولم يكن رآها: فله خيارٌ الرؤية» وإن 


وَجَدَ بها عيباً: فله أن يردها به وإن كان المشتري شَرَط البراءة منه)؛ لأن 
الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء. 

آلا زرف" آنه مباذلة المال بالمال» فيثبت فيه الخياران”"» كما في 
الشراء. 

ل بشرط البراءة من المشتري» ولا برؤيته”*؟؛ لأنه ليس 
بنائب عنه» فلا يُملكُ إسقاط را والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


FR‏ 16د ¢ عد 


)١(‏ هو مالك الدار. حاشية نسخة ٤١‏ لاه. 

(۲) أي خيار الرؤية وخيار العيب. 

(۳) أي خيار العيب. البناية 1١5‏ /00. 

(5) أي ولا يسقط أيضاً خيارٌ الرؤية من الشفيع برؤية المشتري. 
(4) أي فلا يملك المشتري إسقاط خيار الشفيع بالعيب والرؤية. 


۲۸۰ فصل في الاختلاف بين الشفيع والمشتري 


5 
فصل فى الاختلاف 
٠‏ - < 0 
وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن : فالقول قول المشتري . 
5 و 
فإن أقاما البينة : فالبينة للشفيع عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله» 
8 و و ي " 

وقال أبو يوسف رحمه الله : البينة بينة المشتري . 


4 
فصل في الاختلاف بين الشفيع والمشتري 


قال: (وإن اختَلّف الشفيعٌ والمشتري في الثمن: فالقول قول المشتري)؛ 
لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند تقار الأقل» وهو يك والقول 

و 2 
قول المنكر» مع يمينه. 

ولا يتحالفان؛ لأنّ الشفيع إن كان يدعي عليه استحقاق الدار: 
فالمشتري لا يدعي عليه شيئاً؛ لتخيّره بين التَّرْكِ والأخذء ولا نص ها هناء 
فلا يتحالفان. 

قال: (فإن أقاما البينة: فالبينة للشفيع عند أبي حنيفة ومحملر رحمهما 
الله» وقال أبو يوسف رحمه الله: البينة بينة المشتري)؛ لأنها أكثرٌ إثباتاً 
فصار كبينة البائع» والو کیل" والمشتري من العدو”". 


)١(‏ كبينة البائع إذا اختلف هو والمشتري في مقدار الثمن» وأقاما البينة: فإنها 
للبائع. البناية ٠۳/٠١‏ . 

(۲) أي وكبينة الوكيل بالشراء مع بينة الموكل إذا اختلفا في الثمن: فإنها للوكيل. 

(۳) أي وكبينة المشتري من العدوّ مع بينة المولئ القديم إذا اختلفا في ثمن العبد 
المأسور: فإنها للمشتري؛ لِمّا في ذلك كله من إثبات الزيادة. 


فصل في الاختلاف بين الشفيع والمشتري ۸۱ 


وإذا ادع المشتري ثمناًء وادّع البائع أقل منه» ولم يقبض الثمن : 
َخَدَّها الشفيعٌ بما قال البائع؛ وكان ذلك حَطَاً عن المشتري. 


ولهماة أن له تناني بين :اين فيجمل كان النوجود ببعانة 
وللشفيع أن يأخذ بأيّهما شاء. 

وهذا بخلاف البائع مع المشتري؟ لأنه لا يتوالئ بينهما عقدان إلا 
بانفساخ الأول» وها هنا الفسخ لا يظهرٌ في حق الشفيع» وهو التخريج لبينة 
الوكيل؛ لأنه كالبائع» والموكل كالمشتري منه» كيف وأنها ممنوعة”". 
على ما روي عن محمد رحمه الله. 

وأما المشتري من العدو: فقلنا ذَكَرَ في «السيّر الكبير» أن البينة بين 
المالك القديم» فلنا أن نمنع» وبعد التسليم نقول: لا يصح الثاني هنالك 
إلا بفسخ الأول» أما ها هنا: فبخلافه. 

ولأن بينة الشفيع ملزمة”"'» وبينة المشتري غير ملزمةء والبيُنات للإلزام. 

قال: (وإذا ادّعئ المشتري ثمنء وادّعئ البائع أقل منه» ولم يقبض 
الثمن: أخَدها الشفيع بما قال البائعٌ» وكان ذلك حَطاً عن المشتري). 

وهذا لأن الأمرَ إن كان عل ما قال البائع: فقد وجبت الشفعة به. 


)١(‏ أي كيف تكون البينة للوكيل مع بينة الموكل إذا اختلفا في الثمن والحال أنها 
ممنوعة. البناية 6"/185. ش 


(۲) لأنه يلزم على المشتري تسليم الدار بما قال» شاء أو أبئ. البناية .05/١5‏ 


11 فصل في الاختلاف بين الشفيع والمشتري 


وإن كان قَبّض الثمنّ : أَخَذَها بما قال المشتري إن شاء» ولم لتقت 
إلى قول البائع . 


وإ كاد على ازول المشتري: فقد حَط البائع بعض الثمن» وهذا 
الحَطيَظهرُ في حق الشفيع » على ما نبين إن شاء الله تعالئ. 

ولأن التملّك على البائع بإيجابه» فكان القول قولّه في مقدار الثمن ما 
بقيت مطالبيُه» فيأخذ الشفيع بقوله”". 

ولو ادّعئ البائع الأكثر: يتحالفان» ويترادان» وأيهما تكل: ظَهَْرَ أن 
الثم ما يقوله الآخَرٌء فيأخذها الشفيعٌ بذلك. 

وإن حَلَعَا: يقسخ القاضي البيع بينهماء على ما عرف ويأخذها 
الشفيع بقول البائع ١‏ اننع اليح لا بون بطلان ي الع 

قال: (وإن كان قَبَض الثمن: أَخَدَّها'" بما قال المشتري إن شاءء ولم 
يلقت إلى قول البائع)؛ لأنه لما استوفئ الثمن: انتهئ حكم العقد» وخرّج 

'"' من البيّن» وصار كالأجنبي: بقي الاختلاف بين المشتري والشفيع» 
وقد بيئاه. 

ولو كان تقد الثمنِ غير ظاهر: فقال البائع : بعت الدارٌ بألفوء وقبضت 
الثمن: يأخذها الشفيع بألفو؛ لأنه لما بدأ بالإقرار بالبيع عاق الكتفعة به 


)١(‏ أي بقول البائع. 


(۲) أي الشفيع. 


)۳( أي البائع. 


فصل في الاختلاف بين الشفيع والمشتري ۸ 


فبقوله بعد ذلك: قبضت الثمن: يريد إسقاط حق الشفيع » فير عليه. 

ولو قال: قبضت الثمنَ» وهو ألف: لم يلتقت إلى قوله؛ لأن بالأول» 
وهو الإقرارٌ بقبض الثمن: خرّج من البيّن» وسقط اعتبارٌ قوله في مقدار 
الثمن» والله تعالئ أعلم. 


f FF يا‎ 


۸٤‏ فصل 


فصل 
ا .مد عم 
فيما يؤخذ به المشفوع 
وإذا حَط البائع م عن المشتري بعض الثمن : سقط ذلك عن الشفيع› 
وإن حط جميع الثمن : لم يسقط عن الشفيع . 
٠ 2 0‏ ع 
وإن زاد المشتري البائع في الثمن : لم تَلرّم الزيادة الشفيع . 
فصل 
١‏ ا و 
فيما يؤخذ به المشفوع 
قال: (وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن: سقط ذلك عن 
الشفيع › e‏ لأن حط البعمن 
يلتق بأصل العقد» فيَظهرٌ في حق الشفيع ؛ ار ما بقي. 
كذ ]ذا خط يعد 557 الشفيع بالثمن: ا الشفيع » حتئ 
يرجع عليه بذلك القدر. 
نكلات خط الكل د لان لا يلوق بأل الق تال »وقد كا فن 
البيوع » بتوفيق الله تعالئ. 
قال: (وإن زاد المشتري البائع في الثمن: لم تَلرَم الزيادة الشفيع)؛ لأن 
في اعتبار الزيادة ضرراً بالشفيع؛ لاستحقاقه الأخذّ بما دونهاء بخلاف 
الط لن فيه متفعة له. 


رګ 2 
فيما يؤخذ به المشفوع ۸۵ 


ومن اشترئ دارا بعَرْضٍ : أخذها الشفيع بقيمته. 

وإن اشتراها بمكيل أو موزون : أَخَذها بمثله . 

وإن باع عقاراً بعقار : أَحَذَ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخَر . 

وإذا باع بشمن مؤجلٍ الدج الخيار : إن شاء أَحَذْها بشمن حال 
وإن شاء صبْرَ حت ينقضئ الأجل» ثم يأخذها. 


A‏ إذا جدد العقد بأكثرَ من الثمن الأول : لم تَلرّم الزيادة 
الشفيع» حت كان له أن يأخذها بالثمن الأول؛ لما بينّاء كذا هذا. 

قال: (ومّن اشترئ دارا بعَرْض: أَحَدَها الشفيع بقيمته)؛ لأنه من 
ذوات القيم. 

قال: (وإن ا* E ee‏ : أخذها بمثله)؛ لأنهما من ذوات 
الأمثال» وهذا لأن الشرع أذ بت للشفيع ولاية حق > التملّك و على المشترئ 
بمثل ما تملكه» فيُراعئ بالقدذر الممكن» كما في الإتلاف. 

والعددي المتقارب: من ذوات الأمثال. 

قال: (وإن لك عقاراً بعقار: أذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة 
الآخر)؛ لأنه بَدَلّه هوقب زات القِيم » قبا ملتست 


قال: (وإذا ب بشم وج فللشفيع الخيارٌ: إن شاء أحَذّها بثمن 
ال وإن شاء صبرَ حت ينقضي الأجل» . ثم يأخڏها)» ولیس له أن 


)١(‏ وضبطت في تسخ بالمبني للمجهول: جدد العقد. 
(؟) وفي نُسخ: ابتاع. أي اشترئ 


۸٦‏ فيما يُوْخَذٌ به المشفوع 


يأخذها في الحال بثمن مؤجل. 
1 م 7 
وقال زفر رحمه الله: له ذلك» وهو قول الشافعى”" رحمه الله فى 
القديم؛ لأن كونه مؤجَّلاً: وَصْفٌ في الثمنء كالرّيافة» والأخذ بالشفعة 
به(" فيأخذها”" بأصله ووصفه» كما في الزُيوف. 
ولنا: أن الأجل إنما يثبت بالشرط» ولا شَرط فيما بين الشفيع والبائع» 
أو المبتاع» وليس الرضا به في حق المشتري: رضا به في حَق الشفيع؛ 
لتفاوت الناس فى الملاءة© . 
وليس الأجل وَصْف الثمن؛ لأنه حَقّ المشتري؛ ولو كان وصفاً له: 
سے م ر 8 
لتبعه » فيكون حقا للبائع » كالثمن» وصار كما إذا اشترئ شيئا بشمن 
4 7 و 
مؤجلٍ» ثم ولاه غيره: لا يثبت الأجل إلا بالذكرء كذا هذا. 
i E 4 e‏ 
ثم إن أخَذها بثمن حال من البائع: سقط الثمن عن المشتري؛ لما بَا 
ن ول 
وإن أخذها من المشتري: رَجَع البائع على المشتري بثمن مؤجُل» كما 
كان؛ لأن الشرط الذي جرئ بينهما: لم يبطل بأخذ الشفيع» فبقي موجبه» 


.01١١/60 العزيز‎ )١( 
أي بسبب الثمن المؤجل.‎ )۲( 
وفي تُسخ: فيأخذه.‎ )۳( 

(5) أي بأصل الثمن ووصفه. 
(5) أي الغنى. 


فيما يُوْحَذُ به المشفوع AV‏ 


1 5 ا aft‏ 
وإن اشترئ ذمى دارا بخمر أو خنزير » وشفيعها دمی : أخذها بمثل 
الخمرء وقيمة الخنزير. 


فصار كما إذا باعه بثمن حال» وقد اشتراه بثمن مؤجل. 

وإن اختار الانتظارَ: له ذلك؛ لأن له أن لا يلتزم زيادة الضرر من 

وقوله فى «الكتاب”"'): وإن شاء صب حتئ ينقضي الأجل: مراده: 
الصبرٌ عل" الأخذ. 

أما الطلب عليه: في الحال» حتئ لو سكت عنه: بَطَلَْتْ شفعته عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

خلافاً لقول أبي يوسف رحمه الله الآخر؛ لأن حى الشفعة إنما يشت 
بالبيع» والأخذ يتراخئ عن الطلب» وهو متمكنٌ من الأخذ في الحال» بأن 
يؤدي الثمنّ حالاً» فيشترط الطلب عند العلم بالبيع. 

قال: (وإن اشترئ ذمي داراً بخمر أو خنزير» وشفيعُها ذمي: أخَدَها 
بمثل الخمرء وقيمة الخنزير)؛ لأن هذا الك لتر E‏ 
وحق الشفعة يم المسلم والذمي» والخمرٌ لهم: كالخَل لناء والخنزيرٌ 
لهم: كالشاة لناء فيأخذ الأول باليثل» والثاني بالقيمة. 


. ٠۲/٠١ أي مختصر القدوري. البناية‎ )١( 


(1) وفي نُسخ: عن. 


A۸‏ فيما يُوْخَذٌ به المشفوعٌ 


وإن کان شفيعها مسلماً : أَخَذَها بة بقيمة الخمر والخنزير. 
Sel‏ 
الخمر» والذمئ نصقها بنصف مِثْل الخمر. 


قال: (وإن كان شفيعُها مسلماً: أَخحَذَّها بقيمة الخمر والخنزير). 

أما الخنزيرٌ: فظاهرٌء وكذا الخمرٌ؛ لامتناع التسلّم والتسليم في حق 
المسلمء فالتَحَقَ بغير المثلي. 

قال: (وإن كان شفيعها مسلماً وذْمياً: أَحَدَ المسلم نصفها بنصفي قيمة 
الخمرء والذمي نصمها بنصفب مل الخمر)؛ 0 للبعض بالكل. 

فلو أسلم الذمي: أَخَذَّها بنصف قيمةٍ الخمر؛ لعجزه عن تمليك 

الخمر» وبالإسلام یتاک حقه» ا فصار كما إذا اشتراها بكر من 
رُطب» فحَضر الشفيع بعد فطاع اعدا قيمة ارط 225 والله 
تعالئ أعلم. 


f ¢ 9F 6د‎ 3F 


فصل 1۸۹ 


فصل 
وإذا بنئ المشتري أو عَرَس» ثم فضي للشفيع بالشفعة : فهو بالخيار : 
إن شاء أَحَذَّها بالشمن وقيمة البناء والعَّرس مقلوعاًء وإن شاء كلف 
5 
فصل 
في تغير المشفوع 
قال: (وإذا بنئ المشتري أو عرس ثم قضري للشفيع بالشفعة: فهو 
بالخيار: إن شاء أَحَدَّها بالثمن وقيمة البناء والعَرس مقلوعاًء وإن شاء 
كلف المشتري فَلْعَه). 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يُكلّفُ القلم» ويُخيّرُ بين أن يأخد 
بالثمن وقيمة البناء والعَرس» وبين أن يترك. 
وبه قال الشافعي رحمه الله إلا أن عنده: له أن بقلم ويعطي قيمة البناء. 
لأبي يوسف رحمه الله: أنه م في البناء؛ لأنه بناه على أن الدارَ ملكه» 
والتكليف بالقلع: من إحكام”' العدوان» وصار كالموهوب له والمشتري 
شراء فاسداً» وكما إذا زَرَحَ المشتري» فإنه لا يكلف القلم. 
وهذا لأن في إيجاب الأخذ بالقيمة: دقع أعلئ الضررَيّن بتحمّل الأدن» 
فيصار إليه. 


.778/1/ الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) بكسر الهمزة» كما هو في نسخة ١۹۸ه. أي من أشد التعدي وأثْبتِه.‎ 


ا و م 
50 في تغير المشفوع 


ولو أخذها الشفيع» فبنئ فيهاء أو غرّس, ثم استحِقتْ: رَجَّعْ بالشمن. 
ولا يرجع بقيمة البناء والعَرس . 


ووجهُ ظاهر الرواية: أنه بن في مَحَل تعلق به حن متاك للغيرء من 
قو تيلظ من جو له لحرا ءاف فينقض» كالراهن إذا بنئ في المرهون. 

ر ا المكتري 0 الابديقة1 علبده لهذا ل 
بيعه وهبتّه”''» وغيره من تصرفاته. 

بخلاف الهبة» وبخلاف الشراء الفاسل عند أني حنيفة رحمه الله؛ لأنه 
حصل بتسليطر من جهة من له الحق. 

ولأن حى الاسترداد فيهما ضعيف» ولهذا لا يبقئ بعد البناء» وهذا 
الحق يبقئ» فلا معن لإيجاب القيمة» كما في الاستحقاق. 

والزرع يقل قياساًء وإنما لا يقلع استحساناً؛ لأن له نهاية معلومة» 
يق بالأجرء ولیس فيه كثيرٌ ضرر". 

وإن حه الشفيع بالقيمة: تُعتبرُ قيمّه مقلوعاء كما يلاه في الغصب. 

قال: (ولو أخذها الشفيع» فبنئ فيهاء أو غَرَس» ثم اسشحقت: رجع 
بالثمن)؟ لأنه تبيّن أنه أخذه بغير حق. 

(ولا يرجع بقيمة البناء والعَرُس)» لا على البائع إن أخذها منه» ولا 
على المشتري إن أَخَذَها منه. 


)١(‏ أي ينقض الشفيع بيع المشتري وهبته» وضبطت في تسخ بالمبني للمجهول 
هكذا: ينقض بيعه وهبئه. 


(1) وفي نُسخ: كبير الضرر. 


في تغير المشفوع 0 


وإذا انهدمت الدارٌ» أو احتَرّق بناؤهاء أو جف شجرٌ البستان بغير فِعْلٍ 
حار : فالشفيع بالخيار : إن شاء أَخَذَها بجميع الثمن › وإن شاء ترك 

وإن فض المشتري البناء : قيل للشفيع : إن شئت فخ العرصة 
بحصتها من الثمن» وإن شئت فدع . 


وعن أبي يوسف رحمه الله :. أنه يرجم ؛ لأنه تملك عليه فيرلا منزلة 
البائع والمشتري. 

والفرق على ما هو المشهور: أن المشتري مغرورٌ من جهة البائع» 
ومُسلَّط عليه من جهته» ولا غرور ولا تسليط في حق الشفيع من المشتري؛ 
لأنه مجبورٌ عليه. 

قال: (وإذا انهدمت الدارٌء أو احترق بناؤهاء أو جف شجرٌ البستان بغير 

فِعل أحلر: فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بجميع الشمن)؛ لأن البناء والَغَرْسَ 
7 حتئ دخلا في البيع من غير كر فلا يقابلهما شيء من الثمن ما لم 
صر مقصوداً» ولهذا يبيعها مرابحةة' بكل الثمن في هذه الصورة. 

بخلاف ما إذا غرق نصف الأرض» حيث يأخذ الباقي بحصته؛ لأن 
القاكت يتف لسري 

قال: (وإن شاء تَركَ)؛ لأن له اتپ عن تملا الدار بماله. 

قال: (وإن تقض المشتري البناء: قيل للشفيع: إن شئت فل العرصة 
بحصتها ص الثمن» وإن شئت فدع)؛ لأنه صار مقصوداً بالإتلاف» 
فيقابلها 8 من الثمن» بخلاف الأول؛ لأن الهلاك بآفة سماوية. 


)١(‏ وفي طبعات الهداية القديمة: ولهذا جاز بيعها مرابحة. 


4۲ في تغير المشفوع 


وليس للشفيع أن يأخذ الثقَض. 

ومن ابتاع أرضاًء وعلئ نخلها ثمرٌ : أخذها الشفيع بثمرها. 

وكذلك إن ابتاعها وليس ذ في النخيل ثمر قا ٤‏ مء فأثمر في يد المشتري . 
بج ری ن جا ف "لا اعدف فى اتس جا 


(وليس للشفيع أن يأخد النّفْض)؛ لأنه صار مفصولاً» فلم يبق َبعا. 

قال: (ومَن ابتاع أرضاًء وعلئ نخلها ثمرٌ: أَحَذَها الشفيع بثمرها). 

ومعناه: إذا ذَكَرَ الثمرَ في البيع ؛ لأنه لا يدخل من غير ذكر 

وهذا الذي ذَكَرَه استحسان» وفي القياس: لا يأخذه؛ لأنه ليس بَبَع ؛ 
ألا یری أنه لا يدحا ذ في البيع من غير ذكر» فأشبه المتاع في الدار. 

وجه الاستحسان: أنه باعتبار الاتصال: صار تبعاً للعقار» كالبناء في 
الدار» وما كان مركباً فيه» فيأخذه الشفيع. 

قال: (وكذلك إن ابتاعها وليس في النخيل ثمر قائم» فأثمر ب يد 
المشتري)» يعني يأخذه الشفيع؛ لأنه مبيع تَبّعا؛ لأن البيع سر إليه» على 
ما عرف في ولد المبيع”'". 

قال: (فإن جَذَه'" المشتري» ثم جاء الشفيع: لا يأخذ الثمرَّ في 
الفصليّن جميعاً). 

)١(‏ أي إذا باع جاريةء فولدت في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري: يكون 
الول داخلا تحته بيعاء كذا هذا. حاشية نسخة ۷۳۸ه» وحاشية نسخة 47لاه. 

(۲) أي قطعه. 


في تغير المشفوع 4۳ 


وإن جَذه المشتري : سقط عن الشفيع حصنّه من الثمن . 
قال رضى الله عنه : وهذا جواب الفصل الأول. 
أما في الفصل الثاني : يأخذ ما سوئ الثمر بجميع الثمن إن شاء . 


لأنه لم يبق تبعاً للعقار وقت الأخذء حيث صار مفصولاً عنه» فلا 
باز 

قال في «الكتاب”"»: (وإن جه المشتري: سقط عن الشفيع حصتّه من 
الم 

قال رضي الله عنه: وهذا جواب الفصل الأول)؛ لأنه دَحَل في البيع 
مقصوداء فيقابله شيء من الثمن. 

(أما في الفصل الثاني: يأخذ ما سوئ الثمر بجميع الثمن إن شاء)؛ 
لأن الثمرَ لم يكن موجوداً عند العقدء فلا يكون مبيعاً إلا تَبعاً فلا يقابله 
شيء من الثمن» والله تعالئ أعلم. 


oF ¢‏ د fF‏ د 


4٤‏ ات 


باب 
ما تحب فيه الشفعة» وما لا تحب فيه 


وى د 


الشفعة واجبة في العقار وإن كان مما لا يُقسم. 


باب 


ا 5275 م 
ما تجب فيه الشفعة. وما لا تجب فيه 


ي م 16 


ET قال‎ 

وقال الشافعي" ' رحمه الله: لا شفعة فيما لا يقسم؛ لأن الشفعة إنما 
وت دفها وة ال وهذا لا يتحقق فيما ل يسم 

ولنا: ل عليه الصلاة والسلام: (الشفعة 8 كل شيءء من عقار أو 
ربع إلى غير ذلك من العمومات. 

ولأن الشفعة سيبُها الاتصال في الملك» والحكمة: دفع ضرر سوء الجوارء 
على ما مر. 


./ e 

(؟) الرَبّم: المنزل» والدارٌ: بعينها. النهاية ۱۸۹/۲ مختار الصحاح (ربع). 

(۳) سنن الترمذي »)١771١(‏ شرح معاني الآثار (١٠٠٠)ء‏ قال في التلخيص 
الحبير 30/7: البزار بسند جيد» وينظر بمعناه في صحيح مسلم ))١6١08(‏ نصب 
الراية .١78/5‏ 


ما تحب فيه الشفعة» وما لا تحب فيه 40 


ولا شفعة فى العروض» والسفن . 


ونه يَننظِم القسمين: ما يُقسّمء وما لا يقسّم. وهو الحمام» والرحئ» 
والبئر» والطريق. 
م ود 
قال: (ولا شفعة في العروض» والسفن)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا شفعة إلافي رَبْعٍ أو حائط»”". 
7 2 ` مالل ° ةف اتخات ال 
هو واد في إيجابها في السفن 
ولأن الشفعة إنما وجبت لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام» 
والملك في المنقول لا يدوم حَسّب دوامه في العقارء فلا يلحق به. 
TO E O 4 :‏ . 
SR‏ اال رلاسام تي SS‏ 
دون العرصة: وهو صحيح”' مذكورٌ في «الأصل»؛ لأنه لا قرارٌ له» فكان 
وهذا بخلاف العلْوء ع ت بالشفعة› ولتخ به به الشفعة في 
السقل إذا لم يكن طريق اللو فيه؛ لأنه بما له من حَقَ القرَار: التحق بالعقار. 


.7/4/1١5 أي دفع ضرر الجوار ينتظم القسمين. البناية‎ )١( 

)۲( قال فى التلخيص الحبير ١16/7‏ : رواه البزار فى مسنده بسند جيد » نصب 
الراية ۱۷۸/٤‏ وفى الدراية :1١7/7‏ البزار من حديث جابرء ورجاله أثبات. 

قلت: لم أجده فيما طبع من البزار» إذ إن المطبوع منه فيه نقص كبير. 

(۳) التلقين ص178١.‏ إذ دل الحديث على أن لا شفعة فى المنقولات. 

(5) أي مختصر القدوري. 

۾ ?+ 
(0) وفي نسخ: وهو الصحيح. 


2 ما تحب فيه الشفعة» وما لا تحب فيه 


والمسلم والذميٌ في الشفعة : سواء . 

وإذا مُلِكَ العقار وض هو مال : وجبت فيه الشفعة. 

ولا شفعة في الدار التي يتزوّج الرجل عليهاء أو يخالِعٌ المرأة بهاء أو 
يستأجرٌ بها داراً أو غيرهاء أو يُصالِح بها عن دم عملرء أو يعت عليها عبداً. 


قال: (والمسلمٌ والذمي في الشفعة: سواء)؛ للعمومات. 

ولأنهما يستويان في السبب» وفي الحكمة» فيستويان في الاستحقاق» 
ولهذا يستوي فيه الذَكرُ والأنئ» والصغيرٌ والكبيرء والباغي والعادل» 
والحرٌ والعبد إذا كان مأذوناً أو مكاتباً. 

قال: (وإذا ملك العقارٌ بعوض هو مال: وجبت فيه الشفعة)؛ لأنه 
من مراعاة شرم ار فيه» وهو التملّك بمثل ما ملك به المشتري 
صورة أو قيمة» على ما مَرَ 

قال: (ولا شفعة في الدار التي يتزيّجٌ الرجل عليهاء أو يخالع المرأة 
به”"» أو يستأجرٌ بها داراً أو غيرهاء أو يصالح بها عن دم عملر» أو يعتق 
عليها عبدا). 

لأن الشفعة عندنا إنما تجب في مبادلة المال بالمال؛ لِمَا بينّاء وهذه 
الأعواضٌ ليست بأموال» فإيجاب الشفعة فيها: خلافٌ المشروع» وقَلُْ 
الموضوع. 


)١(‏ وضبطد في تُسخ : تحَالِمْ المرأة بها. قلت: والمعنئ واحد. 


ما تحب فيه الشفعة» وما لا تحب فيه 1۹۷ 


® هاو واه وهالو ها وه ولو و ىه وه وله هد هه هد واو هو هي وى واو واو هد و واه واو و وى و اث 6ه 


وعند الشافعي”" رحمه الله: تجبُ فيها الشفعة؛ لأن هذه الأعواض 
متقومة عنده» فأمك الأخذ بقيمتها إن تعذر بوثلهاء كما في البيع بالعرض. 

بخلاف الهبة؛ لأنه لا عوض فيها أصلاً. 

وقوه" يتأتّئ فيما إذا جَعَلَ شيقصاً من دار مهراًء أو ما يُضاهيه؛ لأنه 
لا شفعة عنده إلا فيه. 

ونحن نقول: إن قوم منافع البُضع في النكاح وغيرها بعقد الإجارة 
ضروري» فلا يَظهر في حَق الشفعة. 

وكذا الدم والعتق غير متقوّم ؛ لأن القيمة ما يقوم مقام غيره في المعنئ 
الخاصً المطلوب» ولا يتحقق فيهما. 

وعلئ هذل'”: إذا تزوجها بغير مهرِء ثم قَرَضّ لها الدارَ مهراً؛ لأنه 
بمنزلة المفروض في العقد» في كونه مقابلا بالبضع. 

بحلاف ما ذا باغها بمو امل أو بالمسك؟ لأنه مبادلة مال جنال 

ولو تزوّجها على دار على أن ترد عليه ألفاً: فلا شفعة في جميع الدار 


.475/1١ العزيز‎ )١( 
أي قول الإمام الشافعي رحمه الله.‎ )۲( 
أي على هذا الخلاف.‎ )۳( 


۹۸ ما تجب فيه الشفعة» وما لا تحب فيه 


أو يُصالِح عليها بإنكارء فإن صالَحَ عليها بإقرار : وَجَبَتِ الشفعة. 


وقالا: تجبُ في حصة الألف؛ لأنه مبادلة مالية في حقه. 

وهو يقول: معنى البيع فيه تابع» ولهذا ينعقد بلفظ النكاح» ولا 
يقس بشرط النكاح فيه» ولا شفعة في الأصل» فكذا في التبَع. 

ولأنّ الشفعة شرعت في المبادلة المالية المقصودةء حتئ إن 
المضارب إذا باع دارأء وفيها رِبْحٌ: لا يَستحِقّ رب المال الشفعة في حصة 
الربح ؟ لكونه تابعاً فيه. 

قال: (أو يُصالِحٌ عليها بإنكار» فإن صالّح عليها بإقرار: وجيت الشفعة). 

قال رضي الله عنه: هكذا ذكِرَ في أكثر تُسّخْ «المختصر»ء والصحيح: 
أو يصالِحٌ عنها بإنكار: مكان قوله: عليها: لأنه إذا صالَّح عنها بإنكار: 
بيت الدارٌ في يده» فهو يَرْعُم نها لم برل عن مِلكِه 

وكذا إذا صَالَّحَ عنها بسكوت: لأنه يحتمل أنه بَدَلَ المالَ افتداء 
ليمينه» وقَطعاً لشَعْب حَصْوه كما إذا أنكر صريحاً. 

بخادك ما إذا ماح عنها بإفرار؟ لأنه معترف بالملك للمدعي» وإنما 
استفاده بالصلح» فكان مبادلة مالية. 

أما إذا صالح عليها بإقرار» أو إنكارء أو سكوتت: وجبت الشفعة في 
جميع دل لأنه أَحَذَها عوضاً عن حقه في زُعْه إذا لم يكن من جنسه» 
فیعامل بزعمه. 


)١(‏ أي الإمام أبو حنيفة رحمه الله. 


ما تحب فيه الشفعة» وما لا تحب فيه 4 


ولا شفعة في هبة؛ إلا أن تكون بعوض مشروط . 
ومّن باع بشرط الخيار : فلا شفعة للشفيع . 

ر سر ارا و 
فإن أسقط الخيار : وَحَبَتٍ الشفعة . 


ل ارت و 
وإن اشترئ بشرط الخيار : وجيت الشمعة. 


قال: (ولا ا في هبة)؛ لما ذكرناء (إلا أن رن بعوض 
مشروط)؛ لأنه بيع م انتهاء. 

ولا بد من القبض» وأن لا يكون الموهوب ولا عوضه شائعاً؛ لأنه 
0 ابتداء» وقد قررناه في كتاب الهبة. 

002 0 ا لأن كل واد 

قال: ا باع بشرط الخيار: فلا شفعة للشفيع)؛ لأنه يمنع زوال 
الملك عن البائع. 

(فإن أسقط الخيار: وجبت الشفعة)؛ لأنه زال المانع عن الزوال. 

ويششرط الطلب عند سقوط الخيار» في الصحيح؛ لأن البيع يصير 
سبباً لزوال الملك عند ذلك. 

قال: (وإن اشترئ بشرط الخيار: وَجِبَّتو الشفعة)؛ لأنه لا يمن زوال 
الملك عن البائع› بالاتفاق › والشفعة ُه تبتنئ عليه » على ما مر 


دكا ما تجب فيه الشفعة. وما لا تجب فيه 


ههه هاه mo‏ هده هاه هده هاه هاه هاه هاه هاه هله هه هع وه واه .هاو و وى واو و و و و 


وإذا أخذها في الثلاث" و جب" البيع ؛ لجز المشتري عن الرد. 

ولا خيارٌ للشفيع ؛ لأنه ثبت بالشرط”"» وهو للمشتري» دون الشفيع. 

وإن بيعت دارٌ إل جَنْبهاء والخيارٌ لأحدهما: فله الأخذ بالشفعة. 

أما البائع'*': فظاهر؛ لبقاء ملكه في التي يشفع بها. 

وكذا إذا كان الخيار للمشتري» وفيه إشكال“» أوضحناه في البيوء"» 

وإذا أخذها: كان إجازة منه للبيع» بخلاف ما إذا اشتراهاء ولم يَرّهاء 
حيث لا يبطل خیاره باخ ما ب بيع بجٽبها بالشفعة ؛ لأن خيارَ الرؤية لا يطل 
بصريح الإبطال» فكيف بدلالته؟! 


۳ إذا e‏ م الدار الأولن: له أن يأخذهاء دون الثانية ؛ لانعدام 


)١1(‏ وإذا أخذ الشفيع الشففعة في مدة الخيار التي هي الثلاث» وقيّد ب: الثلاث: 
لتكون المسألة على الاتفاق. البناية .977/1١5‏ 


() أي و 
(۳) أي لا يثبت الخيار الذي كان للمشتري للشفيع ؛ ؛ لأن الخيار يثبت بالشرط. 
(5) أي 5 خيار البائع. 


(0) وهو: أن الخيار لو كان للمشتري عند أبي حنيفة: لا يكون ملكاً للمشتري» إلا 
عند سقوط خياره» أما عندهما: فيدخل فى ملكه. حاشية نسخة ١۹۸ه»‏ وينظر غاية البيان. 
(1) في باب خيار الشرط. 


5 2 57 7 م 
ما تحب فيه الشفعة› وما لا تحب فيه ١‏ 


شرا 24 ع - - 
ومّن ابتاع داراً شراء فاسداً : فلا شفعة فيها. 
953 اي 0 5 سے راص 2 
فإن سقط حق الفسخ : وجبت الشفعة . 


قال: (ومن ابتاع داراً شراء فاسداً: فلا شفعة فيها). 

أما قبل القبض : فلعدم زوال ملك البائع. 

وأما بعد القبض: لاحتمال الفسخ» وحق الفسخ ابت بالشرع لدفع 
الفساد» وفي إثبات حق الشفعة: تقريرٌ الفساد» فلا يجوز. 

بخلاف ما إذا كان الخيارٌ للمشتري في البيع الصحيح؛ لأنه صار 
أخص به تصرّقاً» وفي البيع الفاسد: ممنوعٌ عنه. 

قال: (فإن سقط حق الفسخ : وَجَبَتٍ الشفعة)؛ لزوال المانع. 

وإن بيعت دار بجَنيهاء وهي في يد البائع بعدٌ: فله الشفعة؛ لبقاء 
ملكه. 

وإن سلّمّها إلى المشتري: فهو شفيعُها؛ لأن اليلك له. 

ثم إن سلّمْ البائع قبل الحكم بالشفعة له: بَطَلَتْ شفعتّه» كما إذا باع. 

بخلاف ما إذا سَلّم بعدّه؛ لأن بقاء مِلْكِه في الدار التي شفع بها بعد 
الحكم بالشفعة ليس بشرطء فتّبقئ المأخوذة بالشفعة على ملكه. 

وإن استردها البائ من المشتري قبل الحكم بالشفعة له: بطلت؛ 
لانقطاع ملكه عن التي يَشفع بها قبل الحكم بالشفعة. 

121157 77707 


8 ما تحب فيه الشفعة» وما لا تجب فيه 


وإذا اقتسم الشركاء العقارٌ : فلا شفعةً لجارهم بالقسمة. 


وإذا اشترئ داراء فسلم الشفيع الشفعةء ثم ردّها المشتري بخيار 
رؤيةء أو شَّرْطٍء أو بعيب بقضاء قاض : فلا شفعة للشفيع . 
م 7 م 
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وإن ردها بعيب بغير قضاءء أو تقايلا البيع : فللشفيع الشفعة. 


قال: (وإذا اقتسم الشركاء العقار: فلا شفعةً لجارهم بالقسمة). 

لأن القسمة: فيها معنئ الإفراز» ولهذا يجري فيها الجَبْرٌء والشفعة ما 
شرعت إلا في المبادلة المطلقة. 

قال: (وإذا اشترئ داراء فسلَّم الشفيعٌ الشفعة» ثم ردّها المشتري 
بخيار رؤية» أو شَرْطرء أو بعيب بقضاء قاض: فلا شفعة للشفيع). 

لأنه فسخ من كل وجه فعاد إلى قديم ملكه» والشفعة في إنشاء 
العقد. 

ولا فرق في هذا بين القبض» وعدمه. 

قال: (وإن ردّها بعيب بغير قضاء» أو تقايلا البيع: فللشفيع الشفعة)؛ 
لأنه فسح في حقهما؛ لولايتهما على أنفسهماء وقد قَصّدا الفسخ» وهو 
بيع جديد في سس ثالث؛ لوجود حد البيع› وهو مبادلة المال بالمال 
بالتراضي » والشفيع ثالث. 

واه الره الت يط الق لأن قبله: فسخ من الأصلٍ وإن كان 
بغير قضاء» على ما عرف. 


ما تجب فيه الشفعة» وما لا تجب فيه ۳ 


وفي «الجامع الصغير» : ولا شفعة في قسمةٍء ولا خيار رؤية» وهو 
يكسر الراء. 


(وفي «الجامع الصغير"'"»: ولا شفعة في قسمةء ولا خيار رؤية» وهو 
بكسر الراء'”")» ومعناه: لا شفعة بسبب الردٌ بخيار الرؤية ؛ لِمَا بيناه. 

ولا تصح الرواية بالفتعح"» عطفاً علئ: الشفعة: لأن الرواية محفوظة 
في كتاب القسمة» أنه يثبت في القسمةٍ خيار الرؤية» وخيارٌ الشرط؛ 
لأنهما يثبتان لحَلّل في الرضاء فيما يتعلّقُ لزومّه بالرضاء وهذا المعنئ 
E‏ 
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(۱) ص۱۸۳ . 

(۲) أي راء لفظ: خيار الرؤية. 

(۳) تعقّب العيني في البناية ۹4/1٤‏ كلام صاحب الهداية» ونقل عن أبي الليث 
وقاضي خان والسرخسي إثبات رواية فتح الراء» وجوازهاء وذَّكْرَ بيان وجهها. 


باب 
ما تبطل به الشفعة 
وإذا تَرَكَ الشفيع الإشهادَ حين عَلِمَ بالبيع» وهو يَقلدِرٌ على ذلك : 
وكذلك إن أَشهّد في المجلسء ولم يُشهد على أحد المتبايعيّنء ولا 
عند العقار. 


وإن صالّحَ من شفعته علئ عوض : بطلت شفعته» ورد العوض 


باب 
ما تبطل به الشفعة 


قال: (وإذا تَرَكَ الشفيع الإشهاد حين عَلِم بالبيع» وهو يقدر على 
ذلك: بَطَلَتْ شفعته)؛ لإعراضه عن الطلب» وهذا لأن الإعراض إنما 
يتحقق حالة الاختيار» وهي عند القدرة. 

قال: (وكذلك إن أشهّدَ في المجلس» ولم يُشهدا على أحد المتبايعيّن» 
ولا عند العقار)» وقد أوضحناه فيما تقدم. 

قال: ل ل بطلت شفعتّه» ورد 
العوض)؛ لأن حَقّ الشفعة ليس بحق متقرر في المحَل» > بل هو مجرد حق 
التملك» ٠‏ فلا يصح الاعتياض عنه ولا يتعلّق إسقاطه بالجائز من الشرط»ء 
فبالفاسد أولي» » فيبطل الشرط» ويصح الإسقاط. 


ما تبطل به الشفعة ۳.0 


,و ع 
وإذا مات الشفيع : بطلت شفعته . 
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وكذا لو باع شفعته بمال؛ لما بِينا. 

بخلاف القصاص ؛ لأنه حى متقرر. 

وبخلاف الطلاق والعتاق؛ لأنه اعتياض عن ملك في المَحَل. 

ونظيره: إذا قال للمخيّرة: اختاريني بألفيء أو قال العنّين لامرأته: 
اختاري ترك الفسخ بألفيء فاختارت: سقط الخيارٌ» ولا يثبت العوض. 

والكفالة بالنفس في هذا: بمنزلة الشفعةٍ في رواية» وفي الأخرى : لا 
تبطل الكفالة» ولا يجب المال. 

وقيل: هذه رواية في الشفعة » وقيل: هي في الكفالة خاصة» وقد 
عرف في موضعه. 

قال: (وإذا مات الشفيع: بطلت شفعته). 

وقال الشافعي'" رحمه الله: تورث عنه. 

قال رضي الله عنه: معناه: إذا مات بعد البيع» قبل القضاء بالشفعة» 
أما إذا مات بعد قضاء القاضي» قبل تقار الثمن وقبْضره: فالبيع لازم لورثته. 


وهذا نظيرٌ الاختلافي في خيار الشرط» وقد مر في البيوع. 


)١(‏ أي في الرواية الأخرئ» وهي رواية كتاب الصلح» من رواية أبي سليمان. 
البناية .١١ 5/1١5‏ 


(؟) الحاوي الكبير 7094/1. 


۳۰٦‏ ما تبطل به الشفعة 


وإن مات المشتري : لم تبطل الشفعة. 
وإذاباع الشقيع ما شفع به قبل ان يُقضئ له بالشفمة : بطلت شفع . 


ولأنه بالموت يزول مِلكه عن داره» ويثبتُ الملك للوارث بعد البيع» 
وقيامّه وقت الببع» وبقاؤه للشفيع إل وقت القضاء: شرط» فلا يستوجب 
الشفعة بدونه. 

قال: (وإن مات المشتري: لم تَبطل الشفعة) ؛ لأن المستحِق باق" » 
ولم يتغيّر سبب حقه. 

ولا يباع في دين المشتري» ووصيته. 

ولو باعه القاضي أو الوصي» أو أوصئ المشتري فيها بوصية: فللشفيع 
أن پبطله» وباد الدار؛ لتقدم حقه» ند ولهذا يفف غا '"' في حياته. 

قال: (وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضئ له بالشفعة: بطلت 
شفعتّه)؛ لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك» وهو الاتصال بملكهء 
ولهذا يزول به وإن لم يعلم بشراء المشفوعة» كما إذا سلّم صريحاًء أو 
إبراء عن الدين» وهو لا يَعلّم به. 

وهذا بخلاف ما إذا باع الشفيع دارّه بشرط الخيار له؛ لأنه يمنع 
الزوال» فبقي الاتصال. 


)١(‏ وهو الشفيع. 
)۲( أي تصرف المشتري. 


ما تبطل به الشفعة حون 


ووكيل البائع إذا باع» وهو الشفيع : فلا شفعة له. 

ووكيل المشتري إذا ابتاع» وهو الشفيع : فله الشفعة. 

وكذلك لو ضَّوِنَ الدّرّكَ عن البائع» وهو الشفيع : فلا شفعة له. 

وإذا بلغ الشفيع أنها يبعت بالف درهمء فسَلُمٌء ثم عَم أنها بيعت 
بأقلء أو بحنطة أو شعير قيمتها الف أو أكثرٌ: فتسليمّه باطلٌ» وله 
الشفعة . 1 


قال: (ووكيل البائع إذا باع» وهو الشفيع: فلا شفعة له. 

ووكيل المشتري إذا ابتاع» وهو الشفيع: فله الشفعة). 

والأصل: أن من باعء أو بِيّمَ له: فلا شفعة له» ومّن اشترئ» أو ابيع 
له: فله الشفعة؛ لأنّ الأول بأخذ المشفوعة يسعئ في نَقْضٍ ما تم من جهته» 
وهو الببع» والمشتري لا يتفض شراؤه بالأخذ بالشفعة؛ لأنه مثل الشراء. 

قال: (وكذلك لو ضَّمِنَ الدرك عن البائع» وهو الشفيع : فلا شفعة له). 

وكذا إذا باع» وشَرَط الخيارَ لغيره» فأمضئ المشروط له الخيارٌ البيع» 
وهو الشفيع: فلا شفعة له؛ لأن البيع َم بإمضائه» بخلاف جانب 
المشروط له الخيارٌ من جانب المشتري. 

قال: (وإذا لخ الشفيع أنها يبعت بألف 7 فلم ثم عَلِمَ أنها 
بيعت بأقل» أو ٍ بحنطة أو شعير قيمُها آلف أو أكثر: فتسليمُه باطل» ول 
الشفعة)؛ 0 إنما ف لاستكثار الثمن في الأول لد الجنس الذي 
بَلَمّه وتيسر ما بيع به في الثاني» إذ الجنس مختّليف. 


۳۹۸ ما تبطل به الشفعة 


وإن بان أنها بيعت بدنانيرَ قيمتها ألف : فلا شفعة له. 


وإذا قبل له : إن المشتري فلان» فسَلّم الشفعةء ثم عَلِم أنه غير : فله 
و 
الشفعة. 


وكذا كل مكيل أو موزون أو عددي متقارب. 

بخلاف ما إذا عَلِم أنها بيعت بِعَرْض قيمته لف أو أكثر؛ لأن الواجب 
فيه القيمة» وهي دراهم أو دنانير. 

قال: (وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف: فلا شفعة له). 

وكذا إذا كانت أكثر. 

وقال زفرٌ رحمه الله: له الشفعة؛ لاختلافي الجنس. 

ولنا: أن الجنس متَّحِدٌ في حق الثمنية والمالية. 

قال: (وإذا قيل له: إن المشتري فلان» فسَّلّم الشفعة» ثم عَلِمَّ أنه 
غيرٌه: فله الشفعة)؛ لتفاوت الجوار. 

ولو عَلِمَ أن المشتري هو فلان مع غيره: فله أن يأخذ نصيب غيره؛ 
لأن التسليم لم يوجد في حقه. 

ASN A EEO N 
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وفي عكسه: لا شفعة» في ظاهر الرواية؛ لأن التسليم في الكل تسليم 
في أبعاضه» والله تعالئ أعلم. 
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فصل 
وإذا باع داراً إلا مقدارَ ذراع منهاء في طول الح الذي يلي الشفيع : 
فلا شفعة له. 
وإذا ابتاع منها سهماً بشمن» ثم ابتاع بقيّكتها : فالشفعة للجار في السهم 
الأول» دون الثاني . 


فصل 
60١ :‏ ل 0 
في بيان الجيّل”" التي بطل بها الشفعة 
قال: (وإذا باع داراً إلا مقدار ؤرَاع منهاء في طول الح الذي يلي 
الشفيم: فلا شفعة له)؛ لانقطاع الجوار» فهذه حيلة". 


ا ا 


وكذا رفت متهن المقدان» وله الد لما ا 

قال: (وإذا ابتاع منها سهماً بثمن» ثم ابتاع بقيتّها: فالشفعة للجار في 
السهم الأول» دون الثاني)؛ لأن الشفيع جارٌ فيهماء إلا أن المشتري في 
الغا 9" شريك» فيتقدم عليه. 


)١(‏ وإنما يُحتاج إلى الحيّل؛ لأن الشفيع ربما يكون فاسقاً مؤذياًء أو ظالماً 
متعدياً» فيّحتاج إلى الاجتناب عن جواره. البناية 115/15. 
(۲) أي في الشفعة. 


(۳) وفي تُسخ: الباقي. 


و 


1۰ فصل 


وإن ابتاعها بثمن» ثم دَقَمَ إليه ثوباً عوضاً عنه : فالشفعة بالثمن» دون 
الثوب . 
ولا تُكرّه الجيلة فى إسقاط الشفعة عند أبى يوسف رحمه الله. 


فإن أراد الحيلة: ابتاع السهم بالثمن إلا درهماً مثلاً» والباقي بباقي 
الغمه”". 

قال: (وإن ابتاعها بثمن» ثم دقع إليه ثوباً عوضاً عنه: فالشفعة بالثمن» 
دون الثوب)؛ لأنه عقد آخَرء والثمنْ هو العوض عن الدار. 

قال رضي الله عنه: وهذه حيلة أخرئ نَعُمٌ الجوارٌ والشركة» فاع“ 
بأضعاف قيمتِه» ويُعطى بها ثوب بقدر قيمته. 

إلا أنه لو استّحِقّتِ المشفوعة: يبقئ كل الثمن على مشتري الثوب؛ لقيام 
البيع الثاني» فيتضرر به”". 

والأوجه: أن بباح بالدراهم الثمن دينارٌء حتئ إذا استحق المشفوع: 
ينطل الصرف :يجب رذ الدينار” »لا غير 

قال: (ولا ثكره الجيلة في إسقاط الشفعة عند أبي بوسف رحمه الله. 


)١(‏ وهو درهمء وقوله: والباقي بباقي الثمن: مثبتً في نسخة ١٤۷ه»‏ وفي 
نُسخ أخرئ: والباقي بالباقي. 

() أي يباع المبيع بأضعاف قيمته. 

(۳) أي بالبيع الثاني. 

)٤(‏ علئْ المشتري. 


0 


ل ۳۱۱ 


وتکره عند محمد رحمه الله . 


وتكره عند محمد رحمه الله)؟ لأن الشفعة إنما وجيت لدفع الضرر» 
ولو أَبَحْنا الحيلة ما دقعناه. 

ولأبي يوسف رحمه الله: أنه مَنْعٌ عن إثبات الحق”"» فلا يعد ضرراً. 

وعلئ هذا الخلاف: الحيلة في إسقاط الزكاة» والله تعالئ أعلم. 
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۳1۲ مسائل متفرقة في الشفعة 


ف اس ف 
مسائل متفرقة 


f ٠ 7 02 3‏ 5 
وإذا اشترئ خمسة تفر دارا من رجل : فللشفيع أن يأخذ نصيب 
و 0007 ر ت 2 
أحدهم» وإن اشتراها رجل من خمسة تفر : أخَذها كلهاء أو تركها. 


قال: (وإذا اشترئ خمسة قر داراً من رجل: فللشفيع أن يأخدّ نصيب 
أحلرهم» وإن اشتراها رجل من خمسة تَمَرِ: حه كلياء أو که 

والمَرْقٌ: أن في الوجه الثاني: بأخذٍ البعض: تتفرق الصفقة على 
المشتري» فيتضررٌ به زيادة الضررء وفي الوجه الأول: يقوم الشفيع مَقام 
أحدهم» فلا تتفرق الصفقة. 

ولا فرق في هذا بينما إذا كان قبل القبض» وبعدّه؛ هو الصحيح. إلا 
أن قبل القبض: لا يُمكِنُه أذ نصيب أحدهم إذا تقد ما عليه» ما لم ينق 
الآخَرٌ حصته؛ كي لا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع» بمنزلة أحدٍ 
المشتريين » بخلاف ما بعد القبض؛ لأنه سقطت يد البائع. 

وسواء سمّئ لكل نصيب بعض ثمناًء أو كان الثمنْ جملة؛ لأن العبرة 
في هذا: لتفرّق الصفقة» لا للثمن. 


وهنا تفريعات ذكرناها فى «كفاية المنتهى». 


مسائل متفرقة فى الشفعة ۳۳ 


ومن اث شترئ نصف دار غير مسوم فقاسمه البائع : أَخَذَ الشفيع 
النصف الذي صار للمشتري» أو يدع . 


قال: (ومّن اشترئ نصف دار غير مقسوم» فقاسّمّه البائع: أخذ 
الشفيع النصف الذي صار للمشتري» أو يَدَع). 

لأن القسمة من تمام القبض؛ لما فيه من تكميل الانتفاع» ولهذا يتم 
القبض بالقسمة في الهبة» والشفيع لا يَنقضْ القبض وإن كان له قم 
فيه" بِعَوْدٍ العّهدة على البائع» فكذا لا تقض ما هو مِن تمامه. 

بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبّه من الدار المشتركة» وقاسّم 
المشتري”'' الذي لم يبع “» حيث یکون للشفيع تَعَضه ؛ لأن العقدَ ما وقع 
ب الذي قاسم > فلم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو حُكم العقدء بل 
هو تصرف بحكم الملك» فض الشفيع» كما تقض بيعه وهبته. 

ثم إطلاق اراي لكات ار يذل غلا أن الشفيع بخ النصف 
الذي صار للمشتري في أي جانب کان» وهو هو المروي عن أبي يوسف 
رحمه الله» لأن المشتري لا يملك إبطال حَقّه بالقسمة. 


)١(‏ وفي تسخ بفتح الراء. غير 

(5) أي حال كون النصف غير مقسوم» وفي تُسخ: غير مقسومة. البناية .١7١/1١4‏ 
() أي في النقض. 

(5) المشتري: فاعل: قاسم. 

(0) أي الشريك الذي لم يبع» وهو في محل النصب على المفعولية. 

(5) أي الجامع الصغير. البناية 5 .١71/1‏ 


1 مسائل متفرقة فى الشة 7 


ومن باع داراء وله عبد مأذون له» عليه دير : فله الشفعة. 
وكذا إذا كان العبد هو البائع : فلمولاه الشفعة. 


وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير جائرٌ عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله» وقال محمد وزفرٌ رحمهما الله : هو على شفعيه إذا بلغ . 


وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه إنما يأخذه إذا وفع في جانب الدار التي 
يشفع بها؛ لأنه لا يبقئ جاراً فيما يق في الجانب الآخر. 

قال: (ومَّن باع داراً» وله عبد مأذون له» عليه دين: فله الشفعة. 

وكذا إذا كان العبد هو البائع: فلمولاه الشفعة)؛ لأن الأخدَّ بالشفعة 
تملك بالشمن» فرلا ارا وها لان ملي ان يتصرف اراد 

بخلاف ما إذا لم يكن عليه دَيْنْ؛ لأنه يبيعه لمولاه» ولا شفعة لمن 

قال: (وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير جائ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله» وقال محمد وزفر رحمهما الله: هو على شفعته 
إذا بلغ). 

قالوا: وعلى هذا الخلاف: إذا بَلَمَهُما شرام دار بجوار دار الصبي» 
فلم يطلبا الشفعة. 

وعلئ هذا الخلاف: تسليم الوكيل بطلب الشفعة» في رواية كتاب 


الوكالة"» وهو الصحيح. 


)١(‏ من كتاب الأصل لمحمد رحمه الله. 


هاه ® GS SS‏ هد وا واه هد ود و واو GOG OSO‏ اه و اواو ود وه و وى واو .ا واو و و و وه وام و ٠‏ 


لمحمدر وزفرٌَ رحمهما الله: أنه حق ابت للصغير» فلا يُملكان إبطالّه» 
كيت » وقوده. 

ولأنه شع لدفع الضرر» فكان إبطاله إضراراً به 

ولهما: أنه في معن التجارة» فيَملكان تركه؛ ألا يُرىئ أن مَن أوجب 
بيعاً للصبي: صح رده من الأب والوصي. 

ولأنه دائرٌ بين النفع والضررء وقد يكون النظرٌ في ركه ؛ ليبقئ الثمن 
على ملكه» والولاية نظرية”"2» فيملكانه. 

وسكوثهما: كإبطالهما؛ لكونه دليل الإعراض. 

وهذا الاختلاف إذا بيعت بمثل قيمتهاء فإن بيعت بأكثر من قيمتهاء 
بما لا يتغابن الناس فيه: 1 ناز التسليم» بالإجماع ؛ لأنة لميحطن نظرا. 

وقيل: لا يصح» بالاتفاق؛ لأنه لا يملك الأخذّء فلا يملك التسليم» 
كالأجنبي. 

وإن بيعت بأقل من قيمتها محاباة كثيرة: فعن أبي حنيفة رحمه الله أنه 
لا سلب نتيا 

ولا رواية عن أبي يوسف”" رحمه الله والله تعالى أعلم. 


4 


3% ¢ ¢ ¢ 


. ٠١١/٠١ أي ولاية الأب والوصى نظرية» يعنى لأجل النظر فى حقه. البناية‎ )١( 
.175/15 التسليم. ينظر البناية‎ 


۳۱1١‏ كتاب القسمة 


كتاب القسمة 


القِسْمةٌ في الأعيان المشتركة مشروعة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
باشرّها في المغانم والمواريث”". 

وجرئ التوارث بها من غير نكير. 

ثم هي لا تَعرَى عن معنى المبادلة والإفراز؛ لأن ما يجتيع لأحدهما: 
بعضّه كان له» وبعضه كان لصاحبه» فهو يأخذه عوضاً عما بقي من حقه 
في نصيب صاحبه» فكان مبادلة وإفرازاً. 

والإفرازٌ هو الظاهر في المكيلات والموزونات؛ لعدم التفاوت» حتى 
كان لأحدهما أن يأخذ نصيبه حال غَيبة صاحبه. 

ولو اشتریاه"» فاقتسماه N‏ 


ومعنا المبادلة هو الظاهر ذ في الحيوانات والعروض ؛ للتفاوت» حتئ 


)١(‏ أما قسمة الغنائم: ففي صحيح البخاري ١٠٠۳)ء‏ وأما المواريث: فأيضاً 
في صحيح البخاري (3775). 

(۲) أي لو اشترئ الشريكان شيئاً من المكيلات أو الموزونات. 

(۳) لأن نصيبه عير ما كان مملوكاً له قبل القسمة. 


كتاب القسمة ۳۱۷ 


وينبغي للقاضي أن يَنصِب قاسماًء يرق من بيت المال؛ ليقسم بين 
الناس بغير أجر. 
لا يكون لأحدهما أخذ نصيبه عند عَيبة الآخر". 

ولو اشترياه"» فاقتسماه: لا يبي أحدهما نصيبه مرابحة بعد القسمة» 
إلا أنها إذا كانت من جنس واحد: أجبّرَ القاضي على القسمة عند طَلَّب 
أحدٍ الشركاء؛ لأن فيه 017 الإفراز؛ لتقارب المقاصد» والمبادلة مما 
يجري فيه الجبْرٌء كما في قضاء الدين. 

وهذا لأن أحدّهم بطلب القسمة: يسأل القاضي أن يَخُْصّه بالانتفاع 
بنصيبه» ويمنع الغيرَ عن الانتفاع بملكه» فيجب على القاضي إجابته. 

وإن كانت أجناساً مختلفة: لا يُجِبرُ القاضي ع ا ا 
المعادلة» باعتبار فحْش التفاوت في المقاصد. 

ولو تراضًوًا عليها: جاز؛ لأن الحقّ لهم. 

قال: (وينبغي للقاضي أن يَنصِب قاسما”"» يرزقه من بيت المال؛ 
ليقسم بين الناس بغير أجر)؛ لأن القسمة من جنس عمل القضاءء من 
حيث إنه يتم به قَطّعّْ المنازعة» فأشبه رق القاضي. 


)١(‏ وفي نُسخ: حال غيبة صاحبه. 


() أي الشيء المشترك من غير المكيل» كالحيوانات أو العروض. 
(۳) وفي تُسخ: قسّاماً. 


1۸ كتاب القِسُمة 


فإن لم يقعل : لصب قاسما يقسم بالأجر. 
ويجب أن يكون حَدلاًء مأموناً» عالماً بالقسمة. 


هھ 2ي 2 


ولأن منفعة لصب القاسم تعُمٌ العامة فتكون كفايثه في ماله ؛ 
غرماً بالغنم. 

قال: (فإن لم يفعل: لصب قاسماً يُقسم بالأجر). 

معناه: بأجر يكونُ على المتقاسِويّن ؛ لأن النفم لهم على الخصوص» 
رذ اجرالدة كن لاضع بالزيادة: 

والأفضل أن يَرِرُقه من بيت المال؛ لأنه أرفق بالناس» وأبعد عن التّهمة. 

قال: (ويجب أن يكوّن عدلاً» مأموناء عالما بالقسمة) + لاله من 
جنس عمل القضاء. 

ولأنه لا بد من القدرة» وهي بالعلم» ومن الاعتمادٍ على قوله» وهو 
بالأمانة. 

قال: (ولا يجبر القاضي الناس على قاسيم واحدر). 

معناه: لا يجبرهم علئ أن يستأجروه؛ لأنه لا جَبْرَ على العقود. 

ولأنه لو تعيّن: لتحكم بالزيادة على أجر مثله. 


.١7577/1١65 أي في مال العامةء وهو بيت المال. البناية‎ )١( 


كتاب القسمة ۳1۹4 


سلسم 


ولا ترك السام يشتر ن 
و 1 
وأجرة القسمة عل عدد الرؤوس عند أبى حنيفة رحمه الله» وقالا: 
على قَدّر الأنصباء . 


ولو اصطلحواء فاقتسموا: جازء إلا إذا كان فيهم صغير» فيحتاج إلى 
مر القاضي ؛ لأنه لا ولاية لهم عليه. 

قال: (ولا يترك القسام يشتركون)؛ كي لا تصيرَ الأجرة غالية على 
السعر بتواكلهم» وعند عدم الشركة: تادر كن ی إليه؛ خيفة الفوات» 
في رخص الأجر. 

قال: (وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة رحمه الله 
وقالا: على قَدْر الأنصباء). 

لأنه مؤنة اليلك» فيَتقدرٌ بقذره» كأجرة الكّال والورّان» وحقر البثر 
المشتركة» ونفقة المملوك المشترك. ۰ 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الأجر مقابل بالتمييز» وأنه لا يتفاوت» 
وربما صعب الحساب بالنظر إلى القليل. 

وقد ينعكس الأمر» فيتعذَرٌ اعتباره» فيتعلق الحكم بأصل التمييز. 

بخلاف حفر البئر؛ لأن الأجر مقابل بنقل التراب» وهو يتفاوت. 

والكيل والوزن إن كان للقسمة: قيل: هو على الخلاف. 


(1) أي يتبادر كل من القسًام إلى القَسْم. 


۰ كتاب القسمة 


ارا ا ے۱ 


وإذا حَضَرَ الشركاء عند القاضي» وفي أيديهم دارٌ أو ضِيْعة وادَعُوا 
أنهم وَرئوها عن فلان : لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة رحمه الله حتئ 
يقيموا البينة على موته» وعدد ورثته. 

وقال صاحباه : يَقسمُها باعترافهم» ويّذ كر في كتاب القسمة أنه قَسَمّها 
بقولهم . 

وإن كان المال المشترك ما سوئ العقار» وادَّعَوَا أنه ميراث : قَسَمّه 
في قولهم جميعاً. 


وإن لم يكن للقسمة: فالأجرٌ مقابّل بعمل بعمل الكيل والوزن» وهو 

يتفاوت» وهو العذرٌ لو أُطلِقَ» ولا يُقَصّل0". 
عنه: أنه علئ الطالب» دون الممتنع ؛ لنفعه» ومَضِرَةٍ الممتنع. 

قال: (وإذا حر الشركاء عند القاضي» وفي أيديهم دارٌ أو و 
وَادَعُوا أنهم ورثوها عن فلان: لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة رحمه الله 
حت يقيموا البينة على موته» وعددٍ ورثته. 

وقال صاحباه: يُقسمها باعترافهم» ويذكرٌ في كتاب القسمة أنه قَسَّمّها 
بقولهم. 

ون كان الخال السترلكة ماسو العقانه واممرا انه يرات سمه 


)١(‏ وفي تُسخ: يفصّلء» بفتح الصاد» والمراد: لا يفصّل أنه للقسمة أو ليس 
ا 


كتاب القسمة ۴۲۱ 


ولو ادوا في العقار أنهم اشتروه : قَسَمَه بينهم . 


ولو ادَعَوا في العقار أنهم اشتروه: سمه بينهم). 

لهما: أن اليدّ: دليل الملكي والإقرارَ: أمارة الصدقء ولا منازع له 
فيقسمه بينهم» كما في المنقول الموروث» والعقار المشترئ. 

وهذا لأنه لا من ولا بينة إلا على المنكرء فلا يُقِيدٌ إلا أنه بذك 
في كتاب القسمة: أنه قَسَمَها بإقرارهم؛ ليقتصر عليهم» ولا يتعدآهم. 

وله: أن القسمة قضاء على الميت» إذ التركة مبقاة على ملكه قبل 
القسمة» حتئ لو حدثت الزيادة قبلّها: مذ وصاياه فيهاء وتُقضئ ديوثه 
منهاء بخلاف ما بعد القسمة. 

وإذا كانت" قضاء على الميت: فالإقرارٌ ليس بحجة عليه» فلا بد من 
البيئة » وهي مفيدةٌ ؛ لأن بعض الورثة يفضت خصما عن المورث: 

ولا يُمتنع ذلك بإقراره» كما في الوارث أو الوصي المقِر بالدين» فإنه 
يقبل البينة عليه مع إقراره» بخلاف المنقول؛ لأن في القسمة نظراً؛ 
للحاجة إلى الحفظ» أما العقار فمحصن بنفسه. 

الك عير با ترد ورتير راز كلاق لاز ع 

وبخلاف المشترئ؛ لأن المبيع لا يبقئ على ملك البائع وإن لم 
2 3 و 7 
تكبا فل تكن اف ما ع الت 


)١(‏ أي القسمة. 
(۲) أي البينة. 


۲۲ كتاب القِسْمة 


وإن ادوا الملك؛ ولم يذكروا كيف انتقل إليهم : قَسَمَه بينهم . 

وفي «الجامع الصغير» : أرضّ اذّعاها رجلان» وأقاما البينة أنها في 
أيديهماء وأرادا القسمة : لم يَقسمها حتئ يُقيما البينة أنها لهما. 

وإذا حَضَرَ وارثان» وأقاما البينة على الوفاة» وعدد الورثة» والدارٌ فى 
أيديهم. ومعهم وارث غائبٌ: قَسَمَها القاضي بطلب الحاضرِيْن» ويتصرباً 
وكيلاً يَقبضٌ نصيب الغائب . 


قال: (وإن اذَّعَوا الملك» ولم يذكروا كيف انتقل إليهم: قَسَمّهِ بينهم)؛ 
لأنه ليس في القسمةٍ قضاء على الغير, فإنهم ما أقروا بالملك لغيرهم. 

قال رضي ا عند هته بوواية كات الق (وفي «الجامع 
الصغير”"»: أرض ادعاها رجلان» وأقاما البينة أنها في أيديهماء وأرادا 
القسمة: لم يقسمها حتئ يُقيما البينة أنها لهما)؛ لاحتمال أن تكون لغيرهما. 

ثم قيل: هو قول أبي حنيفة رحمه الله خاصة. 

وقيل: هو قول الكل» وهو مو الأصح؛ لأن قسمة الحفظ في العقار غيرُ 
محتاج إليه؛ وقسمة ة الملك: فة تَفتَقِر إلى قيامه» ولا ملك› فامتنع الجواز. 

قال: (وإذا حَضَرَ وارثان» وأقاما البينة على الوفاةء وعددٍ الورثة» 
والدارٌ في أيديهم'”» ومعهم وارث غائب: قَسَمَها القاضي بطلب 
الحاضِرِيُْن» ويَنصبُ وكيلاً قيض نصيب الغائب. 


)١(‏ أي من كتاب المبسوط لمحمد رحمه الله. 
(؟) ص؟95١.‏ 
(۳) ورجح بعضهم أن الصواب: في أيديهما. البناية .١50/١5‏ 


كتاب الق لقسمة YY‏ 


ولو كانوا مشترين : لم يقسم مع غيبة أحدهم . 
و 
وإن كان العقارٌ في يد الوارث الغائب» أو شيء منه : لم يقسم 


وكذا لو كان مکان الغائب صبي: يقسم» وينصيب وصيا يقبض نصيبّه ؛ 
لأن فيه نظراً للغائب والصغير. 

ولا بدّ من إقامة البينة في هذه الصورة عنده أيضاًء خلافاً لهماء كما 
ذكرنا من قبل. 

قال: (ولو كانوا مشترين: لم قم مع َيب أحلرهم). 

والفرق: أن ملك الوارث يلك خلافة» حتئ يرد بالعيب» ويرد عليه 
بالعيب فيما اشتراه المورّث أو باع» ويصيرٌ مغروراً بشراء المورّث» 
فاتتصب أحدهما خصماً عن الميت فيما في يده» والْآخَرٌ عن نفسه. 
فنا رت اله ققراء سمي ال 

أما الملك الثابت بالشراء: ملك مبتّدأء ولهذا لا يرد بالعيب على بائع 
بائعه» فلا يَصِلَّمُ الحاضرٌ خصماً عن الغائب» فوَضح الفرق. 

قال: (وإن كان العقارٌ في يد الوارث الغائب»› أو شيء منه: لم يقسم). 

وكذا إذا كان في يل مودعه. 

وكذا إذا كان في يلو الصغير؛ لأن القسمة قضاء على الغائب والصغير 
باستحقاق يلرهما من غير خصم حاضر عنهماء وأمِينُ الخصم ليس بخصم 
عنه فيما سح عليه» والقضاء من غير خصم لا يجوز. 


f‏ كتاب القسمة 


1 ت ۶ عع 0 ٠‏ 
وإن حضر وارث واحد : لم يقسم . 


ولا فرق في هذا الفصل بين إقامة البينة وعديهاء هو الصحيح؛ كما 
أطلق في «الكتاب""». 

قال: (وإن حَضَرَ وارث واحل: لم يقسم) وإن أقام البينة؛ لأنه لا بد 
من حضور خصمَيْن؛ لأن الواح لا يصلح مُخاصماً ومّخاصماًء وكذا 

بخلاف ما إذا كان الحاضرٌ اثنين» على ما بِينًا. 

ولو كان الحاضرٌ كبيراً وصغيراً: صب القاضي عن الصغير وصياًء 
وسم إذا أقيمت البينة. 

وكذا إذا حَضَرَ وارث كبيرٌ وموصئ له بالثلث فيهاء وطَلبًا القسمة» 
وأقاما البينة على الميراث والوصية: يقسم؛ لاجتماع الخصمَيّن» الكبير: 
عن الميت» والموصئ له: عن نفسه. 

وكذا الوصي عن الصبي» كأنه حَضَرَ بنفسه بعد البلوغ ؛ لقيامه مَقَامّه 
والله تعالئ أعلم بالصواب. 


ا ا لا 


فصل 
5 فيما يقسّمء وما لا يقسّم 
وإذا كان كل واحدٍ من الشركاء ينتفع بنصيبه : نم يطلب ی 


وإن كان ينتفع أحدهمء والآخَرُ يَستغررٌ به لقلّة نصيبه : فإن طلب 
صاحب الكثير : قَسَم» وإن طَلّبّ صاحب القليل : لم يقسم. 
0 و 
فصل 
فيما يقسّمء وما لا يقسّم 
قال: (وإذا كان كل واحار من الشركاء بع بنصيه: كسم" بطلب 
ا لأن القسمة حى لازم فيما يَحتولّها عند طلب أحدهم» على ما 
يناه من قبل. 
قال: (وإن كان يَنَفِمُ أحدهمء والآخر يَستضيرٌ به لقلّة نصيبه: فان 
طَلَبّ صاحب الكثير: فَسَمٌء وإن صلب صاحب القليل: لم يقسم)؛ لأن 
الأول منتفع بهء فيُعتبرٌ طلبّه» والثاني معنت في طلبه» فلم يعتبر. 
وذكر الجصّاص”" رحمه الله على قَلْب هذا؛ لأن صاحب الكثير 


و 


یریل 

)١(‏ أي القاضي. 

9) أي الإمام أبو بكر الرازي الجصاص أحمد بن علي» ت١/اه.‏ 

وفي تُسخ: الخصّاف. وصحّح في حاشية نسخة أخي الوزير: ونسخة 78١1١ه‏ 
أن الصواب: الجصاصء وكذلك في البناية .١50/1١5‏ 


۳۲ فيما يقسّمء وما لا يقسّم 


وإن كان كل واحدٍ منهما يُستغر لصعَرہ : لم يقسمها إلا بتراضيهما. 


5 7 و ا‎ n 
. ويقسم العروض إذا كانت من صنفب واحلٍ‎ 


الإضرار بغيره» والآخر برضي بضرر نفسه. 

وذكرَ الحاكم الشهيد رحمه الله في «مختصر"» أن أيّهما طَلّب 
القسمة: يقسم القاضي. 

والوجة”" اندرج فيما ذكرناه. 

والأصح: المذكورٌ في «الکتاب“)» وهو الأول. 

قال: (وإن كان كل واحد منهما يسَتَضرٌ لصكّره: لم يقسمها"“ إلا 
بتراضيهما)؛ لأن الجبّرَ على القسمة لتكميل المنفعة» وفي هذا: تفويثها. 

وتجوز بتراضيهما؛ لأن الحق لهماء وهما أعرف بشأنهماء أما القاضي 

قال: (ويقسم العروض إذا كانت من صنفي واحد)؛ لأن عند اتحاد 
الجنس: يتحد المقصودء فيحصل التعديل في القسمة» والتكميل في 
المنفعة. 


)١(‏ لم يبيّن هل أراد المنتقئ أم الكافي؟ 

(۲) أي وجه ما ذكره الحاكم رحمه الله. البناية .١55/15‏ 
(۳) أي مختصر القدوري. البناية .٠٤١/١١‏ 

(5) وفي تُسخ: لقلة نصيبه. 

(5) أي الدار. 


فيما يقسّمء وما لا يقسّم ۳۷ 


قال: (ولا ية فلم لجسن بعضها في بون جاو ين 
الجنسَيّنء فلا 7 تقب القسمةٌ تمييزًء بل تقع ا الراضي: 
لي 

ويقسم القاضي كل مکیل وموزون» كثير أو قليل» والمعدود المتقارب» 
ِبر الذهب والفضةء وتر الحديد والنحاس» والإبل”" با نفرادها"» 
ا وال 7 

ولا يقسم شاة» وبعيراً» ويردوناًء واوا 

ولا يقسم الأواني؛ لأنها باختلاف الصنعة: التحقت بالأجناس المختلفة. 

ويقسم الثياب الهرويّة؛ لاتحاد الصنّف. 

ولا يقسم ثوباً واحدأً؛ لاشتمال القسمةٍ على الضررء إذ هي لا تتحقق 


إلا بالقطع. 


)١(‏ وفي ُسخ: الآثك» بدل: الإبل. قال العيني في البناية :١54/1١5‏ والآنك: 
مناسب لما قبله» والإبل: مناسب لما بعدها. اه» والآنك: هو الرصاص الخالص» 
كما في المصباح المنير (أنك). 

(1) قوله: بانفرادها: ينصرف إلى كل نوع مما ذكر. كما في حاشية نسخة ۷۳۸ه. 

(۳) في النسخ الخطية: أو البقر أو الغنم» وفي طبعات الهداية القديمة: والبقر 
والغنمء بالواو. 

(5) أي يقسم البق والغنم بانفراد كل واحد منهما؛ لقلة التفاوت. البناية .٠٤۸/١٤‏ 


۳۲۸ فيما يُقسّمء وما لا يقسّم 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يقسم الرّقيق» والجواهِر؛ لتفاوتهماء 
وقالا : يقسم الرقيق. 

ولا ثوبيّن إذا اختلفت قيمتُهما؛ لما يينا. 

بخلاف ثلاثة أثواب إذا جل ثوب بثوبين» أو ثوب وربع ثوب بثوب 
وثلاثةٍ أرباع ثوب؛ لأنه قسمة البعض» دون البعض» وذلك جات "7 

قال: (وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يقسم الرقيق» والجواهر؛ 
لتفاوتهما". 

وقالا: يقسم الرقيق)؛ لاتحاد الجنس» كما في الإبل والغنم» ورقيق المغْتم. 

وله: أن التفاوت في الآدمي فاحش؛ لتفاوت المعاني الباطنة» فصار 
كالجنس المختلف. 

بخلاف الحيوانات؛ لأن العغاوت فيها يكل عيذ اتحادٍ الجنس. 

ألا ترئ أن الذكر والأنثئ من بني آدم: جنسان» ومن الحيوانات: 
جين وا ٠‏ 

بخلاف المغانم'”؛ لأن حَقّ الغانمين في المالية» حتئ كان للإمام 
بيهاء وقسمة ثمنهاء وها هنا تعلق بالعين والمالية جميعاً» فافترقا. 


)١(‏ وفي تُسخ: لتفاوتها. 
(؟) فلو اشترئ فرساً علئ أنه ذكرّء فكان أنثئ: ينعقد البيع » ويثبت الخيار. 
حاشية نسخة /الاه. 


(۳) وفي تُسخ: الغنائم. 


کے ہد 


فيما يقسّم» وما لا يقسّم ۳۲۹ 


وى و ساس فيه 


سے س 7 
ولا يقسم حمام. ولا بر ولا رحى إلا أن يتراضئ الشركاء . 
3 3 ص ص 
وإذا كانت دُورٌ مشتركة في مصر واحډ : قَسّمَ كل دار علئ ديه في 


وقالا : إن كان الأصلّح لهم قسمة بعضها في بعض : قَسَمّها. 


وأما الجواهر: فقد قيل: إذا اختلف الجنس: لا يقسم» كاللآلىء واليواقيت. 

وقيل: لا يقسم الكبارً منها؛ لكثرة التفاوت» ويقسم الصغارَ؛ لقلة 
التفاوت. 

وقيل: يجري الجواب على إطلاقه؛ لأن جهالة الجواهر أفحش من 
جهالة الرقيق» ألا ترئ أنه لو تزوّج على لؤلؤةٍ أو ياقوتة» أو خالع عليها: لا 

و و ر 
تصح التسمية» ويصح ذلك على عبلر» فأولئ أن لا بجر على القسمة. 

5 2 04 لاس مس و 

قال: (ولا يقسّم حمًام» ولا بئرّء ولا رَحَى إلا أن يتراضئ الشركاء). 

٠‏ و or‏ و 

وكذا الحائط بين الداريّن؛ لأنه يشتمل على الضرر في الطرفين» إذ لا 
يبق كل نصيب منتفعاً به انتفاعاً مقصوداء فلا يقسم القاضي» بخلاف 
التراضى ؛ لما بينًا. ش 

١ ٤ م بير دي 8 5 ص‎ ٠. ٠ 3 

قال: (وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد: قسم كل دار علی 
حِدتِها في قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: إن كان الأصلّحَ لهم قسمة بعضيها في بعض: قَسَّمها). 

وعلئْ هذا الخلاف: الأفرحة”" المتفرقة المشتركة. 


.194/18 جمع: قُراح: وهي أرضٌ خالية عن الشجر والبناء وغيرهما. البناية‎ )١( 


هه ها وه وله هاه هله وهاه HOGR‏ هاه ه ىد هاو وأو واو ود و وه و وا و وا و واو .ا وا وا .ا وه هي 


لهما: أنه جر واد اسما وضورة ونظرا إلا امل السك 


اجاس عن تقر إل حاف المقاضد» .ووجوو السك" فر 
الترجيح إلى القاضي. 


وله: أن الاعتبارَ للمعنول» وهو المقصودء ويختلف ذلك باختلاف 
البلد اث الال والتجيراززة رارت ا لمجت والماء اة فاا 
فلا يمك التعديل في القسمة» ولهذا لا يجوز التوكيل بشراء دار 

وكذا لو تزوّج علئ دار: لا تصحٌ التسمية» كما هو الحكم فيهما" في 
الثوب. 

بخلاف الدار الواحدة إذا اختلفت بيوتها؛ لأن في قسمة كل بيت على 
حدق ضرراًء فقسمّتٍ الدارٌ قسمة واحدة. 

قال رضي الله عنه: تقيبدٌ الوضع في «الكتاب”»: إشارة إلى أن 

م o‏ و 
الداريّن إذا كانتا في مصريّن: لا تجتمعان في القسمة عندهماء وهو رواية 
هلال رحمه الله عنهما. 

وعن محمد رحمه الله: أنه يقسم إحداهما في الأخرئ. 


)١(‏ للجهالة. 

(۲) أي في التوكيل والتزويج. البناية .٠٠١/١٠١‏ 

(۳) أي مختصر القدوري. البناية ٠٠١١/١۳‏ . 

(5) هلال بن يحيئ البصري» ويقال له: هلال الرأي: لسعة علمه » وقد أخذ هلال 
عن أبي يوسف وزفر» له: أحكام الوقف» ت 56١1ه.‏ تاج التراجم ص7١".‏ 


کے عو 


و 2 ور 01 
وإن كانت دارا وصيعه› أو دارا وحانوتا : قسم كل واحدٍ منهما على 


ةا 


ر ر ر # ۶ م ع 7 
والبيوت في محلةٍ أو محال: تُقِسّم قسمة واحدة؛ لأن التفاوت فيما 
والمنازل المتلازقة: كالبيوت» والمتباينة: كالدُور؛ لأنه" بين الدار 
والبيت» على ما مر من قبل فأخد شبّهاً من كل واحد. 

قال: (وإن كانت دارا وضيّعة» أو داراً وحانوتاً: ق كوا 
منهما على حدةٍ)؛ لاختلاف الجنس. 

قال رضى الله عنه: جَعَلَ الدارَ والحانوت جنسين. 

وكذا ذَكَرَ الخصاف رحمه ألله. 

وقال في إجارات «الأصل»: إن إجارة منافع الدار بالحانوت: لا تجوز. 

1 ,ك بو ر لمسألة‎ ١ 

وهذا يدل على ا فيجعل في | لة روايتان» و 

رد ال با هنالك“ على شبهة المجانّسة”” . والله تعالئ أعلم. 


FF FR RF‏ د د 


. ٠١١/١١ أي المنزل. البناية‎ )١( 
في باب الحقوق في البيوع.‎ )۲( 

(؟) وضبطت في تسخ : س 

(4) أي في الإجارة. 

(5) لأن الحانوت والدار جنس واحد. 


YY‏ فصل 


0 2 
فصل 
وينبغي يد يصور ما يقسمه» ويعدلّه ويذرعه,» ويقوم البناء . 
يمر كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه؛ حتیٰ لا يكون لنصيب 
بعفرهم تمأ بنصيب البعض . 
فصل 
قال: (وينبغي للقاميم أن يصو ما يَقسمّه) ؛ عل 
(ويعدلّه)ء يعني يسويه علئ سهام القسمة. 
)م 
ويروئ"'١‏ : يعزله : أي يقطعه بالقسمة عن غيره. 
(ويَذْرَعَه)؛ ليعرف قدره. 
ىا 


(ويقوم البناء) ؟ لحاجته إليه في الآخرة. 


قال: (ويُمررَ كل نصيب عن الباقي بطريقه بقِه وشيربه ؛ حتئ لا يكون 
اھب تفي ترد ضيب ال فتنقطع المنازعة» و ا 
القسمة على التمام. 


. ٠١۹/۱٤ أي في بعض ُسخ القدوري. البناية‎ )١( 


فى كيفية القسمة lA‏ 


ثم يم نصیً : بالأول» والذي يليه : بلثاني» والثالث علئ هذاء ثم 
بُخرج القرعة» فمن خَرَجَّ اسمه أوَّلا : فله السهم الأول ومن خَرَجّ ثانيا 
فله السهم الثاني . 


ولا يُدخِل في القسمة الدراهم والدنانيرٌ إلا بتراضيهم . 


قال: (ثم يُلَقَبُ نصيباً: بالأول» والذي يليه: بالثاني» والثالث على 
هذاء ثم يُخرج القرعة» فمن رح اسمه أوَلاً: فله السهم الأول» ومن 
حرج ثانياً: فله السهم الثاني). 
و و ا ١‏ كلع 2 ووم 
والأصل: أن ينظر في ذلك إلى أقل الأنصباء» حت إذا كان الأقل ثلثا: 
لھا اناد ون كان سد سا جلي سناسا الك القسبة: 


سر 


د شرحناه مشبعاً في «كفاية المنتهي»› بتوفيق الله تعالیٰ. 
إن و 
وقوله في «الكتاب”"»: وَيُفرِرٌُ کل نصيب بطريقه وشيربه: بيان 
الأفضل» فإن لم يفعل» أو لم يمكين: جاز» على ما نذكره بتفصيله إن شاء 


الله تعالئ. 
2 5 2-7 8 
والقرعة: لتطبيب القلوب» وإزاحة تُهمة الميّل» حتئ لو عَيّنَ لكل 


و 


واحلر منهم نصيباً من غير إقراع: جاز؛ لأنه في معنئ القضاءء فيملِك 
الإلزام. 

قال: (ولا يديل في القسمة الدراهم والدنانيرَ إلا بتراضيهم)؛ لأنه لا 
شركة في الدراهم» والقسمة من حقوق الاشتر تراك. 


.١5١/1١45 أي مختصر القدوري. البناية‎ )١( 


هاه هاه SS‏ وه وه وه ووو هه هد وها هه هه واي وله 4ه هد هاه واه يد ٠ه‏ و واو و و و و ٠ه ٠.‏ 


ولأنه يفوت به التعديل في القسمة؛ لأن أحدهما يَصِل"" إلى عَيْن 
العقار› ودراهم الآخر في ذمته» ولعلها لا تسل له. ١‏ 

وإذاكان ارف وا “: فعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يَقسمٌ كل ذلك 
علئ اعتبار القيمة؛ لأنه لا يمكن اعتبارٌ المعادلة إلا بالتقويم. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يفم الأرض بالمساحة؛ لأنه هو 
الاصل في الممسوحات» ثم رد م وقع ر لاء في نصيبه» أو من كان 
نصيبه أجود: دراهم على الآخرء حتئ يساويه» فيدخل ) الدراهم”” في 
القسمة ضرورة» كالأخ لا ولاية له في“ المال» ثم يمك تسمية تسمية الصّدّاق 


ضرورة الترويج. 
وعن محمد رحمه الله: أنه يرد علئ شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من 
العرصة. 


وإذا بقي فضل» ولا يمن تحقيق قيق التسوية» بأن كان لا تَفِى العرصة 
بقيمة البناء: فحيتئلٍ يرد الفضل دراهم؛ لأن الضرورة في هذا القذر» فلا 
يرك الأصلّ إلا لها“ وهذا يوافق رواية «الأصل». 


)١(‏ وفي تُسخة 8١٠ه‏ كتب فوقها: لا يصل. نسَح 
(۲) أي بين اثنين. 

(؟) وفي تُسخ: فتدخل الدراهم في القسمة ضرورة. 
)٤(‏ وفي تُسخ: علئ. 

(5) أي للضرورة؛ وفي ُسخ: بها. أي بالضرورة. 


فى كيفية القسمة Yo‏ 


فإن قَسَمّ بينهم» ولأحددهم مَسِيل في نصيب الآخَرء أو طريق لم 
يُشترّط في القسمة : فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه : ليس له أن 
يُستطرق ويُسيّل في نصيب الآخَر. 

وإن لم يمكن : فُسخَت القسمة. 


قال: (فإن قَسَم بينهم» ولأحلرهم مسيل في نصيب الآخر» أو طريق 
لم يُشترّط في القسمة: فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه: ليس له أن 
يستطرق ويُسيّل في نصيب الآخر)؛ لأنه أمكن تحقيق معنئ القسمة من 
غير ضرر. 

(وإن لم يُمكِن: فسحَت القسمة)؛ لأن القسمة مختلّة؛ لِمَا فيه من 
الضرر؛ لبقاء الاختلاط» فتستائف. 

بخلاف البيع» حيث لا يفسد في هذه الصورة؛ لأن المقصود منه 
تملّكة العين» وأنه يجايع تعر الانتفاع في الحال» أما القسمة: لتكميل 
المنفعة» ولا يتم ذلك إلا بالطريق. 

ولو ذَكَرَ الحقوق في الوجه الأول: كذلك الجواب'؛ لأن معنئ 
القسمة: الإفرازٌ والتميير وتمام ذلك بان لا قى لكل واحار تعلق بنصيب 
الآخّرء وقد أمكنّ تحقيقه بصرف الطريق والمسيل إلى غيره من غير 
ضرر» فيصار إليه. 


)١(‏ أي ليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر. 


۳٢‏ في كيفية اله لقسمة 


هله 4 4 وه 4 ¢ ها O GOG GO‏ هو هد وه هله ده ده هاه هله هاوه وو واه واو واه .ا واه وها و و6 ٠.6‏ 


بخلاف البيع إذا ذَكرَ”' فيه الحقوق» حيث يَدخل فيه ما كان له من 
الطريق والمسيل. 

لأنه أمكن تحقيق معنئ البيع» وهو التمليك» مع بقاء هذا التعلّق 

وفي الوجه الثاني: دل فيها؛ لأن القسمة لتكميل المنفعة» وذلك 
الط والسيل فيدخُل عند التنصيص باعتباره» وفيها معنئ الإفرازء 
وذلك بانقطاع التعلّق» غل ما كرا فاعفاره لآ يدال من غين تتصيض.: 

بخلاف الإجارة؛ حيث يدل فيها بدون التنصيص؛ لأن كل 
المقصود: الانتفاع» وذلك لا يحصل إلا بإدخال الشّرب والطريق» فيدخل 
من غير ذكر. 

ولو اختلفوا في رم الطريق بينهم في القسمة: 3 
واحار طريق يفتحه في نصيبه: قَسّمٌ الحاكم من غير طريق فع 
لجماعتهم ؛ لتحقق الإفراز بالكلية دونه. 

وإن كان لا يستقيمٌ ذلك: رقع طريقاً بين جماعتهم؛ ليتحقق تكميل 
المنفعة فيما وراء الطريق. 


(۱) وضبطت في تُسخ بالمبني للمجهول: ذَكِرَ 
(۲) تُرفع: صفة للفظ: طريق. البناية 151//18. 


فى كيفية القسمة TY‏ 


لاہ 2 


وإذا کان سل لاعَلوَ له ولو لا قل له» وسل له علو : قوم کل 
واحدٍ على جدته وقسم بالقيمةء ولا معتبرَ بغير ذلك . 


ولو اختلفوا. في مقدار الطريق: جيل“ على عَرْضٍ باب الدار 
وط الحاجة تندفع به. 

والطريق على سهامهم”": كما كان قبل القسمة؛ لأن القسمة فيما وراء 
الطريق » لا فيه. 

ولو شَرّطوا أن یکون الطريق بينهم”” أثلاثاً: جاز وإن كان أصل الدار 
نصفين ؛ IS ey‏ 

قال: (وإذا كان ممل لا عل له » علو لا سفل لهء وسفل له علو 
فوم كل والح عا یت وقسم بالقيمة» ولا معتبرَ بغير ذلك). 


قال رضى الله عنه: هذا عند محمد رحمه الله. 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله : يقسم بالذرع. 
لمحمد رحمه الله: أن السفل يَصلّح لما لا يصح له العْلْوٌء من اتخاذه 


)١(‏ أي في سعته وضيقه. 

(۲) أي الطريق» وفي نُسخ: جَعَلّه. 

() أي يرك الطريق على قدر سهام الشركاء كما كان قبل الانقسام. ويحرر في واو 
قوله: والطريق: هل هي ابتدائية أم عطف. 

(4) وفي نُسخ: بينهما. 

(8) وي بح م 


هاه 4 وله ¢ ¢ # © 0O 0O‏ واو هد هو هدو واو جه ولو وو و ولو هاو و واو وه واه .دواو وه وه و و و ه ٠‏ 


بئرَ ماء أو ميرداباً أو إصطبلاً أو غير ذلك فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة. 

وهما يقولان: إن القسمة بالذرع هي الأصل؛ لأن الشركة 2 
المَذروع» لا في القيمة» فَيْصارٌ إليه ما أمكن» والمراعئ: التسوية في 
السكنول» لا في المرافق. 

ثم اختلفا فيما بينهما في كيفية القسمة بالذرع: فقال أبو حنيفة 
رحمه الله: ذراعٌ من سَفل بذراعين من عَلُو. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: ذراع بلراع. 

قيل: أجاب كل واحلر منهم'" على عادةٍ أهل عَصره» أو أهل بلده في 
تفضيل السقل على العْلْوء واستوائهماء وتفضيل السقل مرةء والعْلُو أخرى. 

وقيل: هو اختلاف معنى. 

و و اة 
اللو ةة لأنها قيقر تعد ات ال ومتفعة اللو لا ميقم بعد كام 
السقل. 

وكذا السفل: فيه منفعة البناء والسكنئ» وفي العلو: السكنى» لا غير 
إذ لا يُمكنّه البناء على علوه إلا برضا صاحب السفل» فيعتبرٌ ذراعان منه 
بذراع من السفل. 

)١(‏ كبالوعة. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 

(9) إل كل مع اين اة وان برت وا رحميع اه 


)۳( وفي تُسخ: ثربي. أي تزيد. 


٠. واو هه هاو و هده وه هه واو ه وأو واه وى و و و و و و ها‎ GHGS GGG وه فاع‎ ¢4  & 


ولأبي يوسف رحمه الله: أن المقصود أصل السكنئ» وهما يتساويان 
فيه» والمنفعتان متمائلتان؟؛ لأن لكل واحار منهما أن يفعل ما لا يض 
بالآخر على أصله. 

ولمحمدٍ رحمه الله: أن المنفعة تختلف باختلاف الحرٌ والبرد بالإضافة 
إليهماء فلا يُمكنٌ التعديل إلا بالقيمة. 

والفتوئ اليوم على قول محمدر رحمه الله» وقوه لا يَفْتقِرُ إلى التفسير. 

وتفسير قول أبي حنيفة رحمه الله في مسألة «الكتاب7): أن جل 
بمقابلة ماثةٍ ذراع من العُلْوِ المجرّد: ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من البيت 
الكامل؛ لأن العلوَ مثل نصفي السفل. 

فثلاثة وثلاثون وثلث من السفل: ستة وستون وثلثان من العلو 
المجردء ومعه ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من العلوء فبلغت مائة ذراع 
تساوي مائة من العلو المجرد. 

ويُجعل بمقابلة مائةٍ ذراع من السقل المجرد من البيت الكامل: ست 

م وو چ وهم 3 وه 2 0 
وستون ونا ذراع؛ لأن علو مثل نصفف قله المجرّدء فبلغت مال 
ذراع» كما ذكرناء والسقل المجرد: ستة وستون وثلثان؛ لأنه ضيعف 


.179/7/1١5 أي مختصر القدوري. البناية‎ )١( 


8 في كيفية القسمة 


وإذا اختلف المتقاسمون» وشَهد القاسمان : قلت شهادتهما. 


وتفسيرٌ قول آبي يوسف رحمه الله: ا 
البيت الكامل مائة ذراع من من الكل المجرّد ا ذراع من العلو 
المجرّد؛ لأن السقل والعَلوَ عنده ا فخمسون ذراعا من البيت 
الكامل: بمنزلة مائةٍ ذراع» خمسون منها مقل» وخمسون منها علو 

قال: (وإذا اختلف المتقاسمون» وشَهِدَ القاسمان: قبت شهادثُهما). 

قال رضي الله عنه: هذا الذي ذَكَرَهِ قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
E‏ 

وقال محم رحمه الله: لا قبل » وهو قول أبي يوسف رحمه الله أو 
وبه قال الشافعي رحمه الله. 

وذكر الخصًاف رحمه الله قول محمد رحمه الله مع قولهما. 

وقاسيمًا القاضي وغيرهما: سواء. 

لمحمدٍ رحمه الله: أنهما شهدا على فِعْلٍ أنفسهماء فلا تُقبَلَء كمّن 

وا انهم ا ا ل رهن وهو الاتعناء و 
على فعل أنفسهما؛ لأن فلع الا ولا حاجة إلى الشهادة عليه؛ 
لاتفاق الخصوم عليه ۰ أو لأنه لا يصلحٌ مشهوداً به؛ لِمَا أنه غير لازم. 


ا سي 
(۲) قوله: لاتفاق الخصوم عليه: مث مثبت في نسخة ١ه.‏ 


في كيفية اله لقسمة ۳41 


چ 2 ع« و 2 


وإنما يلزمه بالقېض والاستيفاء» وهو فطل الخ: فقيل الشهادة عليه. 

وقال الطحاوي رحمه الله: إذا قَسّمَا بأجر: لا تقبل الشهادة» بالإجماع. 

وإليه مال بعض المشايخ رحمهم الله؛ لأنهما يدّعيان إيفاء عمل 
استؤجرا عليه فكانت شهادة ضورف ودعوى معن فلا تُقبل. 

إلا أنا نقول: هما لا يَجُرآن بهذه الشهادة إلى أنفسهما معْتماً؛ لاتفاق 
الخصوم على إيفائهما العمل المستأجرَ عليه» وهو التمييزٌء وإنما الاختلاف 
فى الاستيفاء» فانتفت التّهمة. 

نے ر 7 

قال: (ولو شهد قاميم واحل: لا تُقبّل)؛ لأن شهادة الفرد غير مقبولةٍ 
شل الخ 

ولو مر القاضي أميته بدفع المال إل اح ل قول الأمين في دقع 
الضمان عن نفسهء ولا يبل في إلزام الآخر إذا كان منكراًء والله تعالى 


أعلم. 


¢ نا 


EY‏ باب 


باب 
دعوئ الغَلَطٍ في القسمة» والاستحقاق فيها 
وإذا ادع أحدهم الغلط. ورَّعُم أن ف أصابه شيئاً 9 ید صاحبه؛ 
وقد أشهّد علئ نفسه بالاستيفاء : لم ي يصق على ذلك إلا ببينة 


باب 
دعوئ العَلَطٍ فى القسمة» والاستحقاق فيها 


قال: (وإذا ادّعئ أحدهم الغَلَطء ورَعَمَ أن مما أصابه شيعا" في يد 
صاحبه» ولواق عر ف ةلم عدن م الك إلا بي 
لنه يدعي فَسّخالقسمة بعد وقويهاء فلا يصدق إلا بحجة. 

فإن لم تقم له بينة: استحلف الشركاى فمن کل منهم: جوع بين 
نصيب التكِلٍ والمدعي» فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما؛ لأن النكول 
نا ويك نابي فيُعامَلان على زَعْمهما. 

قال رضي الله عنه: ينبغي أن لا تُقبل دعواه أصلا ؛ لتناقضه» وإليه 
أشار من بعد. 


04 ع« 03 2 
(۱) أي مجهولاء و شيكا: بالنصب: اسم : أن وهو الوجهء وفي ُسخ: شيء » 
ووجة الرفع: على لغة البعض» كما في قوله تعالئ: 8 إِنّ هَن سجرن ). البناية 


3 


دعوئ العَلَطٍ فى القسمةء والاستحقاق فيها Er‏ 


٠ 03 «‏ 2 2 ت 
وإن قال : قد استوفيت حَقى» وأخذت بعضه : فالقول قول خصمه. 
يميله . 


وإن قال + أصابتي إلى موضيع كذاء فلم سنه إلي» ولم يُشهد علئ 
نفسه بالاستيفاء. وكذبه شريكه : تحالفاء وفسخت القسمة. 


قال: (وإن قال: قد استوفيت حقي» وأخذت بعضه: فالقول قول 
خصمه» مع يمينه)؛ لأنه يدعي عليه الغصب» وهو منكر. 

قال: (وإن قال: أصابني إلى موضع كذاء فلم تُسلّمه”" إلي» ولم يُشهد 
علئ نفسه بالاستيفاء» وكذبه شريكه: تحالفاء وفسخت القسمة)؛ لأن 
الاختلاف: في مقدار ما حَصّل له بالقسمة» فصار نظيرَ الاختلاف في مقدار 
المبيع» على ما ذكرنا من أحكام التحالف فيما تقده” 

ولو اختلفا في التقويم: لم يلتقت إليه؛ لأنه دعوئ العَبّن» ولا معتبر 
بها" في البيع» فكذا في القسمة؛ لوجود التراضي. 

إلا إذا كانت القسمة بقضاء القاضيء والعَبن فاحش ؛ لأن تصرقه 
ميد بالعدل. 

ولو اقتسما داراء اا ا فادعئئ أحدهم بيتاً في يل 


(۱) وفي تُسخ بالياء: يسلمه. 

(1) في كتاب الدعوى باب التحالف. 

(") أي بدعوى الغبن» وفي تُسخ: به: على تأويل الادعاء. البناية .٠۷۸/٠١‏ 
() فإذا ظهر الغبن الفاحش: ظهر أن القضاء كان بغير عدل. البناية .١7/8/15‏ 


8 دعوئ الغَلَّطِ فى القسمة» والاستحقاق فيها 


هله »4 هد و هه هاه هه هه ها هه هدو وه هاه وهاه و وه هد وو وه وهاو وه و .د و و و وا و وه . 6 . 


الآخر أنه هما أضانه بالقسمة» وأنكر الأحر: فعليه إقامة البينة لما قلنا: 
7 50 2 ع د ي 00 eel‏ 
تترجح على بينة ذي اليد. 
وإن كان قبل الإشهادٍ على القبض : تحالفاء وترادا. 
5 04 2 ن 
وكذا إذا اختلفا فى الحدود» وأقاما البينة: يقضئ لكل واحد بالجزء“ 
الذي هو في يلو صاحبه؛ لِمَا بينا. 
0 4 1# 54 
وان قامت لأحذهما ية : فض بها له: 


وإن لم تفم لواحار منهما: تحالفا؛ كما في البيع» والله تعالئ أعلم . 


FF E‏ نا 


)١(‏ وفي تُسخ: بالحد. 


to فصل‎ 


لئ 
ا اسح سف تبت اخداهها تمن + ل فة القسمة عند ) 
وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه : لم تفسخ بي 
حنيفة رحمه الله ورَجَع بحصّة ذلك في نصيب صاحبه . 


3 5 ن 7 م 
وقال أبو يوسف رحمه الله : تُفسّح القسمة . 


فصل 
فى بيان الاستحقاق 
5 5 3 5 2 و 
قال: (وإذا استحق بعض نصيب أحلرهما بعيله : لم فسخ القسمة عند 
ت و 
وقال أبو يوسف رحمه الله : تُفسّح القسمة). 
قال رضي الله عنه: ذَكَرَ الاختلاف في استحقاق بعض بعيّنهء وهكذا ذكرَ 
فى «الأسرار”"ا, والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض شائع من 
نصيب أحدهماء فأما في استحقاق بعض معيّن من نصيب أحدهما: لا فسخ 
1 9 .م 32 م 
القسمة› بالإجماع. 


)١(‏ وفي تُسخ: شريكه. 

(۲) أي كما ذكرَه القدوري: ذكره أبو زيد الدبوسي في الأسرار» وهو عبيد الله بن 
عمرء ت470ه. تاج التراجم ص۱۹۲ء وينظر البناية ۱۸٠/٠١‏ ومقدمة حاشية 
اللكنوي على الهداية ۲ في ذكر انتقادٍ هنا موجه لصنيع صاحب الهداية. 


۳ فى بيان الاستحقاق 


هاه هاوه هاوه و هاوه هاوه واه ود ود وا و ود واه و هه هله و و واه هاوه ود وه .د وا ود ود و و و ٠.6‏ 


ولو استّحِق بعض شائعٌ في الكل : تمسح بالاتفاق. 

فهذه ثلاثة أوجد. 

ولج ب قرول مخ وه اله وده ابو سا عم أن 
بوا وأبو حفص" مع أبي حنيفة رحمهم اله» وهو الأصح. 

لأبي e‏ أن باستحقاق بعض شائم : ظهَرٌ شربك ثالث 
لهماء واقس دون رضاء باد كما ذا اسشوق فر اك في النصيبيّن» 
وهذا لأنّ باستحقاق جزء شائع : ينعلدم معني القسمة» وهو الإفرادٌ؛ ؛ لأنه 
يوجب الرجوع بحصته في نصيب الآخر شائعاً» بخلاف المعين. 


ولهما: : أن معنئ الإفراز لا ينعم باستحقاق جزء ء شائع في نصيب 


أحدهما. 
ولهذا جازت القسمة على هذا الوجه في الابتداءء بأن كان النصفٌ 
المقدم مشتر کا يتينما وبين اللثي والنصف الاخ بينهما ل 0 


ل افا هر "أن الأحوهما ها ليما امن المقلم» وريع 


المؤخر: يجوز فكذا فى الانتهاء» وصار كاستحقاق شىء معين. 


(۱) آي الإمامٌ القدوري. 
و 
(1) لعله غالبا الجورجاني موسئ بن سليمان» تلميذ محمد بن الحسن» راوي 
كتاب الأصل عن محمد» توفي بعد ١٠ه‏ 
RC a )7(‏ عدر ول مجم لات )07د صا حي a‏ التبقية, 


في بيان الاستحقاق EV‏ 


ولو وقعت القسمةء ثم ظَهَرَ في ار كة دَيْنٌ مُحيط : ردت القسمة. 


بخلاف الشائع فى النصييَيُن؛ لأنه لو بقيت القسمة: لتضرر الثالث 
ا أما ها هنا: لا ضرر بالمستّحِق» فافترقا. 
وصورة المسألة: إذا أَحَدَ أحذهما الثلث المقدّم من الدار» والآخَرٌ 
3 7 3 
الثلثين من المؤخّرء وقيمتهما سواء» ثم اسبّحِقَ نصف المقدم: 
فعندهما: إن شاء تقض القسمة؛ دفعاً لعيب التشقيص» اوإن شاء رجع 
ل ا م اح 
بنصف ما في يدهء فإذا استّحِقّ النصف: رَجَع بنصف النصف»› و 
الربع؛ اعتباراً للجزء بالكل. 
ولو باع صاحب المقدام نضفه؛ ثم ا النصف الباقي 00 رجع 
برع ما في يد الخ عندهما؛ لِمّا ذكرناء وسقط خياره ببيع E‏ 
وعند أبي يوسف رحمه الله: ما في يل صاحبه: بينهما نصفان» 
ويضمن قيمة نصفو ما باع لصاحبه؛ لأن القسمة تنقلب فاسدة عنده 
والمقبوض بالعقد الفاسد: مملوك» فتفذ البيع فيه. 
و 5 5 
قال: (ولو وقعت القسمةء ثم ظَهَرَ في التركة دين مُحيط: ردت 
ر ب 8 
القسمة)؛ لأنه يمنع وقوع الملك للوارث. 


)١(‏ وفى طبعات الهداية القديمة: الباقى شائعاً. 


۸ فى بیان الاستحقاق 


ههه هاه ها وه هه وود و ها وه ه ولو ولو واه وه وه ولو وه د واو وه .وى و ها و واه ٠.‏ .ا ٠.‏ و ٠.‏ 


وكذا إذا كان غير محيط: لتعلّق حق الغرماء بالتركة» إلا إذا بقى من 
التركة ما يي بالديّن وراء ما قسم؛ لأنه لا حاجة إلى نَقْض القسمة في 
و ١‏ 8 2 


ع ع 2 ¢ 0 0-31 أئ 
ولو أبرأه الغرماء بعد القسمة» أو أذّاه الورثة من مالهم» والدين محيط 
أو غير محيط: جازت القسمة؛ لأن المانع قد زال. 
ولو ادع أحدٌ المتقاسميّن دَيْناً في التركة: صح دعواه؛ لأنه لا 
تناقض فى الدعوئ» إذْ الدَيْن يتعلق بالمعنو/» والقسمة تصادفُ الصورة. 
ولو ادع عيناً بأ سبب كان: لم يُسمّعْ؛ للتناقض» إِذْ الإقدام على 
القسمة: اعترافٌ منه بكون المقسوم مشتركاً» والله تعالئ أعلم. 
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فصل في المهّايأة ۳4 


و و 
فصل في المهايأة 
المهايأة : جائزة؛ استحساناً . 


و 
فصل في المهايأة 

فال امانا اف اتتا للحا إلا + إذ قد عدر 
الاجتماعٌ على الانتفاع» فأشبه القسمة» ولهذا يجري فيها جَبْر القاضي» 
كما يجري في القسمة» إلا أن القسمة أقوئ منه في استكمال المنفعة؛ لأنه 
جَمّع المنافع في زمان واحلر» والتهايؤ: جَمُعْ على التعاقب. 

ولهذا لو طَلّب أحد الشريكيّن القسمةء والآخَرٌ المهايأة: يقسم 
القاضي؛ لأنه أبلغ في التكميل. 


)١(‏ المهايأة هي: مقاسمة المنافع بالتراضي بين الشركاء في العين التي لا تُقسم. 

وهذا الفصل في المهايأة بكامله مما زاده المرغيناني علئ «بداية البداية» التي 
آلفها أولأء وذلك حين شرح البداية في الهداية» ولذا لا تجده في بداية المبتدي 
ص”2777 ولا في الجامع الصغيرء ولا في القدوري» بل لا تجده في أغلب كتب 
الحنفية» ومسائل هذا الفصل من مسائل الأصل لمحمد رحمه الله. البناية 4 .141//1١‏ 

وقد جاء تمييز متن هذا الفصل» وبيان متن بداية المبتدي فيه: في نسخة 
فى ون 1518هء ا وكل منهما اة نفيسةء وجاء في نس أخرئ أيضاً. 

(۲) وفي تُسخ: إليه: أي إلى فعل المهايأة» وقد توسع العيني في البناية 
4 في ذكر أدلة جوازها من الكتاب والسنة والإجماع. 


۳0٠‏ فصل في المهّايأة 


ولو وَقَعَتْ فيما يحتول القسمةء ثم طَلَبَّ أحدهما القسمة : يقسم. 
وتبطل المهايأة. 

ولا بطل التهايؤ بموت أحددهماء ولا بموتهما. 

ولو تهايآ في دار واحدةٍ على أن يَسكنَ هذا طائفة» وهذا طائفة» أو 
هذا خلر ها هدا ا جا 

ولو تهايآ في عبار واحد علئ أن يخم هذا يوماً» وهذا يوماً : جاز. 

وكذا هذا في البيت الصغير. 


قال: (ولو وَقَعَتْ فيما يحتيل القسمةء ثم طَلّب أحدهما القسمة: 
يتقسم» وتبطل المهايأة)؛ لأنه أبلغ. 

قال: (ولا يبطل التهايؤ بموت أحدهماء ولا بموتهما)؛ لأنه لو 
انتقض : لاستأنفه الحاكم» ولا فائدة في النّقض» امات 

قال: (ولو تهايآ في دار واحدةٍ غل أن 0 هذا طائفة» وهذا 
طائفة» أو هذا علوهاء هذا سقلّها: جاز)؛ لأن القسمة على هذا الوجه 
جائزة » فكذا المهايأة. 

والتهايؤٌ في هذا الوجه: إفرارٌ لجميع الأنصباءء لا مبادلة» ولهذا لا 
بشترط فيه التأقيت. ولكر راح أن تل ما أضانه اة شرط ذلك 
في العقد أو لم يشترط؛ لحدوث المنافع على ملكه. 

قال: (ولو تهايآ في عبار واحدٍ علئ أن يدم هذا يوماء وهذا يوماً: جاز. 

وكذا هذا فى البيت الصغير)؛ لأن المهايأة قد تكون فى الزمان» وقد 
كن من کیت المكان ولرل م ا خا ٠‏ 


فصل في المهايأة 0م 


1 و 2 ر و 
ولو اختلفا في النهايؤ من حيث الزمان والمكان. في محل يحتملهما : 
يأمرهما القاضي بأن يتّفقا علئ شيء . 
ولو تهايآ في عبديّن علئ أن يَخدمَ هذا هذا العبدء والآخَرَ الآخر: 
جاز عندهما. 


وقيل : عند أبي حنيفة رحمه الله : لا يقسم القاضي»› ETR‏ 


قال: (ولو اختلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان» في محل 
يحتملّهما: يأمرهما القاضي بأن يتّفقا على شيء)؛ لأن التهايوَ في المكان 
أعدل» وفي الزمان أكمل» فلمًا اختلفت الجهة: لا بد من الاتفاق. 

فإن اختاراه من حيث الزمان : يقرع في البداية ؛ نفياً للتّهمة. 

قال: (ولو تهاياً في عبدين علئ أن يَخدم هنا ذا العم مم 
الآخر: جاز عندهما). 

لأن القسمة على هذا الوجه جائزة عندهما؛ جَبْراً من القاضي» 
وبالتراضي» فكذا المهايأة. 


(وقيل”": عند أبي حنيفة رحمه الله : لا يقسم القاضي. 


)١(‏ جملة: هذا العبد: فاع" لقوله: يخدم» فيكون مرفوعاًء و: هذا: الأول: 
06 يكو ةالصب وجملة: والآخر الآخر: بنصب الأول» ورفع الثاني» 
أي ويخدم الشريك الآخر العبد الآخر. البناية .١947/1١5‏ 

(۲) أي قال بعض المشايخ نظراً إلى أصل الإمام من غير رواية عنه. حاشية 
اللكنوي 477/7. 


oY‏ فصل في المهّايأة 


وهكذا روي عنه. 
ولو تهاب فبهما علئ أن نفقة كل عبار علئ من يأخذه : جاز؛ استحساناً. 
ولو تهايآ في داريْن على أن يَسكُنَ کل واحدٍ منهما داراً: جاز» ويُجبرُ 
القاضي عليه » وقيل : لا جير عنده؛ اعتباراً بالقسمة . 


وهكذا روي عنه)؛ لأنه لا يجري ف الجر عنده. 

والأصح: أنه يقسم القاضي عنده أيضاً؛ لأن المنافع من حيث الخدمة 
قَلْمَا تتفاوت. 

بخلاف أعيان الرقيق ؛ لأنها تتفاوت تفاوتاً فاحشاًء على ما تقدم. 

قال: (ولو تهايآ فيهما علئ أن نفقة كل عبد علئ من يأخذه: جاز؛ 
استحساناً)؛ للمسامحة في إطعام المماليك» بخلاف شَرْط الكسوة؛ لأنه 
لا تسامح فيها. 

قال: (ولو تهاياً في دارين علئ أن وا منهما داراً: جاز» 
يحبر القاضي عليه””). 

وهذا“ عندهما ظاهرٌ؛ لأن الدارين aê‏ كدار واحدة. 

(وقيل: لا بجر عند ؛ اعتباراً بالقسمة. 


.۱۹۲/۱۴ أي روئ الخصاف عن أبي حنيفة أنه لا يقسم بمثل ما قبل عنه. البناية‎ )١( 
أي في القسلم.‎ )۲( 

(۳) آي علئ التهايؤ. 

)٤(‏ وفي نسخ: أما عندهما. 

(5) أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


فصل فى المهّايأة or‏ 


وعن أبى حنيفة رحمه الله : أنه لا يجوز التهايؤ فيهما أصلا بالجبر. 
إن عو 
وفى الدابتيّن : لا تجوز المهايأة على الركوب . 


وعن أبى حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوز التهايؤ فيهما أصلا بالجبر)؛ 
سال ST‏ الك و ١) ١)‏ 

بخلاف قسمة رقبتهما؛ لأن بيع بعض أحدهما ببعض الآخر: جائز. 

وجه الظاهر”": أن التفاوت يقل في المنافع » فيجوزٌ بالتراضي » ويجري 
O aA A,‏ 
فيه جبر القاضي» ويعتبر فيه إفرازا . 

أمّا ما يكثرٌ التفاوت فى أعيانهما”'': فاعتبر مبادلة. 

0000 و 

قال: (وفي الدابتيّن: لا تجورٌ المهايأة على الركوب) عند أبي حنيفة 

رحمه الله» وعندهما: يجوز؛ اعتباراً بقسمة الأعيان. 


)١(‏ أي في الدارين» قال في البناية 191/5: وفي أكثر النسخ: فيه: أي في سكنئ 
الدارين. قلت: والنسخ عندي هكذا وهكذا. 

(۲) أي ظاهر الرواية لأبي حنيفة رحمه الله. 

(۳) أي إفرازاً وتمييزاً. 

)٤(‏ هكذا كما أثبت هو في نسخة ١٠4هء‏ وفي تُسخ: أما بكثرة التفاوت في 
أعيانهماء وفي نسخة 967ه: أما أن يكثر التفاوت في أعيانهماء وفي بعض طبعات 
الهداية: أما التفاوت فيكثر في أعيانهماء وفي تُسخ: أما يكثر التفاوت في أعيانهما: 
وعن هذا التعبير الأخير قال في البناية :١144/١5‏ هذا التركيب للجملة غير مرضي 
عند النْحَاة على ما لا يخفئء والتقدير: أما التفاوت فيكثْرٌ في الأعيان. اه. 


o‏ فصل في المهّايأة 


والتهايؤ في الركوب في دابةٍ واحدةٍ : على هذا الخلاف . 

وأما التهايؤ في الاستغلال : فيجورٌ في الدار الواحدة في ظاهر 
الرواية» وفي العبدٍ الواحد» والدابة الواحدة : لا يجوز. 

ولو زادت العَلّهُ في كؤبة أحددهما على غلَّتها في توب الح : يشتركان 
في الزيادة. 


وله: أن الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبَيّن» فإنهم بين حاذق 
ارق" 

قال: (والتهايؤ في الركوب في دابة واحدةٍ: على هذا الخلاف)؛ لما قلنا. 

بخلاف العبد؛ لأنه يخم باختياره» فلا يَتَحمّل زيادة على طاقته» 
والدابة تتحملها. 

قال: (وأما التهايؤ في الاستغلال: فيجورٌ في الدار الواحدة في ظاهر 
الرواية» وفي العبدٍ الواحد» والدابةٍ الواحدة: لا يجوز). 

ووجة الفرق: أن النصيبَيْن قد يتعاقبان في الاستيفاء» والاعتدال ثابت 
في الحال» والظاهرٌ بقاؤه في العقار» وتغيّرّه في الحيوان؛ لتوالي أسباب 
التغير عليه» فتفوت المعادلة. 

قال: (ولو زادت الله في توّبة أحدرهما على غلّتها في تؤبة الآخَرٍ: 
يشتركان في الزيادة)؛ ليتحقق التعديل. 


)١(‏ الجاهل الأحمق. البناية »١140/1١4‏ أي لا يحسن الركوب. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 


فصل في المهايأة م 


والتهايؤٌ على الاستغلال في الداريْن : جائرٌ أيضاً في ظاهر الرواية. 
ولو فَضلَت غلَة أحدهما : لا يشتركان فيه» بخلاف الدار الواحدة. 
وكذا يجورٌ في العبديّن عندهماء ولا يجورٌ عنده. 


بخلاف ما إذا كان التهايؤ على المنافع» فاستغل أحدهما في تُوبته 
زيادة؛ لأن التعديل فيما وق عليه التهايٌ حاصل» وهو المنافع» فلا ضر 
زيادة الاستغلال من بعل. 

قال: (والتهايؤٌ على الاستغلال في الداريّن: جائرٌ أيضاً في ظاهر 
الرواية)؛ لما بينًا. َ 

قال: (ولو فضت غلَّة أحدهما: لا يشتركان فيه» بخلاف الدار 
الواحدة)» والفرق: أن في الدارين معنئ التمييز» والإفرارٌ ر اجح؛ لاتحاد 
زمان الاستيفاءء وفي الدار الواحدة يتعاقّبُ الوصول”» فاعبَبرُ قرضاًء 
وجل كل واحلر منهما في نوبت كالوكيل عن صاحبه» فلهذا يرد عليه 
صاحبه حصتّه من الفضل. 

قال: (وكذا يجوز في العبدَيْن عندهما)؛ اعتباراً بالتهايؤ في المنافع. 

(ولا يجوز عنده'")؛ لأن التفاوت في أعيان الرقيق أكثرٌ منه» من 


)١(‏ يعني يصل أحدهما إلى الغلة قبل صاحبه» وذلك لا يكون إلا من قضية 
القسمة» فإذا كان كذلك: اعثبر نصيب صاحبه من الغلة قرضاًء ويكون هو مستقرضاً. 
البناية 5 .١95/1١‏ 

(۲) أي يجوز التهايؤ على الاستغلال في العبدين. 

(۳) أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


۳0٦‏ فصل في المهايأة 


5 ثُ:. : و 2 5 ع سه 
والتهايوٌ في الخدمةٍ جور ضرورة» ولا يجوز في الدابتين. 
$ 7 و 2 0 T1‏ ١گ‏ 38 8 7 
ولو كان نخل أو شجر أو غتم بين اثنين» فتهاياً علئْ أن يأخذ كل 
واحدٍ منهما طائفة يستثمرها أو يرعاهاء ويشرب ألبائها : لا يجوز. 


حيث الزمان في العبد الواحد» فأولئ أن يمتنم الجوان. 

قال: (والتهايؤ في الخدمةٍ جُورٌ ضرورة)» ولا ضرورة في الغلَ؛ 
لإمكان قسمتها؛ لكونها عينا. 

ولأن الظاهرَ هو التسامحٌ في الخدمةء والاستقصاء في الاستغلال» 
فلا ينقاسان. 

قال: (ولا یجو فى الدابتيْن) عندهء خلافاً لهماء والوجه ما يناه 

١ لكوت‎ 

قال: (ولو كان نخل أو شجرٌ أو عنم بين اثنين» فتهايآ علئ أن يأخدّ 
كل واحار منهما طائفة يستشمرُها أو يرعاهاء ويشرب ابات : لا يجور). 

لأن المهايأة في اوت ضرؤرة أنها لا تبقئ» فتتعل” قسمتها» وهذه 
أعيان باقية تَرِدْ عليها القسمة عند حصولها. 

والجيّلة : أن يبي حصته من الآخرء م يتعري كلها بعد مضي تُوبته» 
أو ينتفع باللبن بمقدار معلوم استقراضاً لنصيب صاحبهء إذ قَرْضْ المشاع 
جائزٌء والله أعلم بالصواب. 


E FF RF RF 


(۱) أي التهايؤ على الاستغلال في الدابتين. 


كتاب المرّارعة o۷‏ 


ل 
كتاب المزارعة 
5 ور ر يو مو پو £ 
قال أبو حنيفة رحمه الله : المزارّعة بالثلث والربع : باطلة . 


وقالا : هي جائزة. 


كتاب المرّارعة 
قال: (قال أبو حنيفة رحمه الله: المزارعة بالثلث والريع : باطلة). 
اعلم أن المزارعة لغة: مفاعلة من الرّرْع. 
وفي الشريعة: هي عق على الزرع ببعض الخارج. 
وهي فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله. 
(وقالا: هي جائزة)؛ لِمَا رُوي أن النبي عليه الصلاة والسلام عامّل 
> سه مس ا وو 1 (N) o,‏ 
ولأنه عفد شركة بين المال والعملء فيجوز؛ اعتبارا بالمضاربة؛ 


والجامع: دَفْعٌ الحاجة» فإن ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل» والقوي 
عله ن ل م اننال فت الا ار اناد مدال مها 


بخلاف دفع العَنّمِ والدّجَاج ودود الق معاملّة بنصف الزوائد؛ لأنه لا 
أثرٌ هناك للعمل في تحصيلهاء فلم تتحقق شركة. 


.)١501( وصحيح مسلم‎ «(TYA صحيح البخاري‎ )١( 


۳0۸ كتاب المرّارعة 


ê‏ 4 »ت کے 492 7 5 و 
فإن سقئ الأرض› وكربها. ولم يخرج شيء : فله أجر مثله . 


وله: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهئْ عن ا وهي 
المزارعة. 

ولأنه استئجارٌ ببعض ما يخرچ من عمله» فيكون في معنئ فَفِيز الطحّان”". 

ول الج مرل ازمعدوة وك ذلك مفسلً. 

ومعاملة النبي عليه الصلاة والسلام أهلّ خيبرَ: كان خراج مقاسمةى 
يطرايق الس ر ا 

وذ قدت عنده'”: (فإن سق الأرض» وكربّها"© ولم يَخرج 
شيء: فله أجرُ مثله) ؛ لأنه في معنئ إجارة فاسدة. 

وهذا إذا كان البَدرُ من قبل صاحب الأرض 


.)1615( صحيح البخاري (۲۳۸۱)» صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قفيز الطحان تقدّم» وهو: أن يستأجر رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيزٍ 
من دقيقهاء أي مكيال معن منه» وقد ورد النهي عنه. ينظر البناية 9/ .85٠‏ 

وينظر نهيه صلئ الله عليه وسلم عن قفيز الطحان في سنن الدارقطني »)۲۹۸٥(‏ 
سنن البيهقي »23١855(‏ مسند أبي يعلى »)٠٠١٤(‏ كما في نصب الراية »١5٠/4‏ 
قال ابن حجر في الدراية :۱۹٠/۲‏ وفي إسناده ضعف» لكنه في التلخيص الحبير 
۳ بعد أن تكلم في أحد رواته» نقل عن العلامة مغلطاي توثيقه» وكذلك عن 
ثقات ابن حبان» ومن هنا صحّحه محقق مسند أبي يعلئ. 

(۳) أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


كتاب المرّارعة ۳0۹ 


® # %4 ¢ واه ٠ O‏ وه وهاه ولو هد وى هد هد هد وا هه هه هاو اه فاه هاو اه وأو وأو واه واه واه ٠‏ ه 


وإن كان البَذْرُ من قِبّله: فعليه أجرٌ مثل الأرض. 

ا ال ال اا 
الأجرٌء كما فصّلنا. 

إلا أن الفتوئ على قولهما؛ لحاجة الناس إليهاء ولظهور تعامل الأمة 
بها" والقياس يرك بالتعامل» كما في الاستصناع. 

[شروط صحة المزارعة :] 

ثم المزارعة لصحتها علئ قول من يُجيزُها شروط: 

١‏ أحدّها: كونٌ الأرض صالحة للزراعة؛ لأن المقصود لا يحصل دوّه. 

- والثاني: أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد"» وهو لا 
بعر "لاز عفدا 6لا بص إلا ا 

۳ والثالث: بيان المدة؛ لأنه عقد" على منافع الأرضء أو منافع 
العامل» والمدة هي المعيارٌ لها؛ ليعلَّم بها. 

4- والرابع: بيان مّن عليه البَدرُ؛ قطعاً للمنازعة» وإعلاماً للمعقود 
عليه وهو منافع الأرض» أو منافع العامل. 


.7١8/ 1١5 فصار إجماعاً. البناية‎ )١( 
بأن يكون بالغاً عاقلاً قادراً على التصرفات.‎ )۲( 
أي بعقد المزارعة.‎ )۳( 


۳۰ كتاب المرّارعة 


وهى عندهما على أربعة أوجه: إن كانت الأرض والبَّذْرٌ لواحدء 
والعمل والبقرٌ لواح : جازت المزارعة . 

وإن كانت الأرض لواحدء والعمل والبقرٌ والبَدْرُ لواحا : جازت . 

وإن كانت الأرض والبقر والبذر لواحد» والعمل من آخَرَ : جازت . 


و 5 0 7 5 97 3 00 
5 والخامس: بیان نصيب من لا بذر من قبله؛ لانه يستحقه عوضا 
بالشرط» فلا بد أن يكون معلوماء وما لا يُعلّم: لا يستحق شسَرطا بالعقد. 
1 والسادس: أن يَخِلَيَ رب الأرض بيتها وبين العامل» حتئ لو شّرط 
عمل رب الأرض: يفسد العقد؛ لفوات التخلية. 
و 0 1 و 5 
۷ والسابع: الشركة في الخارج بعد حصوله؛ لأنه ينعقد شركة في 
الانتهاء» فما يقطع هذه الشركة : كان مفسدا للعقد. 
الام بان بي التدرة لص الا هنما 
[وجوه المزارعة :] 
قال: (وهي عندهما على أربعة أوجه: ١‏ إن كانت الأرض والبَذرٌ 
لواخاي» والعمل والبقرُ لواحدٍ:. جازت المزارعة)؛ لأن الْبَقَرَ آلة العمل 
فيه» فصار كما إذا استأجر خياطاً ليخيط بإبرة الخّاط. 
وة كاتف الأرفن "لرا والعمل والبفر وار :لراخد: 
جازت)؛ لأنه استئجارٌ الأرض ببعض معلوم من الخارج. فيجوزٌ» كما إذا 
استأجرها بدراهم معلومة. 
(۳- وإن كانت الأرض والبقرٌ والبَدْرُ لواحدرء والعمل من آخر: 
جازت)؛ لأنه استأجره للعمل بآلٍ المستأجرء فصار كما إذا استأجر خياطاً 
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وإن كانت الأرض والبقرٌ لواح : والبَدْرٌ والعمل لآخَرَ : فهي باطلة . 


ليخيط ثوبه بإبرته» أو طیانا ليطين بم 

كت ون كانت الأرمن إوالق لواشت» والار والعمل لاح دفن 
باطلة)» وهذا الذي ذَكرَه'" ظاهرٌ الرواية. 

وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه يجوز أيضاً؛ لأنه لو شرط البَذْرَ والبقرَ 
عليه: يجورٌء فكذا إذا شَرّط وحده» وصار كجانب العامل”". 

وجه الظاهر: أن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض و 
الأرض: قوة في طَبعِها يحصل بها الما و البقر: اة يام بها 
العمل > كل ذلك بخلق الله تعال ^ > فلم تتجانساء مدر آنا تحمل تابعة لها 

بخلاف جانب العامل؛ لأنه تجانست المنفعتان» فجُعلت تابعة لمنفعة العامل. 

ا .هه 5 
وها هنا وجهان آخران» لم یذکرهما: 
فب ادها أنه بكرن اندر للحدهماة: والارض وال والعمل 


وص 


لآخر: فإنه لا يجوزٌ؛ لأنه ّم شركة بين البَذر والعملء ولم يرد به الشرع. 


)١(‏ أي المسحاة» ويقال لها: المجرفة» يُجرف بها التراب. 

(؟) أي الإمام القدوري. البناية 511/15. 

(۴) أي إذا شرط البقر على العامل» أراد: أن البقر تبعٌ للأرض في هذه الصورة» 
كما هي تبع للعامل إذا كانت من جانبه. البناية 8 .17١1"/1‏ 

)٤(‏ هذا رد على المعتزلة القائلين بأن الأفعال الاختيارية من الحيوان: منه. البناية 
AE‏ 01,. 

(5) أي الإمام القدوري رحمه الله. البناية 5 717/1. 


۳Y‏ كتاب المرّارعة 


ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة. 
وأن يكون الخارج شائعاً بينهما. 
فإن شَرَطًا لأحدهما ففزاناً مُسمًاةً : فهى باطلة. 


1- والثاني: أن يَجمع بين البذر الف وان لا جر ايا لأ 
يجوز عند الانفراد» فكذا عند الاجتماع. 

والخارج في الوجهيّن: لصاحب البذر في رواية؛ اعتباراً بسائر المزارعات 
الفاسدة. 

وفي رواية: لصاحب الأرض» ويّصيرٌ مستقرضاً للبذر» قابضاً له؛ 
لاتصاله بأرضه. ١‏ 

قال: (ولا تصحٌ المزارعة إلا على مدةٍ معلومة)؛ لِمَا بينًا. 

(وأن يكون الخارج شائعاً بينهما)؛ تحقيقاً لمعنئ الشركة. 

(فإن شَرَطًا لأحدهما ففزاناً مُسمّاة: فهي باطلة)؛ لأنَ به قد تنقطم 
الشركة؛ لأن الأرض عساها لا تُخرج إلا هذا القَدْرَّ فصار كاشتراط 
دراهم معدودةٍ لأحدهما في المضاربة. 

وكذا”" إذا شَرَطًا أن رفع صاحب البذر بذرّه» ويكون الباقي بينهما 
نصفين؛ لأنه يؤدي إلى قَطْعِ الشركة في بعض معيِّنِء أو في جميعهء بأن 
لم تُخرج الأرض إلا قدرٌ البذرء فصار كما إذا شَرَطًا رقع الخراج والأرض 
اچ وان يكون الباقي بينهما؛ لأنه معين. 


)١(‏ آي لا تجوز. 
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وكذلك إذا شَرَطَا ما على المَاذِيّانات والسّواقى. 
وكذا إذا شرط لأحدهما التَبْبُ وللآخر الحب. 


بخلاف ما إذا شَرَط صاحب البذر عُشْرَ الخارج لنفسه» أو للآخرء 
والباقي بينهما؛ لأنه معن مشاعٌء فلا يودي إلى قَطْع الشركة» كما إذا 
شَرَطَا رفع العُشرء وقسمة الباقي بينهما والأرض عشرية. 

قال : (وكذلك"" إذا شَرَطًا ما على الماؤيانات”" والسّواقي). 

معناه: لأحدهما؛ لأنه إذا شرط لأحدهما زرع موضع معيين : أفضئ 
ذلك إلى قَطْ الشركة؛ لأنه لعله لا يَخْرج إلا من ذلك الموضع. 

وعلئ هذا" : إذا شرط لأحدهما ما يَخْرجٌ من ناحية معيّلةٍ» ولآخَرَ ما 
يخرج من ناحيةٍ أخرى. 

قال: (وكذا" إذا شرط”” لأحدهما التبنْ» وللآخَرٍ الحب)؛ لأنه عسئ 


)١(‏ أي لا تجوز المزارعة. 

(۲) جمع: ماذيان» وهو أصغر من النهر» وأعظم من الجدول. البناية 14 .5١18/‏ 

وقد ضبط حرف الذال في لفظ: الماذيانات: بالكسر في النسخ الخطية للهداية 
وتُسخ القدوري» وكذلك في شرح النووي على مسلم 2198/٠١‏ وفتح الباري 
1١‏ وغيرهما من الشروح» ويجوز فتحهاء وأما الميداني في اللباب في شرح 
الكتاب 0170/7 فضبطه بالحروف قائلاً: بفتح الميم» وسكون الذال. اه والله أعلم. 

(*) أي علئ ما ذكرنا من عدم الجواز. 

)٤(‏ آي لايصح. 

)٥(‏ وفي تُسخ ضبط هذا الفعل بالمبني للمعلوم» مع الانتباه إلى تغير ضبط متعلقاته. 


هاه CCG HCO GG SS‏ واه وه هو واوا واه .و هيه هوه وه هه وأو .ه »هاو و و و و و 06 ٠ه‏ 


أن تُصيبه آفةّ» فلا ينعقدٌ الحَب ولا خرج إلا ال 

وكذ(" إذا شَرَطًا التَبْنَ نصفْيّن» والحبً لأحدهما بعينه؛ لأنه يؤدي 
إل ع باو را ا 

ولو شَرَطًا الحبً نصفيّن» ولم يتعرضا للتبّن: صحَّت؛ لاشتراطهما 
الشركة فيما هو المقصود. 

ثم اتن يكون لصاحب البذر؛ لأنه نَمَاء بذره» وفي حقّه لا يُحتَاج إلى 
الشرطء الد و اشر وهذا TE‏ 

وقال مشايخ بل رحمهم لله : التب بينهما أيضاً؛ اعتباراً للعرف فيما 
لم ينص عليه المتعاقدان. 

ولأنه بع للحب» والتبع يقوم بشرط الأصل. 

ولو شَرَطًا الحبً نصفيّن» والتبنَ لصاحب البّذر: صحَّت؟ لأنه حكم 
العقد. 

وإن شَرَطًا التبنَ للآخر: قَسَدَت؛ لأنه شط يؤدي إلى قَطْع الشركة» 
بأن لا يُخرج إلا التبن» واستحقاق غير صاحب البذْر: بالشرط. 


(۲) وفي نُسخ: سكوت» وصحح في البناية ۲۱۹/۱٩‏ لفظ: مسكوت» وأشار 
إلى النُسخ» والمراد: أن الشرط الفاسد سكت عنه ها هنا لأنهما سكتا عنه» والسكوت 
عنه: لا يفسد» وإنما المفسد: ذكره. 
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وإذا صحَّتٍ المزارعة : فالخارج على الشرط . 

وإن لم تُخرج الأرض شيئاً : فلا شيء للعامل . 

وإذا قَسَّدتْ : فالخارج لصاحب البذر. 

ولو كان البَدْر من قبل رب الأرض : فللعامل أجرٌ مثلهء لا يراد على 
مقدار ما شّرط له من الخارج . 


قال: (وإذا صحَّس المزارعة: فالخارج على الشرط)؛ لصحة الالتزام. 

(وإن لم تُخرج الأرض شيئاً: فلا شيء للعامل)؛ لأنه يستحقه شركة» 
ولا شركة في غير الخارج. 

وإن كانت إجارة» فالأجرٌ مسمّى» فلا يستحق غيره. 

بخلاف ما إذا فسدت؛ لأن أجرّ المثل في الذمة» ولا تفوت الذمة 
بعدم الخارج. 

قال: (وإذا قَسَّدتْ: فالخارج لصاحب البذر)؛ لأنه نماء ملكهء 
واستحقاق الآخر": بالتسمية» وقد فسدت» فبقي النماء ل لماكت 
البذر. 

قال: (ولو كان البَدْرٌ من قبل رب الأرض: فللعامل أجرٌ مثله» لا يراد 
على مقدار ما شرط له من الخارج)؛ لأنه رضي بسقوط الزيادة» وهذا عند 
أب عق ران ترس رعيية الله . 


)١(‏ وفي تُسخ: الأجر. 
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وقال محمد رحمه الله : له أجرٌ مله بالغاً ما بَلَغْ . 
وإن كان رمالل كابر فلصاحب الأرض أجر مِثْلٍ أرضه. 
وإذا استحق ستّحقَ رب الأرذ ضِ الخارج لبذر ه في المزارعة الفاسدة : طاب له 


و 00 


وإن استحقه العامل : أخذ قدر بذره» وأخذ قَدرَ أجر الأرض» 


(وقال محمد رحمه الله: له أجرٌ مله بالغاً ما بَلَْ)؟ لأنه استوفئ منافعه 
بعقار فاسلرء فتجب عليه قيمتّهاء إذ لا مثل لهاء وقد مر في الإجارات. 

قال: (وإن كان البذرٌ من قبل العامل: فلصاحب الأرض أجرٌ ثل 
أرضه)؛ لأنه استوفئ 3 الأرض بعقلٍ فاسدء فيجب ردّها وفك تقذ 
ولا مثل لهاء فيجب رد قيمتها. 

وهل يراد على ما شرط له من الخارج؟ 

فهو على الخلاف الذي ذكرناه. 

ولو جم بين الأرض والبقر حتئ فسدتو المزارعة : فعلئ العامل أجر مثل 
الأرض والبقرء بت لأن له مدخلا في الإجارة» رن جار ا 

قال: (وإذا اس ستحق رب ' الأرض الخارج لبذره و فى المزارعة الفاسدة: 
طاب له جمیعه)؛ لأن النماء حَصل في أرض مملوكة له. 

قال: (وإن ا العامل: : أذ و قدر برا واا قدر اجر الأرض» 


شيدق بالفضل) ؛ لأن الثماء ل من النذرء ويخرج من الأرض» 
وفساد الملك في منافع الأرض: أوجبٌ حي فيه» فما سلم له بعوض: 
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وھ مه 


وإذا عُقِدَتِ المزارعة» فامتنع صاحب البَدْر من العمل : لم يُجبّرْ عليه . 

وإن امتنع الذي ليس من قَبَلِه البَدْرُ : أجبره الحاكم على العمل . 

ولو امتنع رب الأرض» وَالبَدْرٌ من قِبَلِهه وقد كرب المزارع الأرض : 
فلا شيء له في عمل الراب . 

وإذا مات أحد المتعاقدين : بِطَّلَتِ المزارعة . 


طاب له» وما لا عوض له: تصدّق به. 

قال: (وإذا عدت المزارعة» فامتنع صاحب البذر من العمل: لم بجر 
عليه)؛ لأنه لا يُمكنه المضي في العقد إلا بضرر يلزمّه» فصار كما إذا 
استأجر اجا ليهلوم داره. 1 

قال: (وإن امتنع الذي ليس من قَبَلِه البّذرٌ: أجبره الحاكم على 
العمل)؛ لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضررٌ» والعقد لازم بمنزلة الإجارةء 
إلا إذا كان عذراً فسخ به الإجارة» فتفسخ به المزارعة. 

قال: (ولو امتنع رب الأرض» والبَذْرٌ من قله وقد کرب المزارع 
الأرض: فلا شيء له في عمل الكِراب). 

قيل: هذا في الحکم» فأما فيما بينه وبين الله تعالی: يلزمه استرضاء 
العامل؛ لأنه غرّه في ذلك. 

قال: (وإذا مات أحد المتعاقديّن: بِطَلّتٍ المزارعة) ؛ اعتباراً بالإجارةء 
وقد مر الوجه في الإجارات. 


۳۹۸ كتاب المزارعة 


5 و 5-4 و o‏ 4 ت ت 
وإذا فسخت المزارعة بين فاوح لحق صاحب الأرض» فاحتاج إلى 
بيعها : جاز. 


فلو كان دََعَها ثلاث سني" فلّمًا نبت الزرعٌ في السئة الأول» ولم 
يُستحصد الزرع”" حتئ مات رب الأرض: تَر الأرض”" في يد المزارع 
ج ان عان ارط 

وتنتقض المزارعة فيما بقي من الستتَيْن؛ لأن في إبقاء العقلر في السة 
الأولئ: مراعاةً للحقَيْن» بخلاف السنة الثانية والثالثة؛ لأنه ليس فيه ضر 
بالعامل» فيحافظ فيهما” علئ القياس. 

ولو مات رب الأرض قبل الزراعةٍ بعد ما كرب الأرض» وحَفَرَ 
الأنهار: انتقضت المزارعة؛ لأنه ليس فيه إبطال مال على المزارع. 

ولا شيء للعامل بمقابلة ما عَوِل ؛ لِمَا نبيته إن شاء الله تعالئ. 

قال: (وإذا فْسِحَت المزارعة بدن فاوح َي صاحب الأرض» 
فاحتاج إلى بيعيها: جاز) ؛ كما في الإجارة. 


.770/1١ 5 أي مدة ثلاث سنين. البناية‎ )١( 

)۲( أي لم يأت وقت حصاده. 

(۳) وفي تُسخ: الزرع. 

(4) أي في السنة الثانية والثالثة. هكذا: فيهما: في طبعات الهداية القديمة» وجاء 
في النسخ الخطية: فيها. ۰ 
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وليس للعامل أن يُطالِبّه بما كرب الأرض» وحَفْرَ الأنهارَ بشيء . 

وإذا انقضت مدة المزارعةء والزرع لم يدرك : كان على المزارع أجر 
مثلٍ نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد الزرع والنفقة على الزرع : 
عليهماء علئ مقدار حقوقهما. 


ال لن الغا أن طا بنا ° لاي وَحَفْرَ الأنهار 
بشيء)؛ لأن المنافع إنما تقوم العقد وى ”9 إِنَنا وم م بالخارج» فإذا 
انعدم الخارج لم يجب شيء. 

ولو نبت الزرع» ولم يستحصرد : لم َع الأرض في الديّن حتى يستحخصرد 
الزرع؛ لأن في البيع إبطال حق المزارع » والتأخيرٌ أهون من الإبطال. 

ويخرجه القاضي من الحبّس إ إن كان حَبْسَه بالدیْن؛ لأنه لَمّا امتنع بيع 
الأرض: لم يكن هو ظالما» والس جزاء الظلم. 

قال: (وإذا انقضت مدة المزارعةء والزرع لم يدرك كاد على المزارع 
أجرٌ مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد الزرع» والنفقة على الزرع: 
عليهماء على مقدار حقوقهما)» معناه حتئ يستحصد؛ لأن في تبقية الزرع 
بأجر المثل: تعديل النظر من الجانبين» فيصارٌ إليه. 

وإنما كان العمل عليهما: لأن العقد قد انتهئ بانتهاء المدةء وهذا 
عمل في المال المشترك. 

وهذا بخلاف ما إذا مات رب الأرض» والزرع بقل» حيث يكون العمل 
فيه علئْ العامل؛ لأن هناك بقيّنا العقدَ في مدته» والعقد يستدعي العمل 


.۲۲۷/٠١ أي العقد فيما نحن فيه. البناية‎ )١( 


HOGG 4¢‏ هوه هه هاه ووه هه وى » ا وله واه فاع .اواو » وأو هد وه ٠‏ .د نيد و و ٠.‏ و096٠‏ 


على العامل» أما ها هنا: العقدٌ قد انتهئ» فلم يكن في هذا إبقاء ذلك 
E‏ 

العقد» فلم يختص العامل بوجوب العمل عليه. 

فإن أنفق أحدهما بغير إذن صاحبه» ومر القاضي: فهو متطوّعٌ؛ لأنه 
لا ولاية له عليه. اا( 

ولو أراد رب الأرض أن يأخذ الزرع بقلا: لم يكن له ذلك؛ لِما فيه 
من الإضرار بالمزارع. 

ولواآزاة المزارع أن يأخذّه بَقْلاً: قيل لصاحب الأرض: إقلّع الزرع» 
فيكون بينكماء أو أعطه قيمة نصيبه» أو أنفْق أنت على الزرع» وارجع بما 
نِه في حصته؛ لأن المزارع لَمّا امتنع من العمل: لا يُجبّدُ عليه؛ لأن 
إبقاء العقد بعد وجود المنهي: لر له» وقد برك النظر لنفسه. 

ورب الأرض مخيّرٌ بين هذه الخيارات؛ لأن بكل ذلك يستدفع الضرر 
عن نفسه. 

ولو مات المزارع بعد نبات الزرع» فقالت ورثته: نحن نعمل إلى أن 
يُستَحصيد الزرع » وأبئ رب الأرض: فلهم ذلك؛ لأنه لا ضرر على رب 
الأرض. 

ولا أجرّ لهم بما عملوا؛ لأا بقيّنا العقد؛ نظراً لهم. 

فإن أرادوا قَلْمَ الزرع: لم يُجبروا على العمل ؛ لِمّا ياء والمالك على 
الخيارات الثلاثة ؛ على ما بينًا. 


كتاب المرّارعة ۳۷۱ 


وكذلك أجرة الحصَادٍ والرّفاع والدّياس والتّذْرية : عليهما بالخصّص. 
فإن شَرَطَاه فى المزارعة على العامل : فَسَّدت. 


وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه يجوز إذا شرط ذلك على العامل . 


قال: (وكذلك أجرة الحصاد والرّفاع والدّياس والتّذْرية: عليهما 
بالصّصء فإن شَرَطاه في المزارعة على العامل: فَسَّدت). 

وه الك لبين يتم بها كنا امع الصوو ةا وهو اا ال 
والزرع لم يدرك بل هو عام في جميع المزارعات. 

ووجه ذلك: أن العقد يتناهئ بتناهي الزرع؛ لحصول المقصود» فيبقى 
مال مدرك بينهما ولا قد فجت موه عليهما: 

وإذا شرط في العقد ذلك» ولا يقتضيه» وفيه منفعة لأحدهما: يقس 
العقلث كشرط الحَمْلٍ أو الضَّحْن على العامل. 

(وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يجو إذا شرط ذلك على العامل)؛ 
للتعامل؛ اعتباراً بالاستصناع» وهو اختيار بنك رركي الله. 

قال الشيخ شمس الأئمة السرخسي: هذا هو الأصح في ديارنا. 

فالحاصل: أن ما كان من عمل قبل الإدراك» كالسقي والحفظ: فهو 
على العامل» وما كان منه Nk‏ قبل القسمة: فهو عليهماء في 
ظاهر الرواية» كالحضاد والديّاس وأشباههماء على ما بنّاه» وما كان بعد 
الق فهو عليهنا: 


۷۲ كتاب المرّارعة 


والمعاملة: على قياس هذا: ما كان قبل إدراك الثمر من السقى 
وما كان بعد الإدراك» كالجذاد والحفظ: فهو عليهما. 
و شرط الجذاد”"علئ العامل: لا يجوز بالاتفاق؛ لأنه لا عرف 


وما كان يعد الفا فهو اهما لأند مال مرك ولا قد 

ولو شط الحصادٌ في الزرع على رب الأرض: لا يجوز بالإجماع ؛ 
لعدم ف 

ولو أرادا قصل القصيْل"» أو جذ التمر بُسسْراَء أو التقاط الرطب: 
فذلك عليهما؛ لأنهما أنهيا العقد لما عَرَما عل القصل والحِدَاذٍ 01 
فصار كما بعد الإدراك» والله تعالئ أعلم. ۰ 


FF FF ¢ FF‏ نا 


)١(‏ أي المساقاة. 

(۲) وفي تُسخ: الجداد. بالدال المهملة. 

(۳) أي قطع القصيل» والقصل: قَطْمٌ الشيء؛ ومنه القصيل: الشعير يُجرٌ أخضرٌ 
لعلف الدواب» والفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه: قصيلا. البناية ١4‏ /774. 


كتاب المسّاقَاة VY‏ 


كتاب المسّاناة 
قال أبو حنيفة رحمه الله : المساقاة بجزء من الثمر باطلة. 
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وقالا : جائزة إذا كر مدة معلومة» وسم جزءاً من الثمر مشاعاً. 


كتاب المسَاقَاة 

قال: (قال أبو حنيفة رحمه الله: المساقاة”" بجزء من الثمر باطلة. 

وقا لا اة إذا دك هده رةو مهرما من ال ماف 

والمساقاة: هي المعاملة في الأشجار» والكلامٌ فيها كالكلام في 
المزارعة”". 

وقال الشافعي”" رحمه الله: المعاملة جائزة. 

ولا تجورٌ المزارعة إلا تَبَعاً للمعاملة؛ لأن الأصل في هذا: المضاربة» 
والمعاملة أشبهُ بها؛ لأن فيها"“ شركة في الزيادة“» دون الأصل. 


)١(‏ المساقاة هي: دفع الشجر والكروم إلى من يقوم بإصلاحهاء علئ أن يكون 
له سهم معلوم من ثمرها. البناية 716/15. 

(1) أراد أن شرائط المساقاة هي الشرائط التي ذكرت للمزارعة. 

(") الحاوي الكبير 01//1". 

() أي في المساقاة. 

(5) أي الثمر. 


هله ها هاوه ها هاه هه هاه وه هد هه هه هه وهاه ها هه هاه هه اه هوه وه ٠ه‏ وه .اوه .وه و .ه هد و 


وفي المزارعة لو شَرَطً”" الشركة في الربح» دون البذر» بأن شَرَطًا 
رَفْعَه من رأس الخارج: تفسد» فجعلنا المعاملة أصلاً» وجوّزنا المزارعة 
تَبَعاً لهاء كالشُرب في بيع الأرض» والمنقول'" في وقف العقار". 

وشَرْط المدة: قياس فيها“ ؛ لأنها إجارة معنى» كما في المزارعة. 

وفي الاستحسان: إذا لم ين المدة: يجوز» ويقع على أول ثمر 
يَخرج ؛ لأن الثمرة لإدراكها وقت معلوم» وقلما ات ا 

هو المتيقّن» وهو الس الأولئ. 

وإدراك لبر في أصول الرّطبة في هذا: بمنزلة إدراك الثمار؛ لأن له 
ان معلومة فلا شط ان ال 

E‏ ار لأن ابتداءه یختلف كثيرً» خريفاً وا ووا وشتاءء 
والانتهاء: ناء عليه فتدحله الجهالة. 


وبخلاف ما إذا دقع له عرسا قن غل" ٠‏ ولم يبلغ الثمرٌ معاملةء 


)١(‏ وفي نُسخ: شرط الشركة في الربح دون البذرء بآن شرط...إلخ» بالمبني 
للمجهول» وفي تُسخ: شَرّط. بالمبني للمعلوم. 

(۲) أي يصير المنقول وقفاً تبعاً لوقف العقار» ولا يجوز وقفه بانفراده. 

(۳) إلى هنا من كلام الإمام الشافعي رحمه الله. البناية 778/14. 

(5) أي في المعاملة» وهي المساقاة. 

(5) بفتح الغين وكسرهاء أي المغروس. البناية .779/1١5‏ 

(6) أي نبت. 


كتاب المسَاتَاة Vo‏ 


ويشترط تسمية الجزء مشاعاً. 

فإن سما في المعاملة وقتاً يُعلّمُ أنه لا يَخرج الثمرٌ فيها: فسدت 
المعاملة . 

ولو سمّيا مدة قد يبلغ الشمرٌ فيهاء وقد يتأخّر عنها : جازت. 

ثم لو خَرَجَ في الوقت المسمئ : فهو على الشركة . 
حيث لا يجوز إلا ببيان المدة؛ لأنه يتفاوت بقوة الأراضي وَضَْها تفاوتاً 
فاحشاً. 

وبخلاف ما إذا دقع نخيلاً» أو أصول رَطْبَق على أن يقوم عليهاء أو 
أطلق في الرطبة: تفس المعاملة ؛ لأنه ليس لذلك نهاية معلومة؛ لأنها تنمو 
ما تُركت في الأرض» فجهلت المدة. 

قال: (ويُشترط تسمية الجزء مشاعاً)؛ لِمَا بَا في المزارعة» إذ شط 

قال: (فإن سما في المعاملة وقتا يُعلَّمٌ أنه لا يَخْرج الثمرٌ فيها: فسدت 
المعاملة)؛ لفَوّات المقصود» وهو الشركة في الخارج. 

قال: (ولو سمّيا مدة قد بلغ الثم فيهاء وقد يتأخر عنها: جازت)؛ 
لأا لا يقر بقواك المقضوة: 

قال: (ثم لو حرج في الوقت المسمّى: فهو على الشركة)؛ لصحة العقد. 


)١(‏ وفي نُسخ: يخرج. 


۳۷٦‏ كتاب المسَاقَاة 


وإن تأخّر : فللعامل أجرٌ المثل . 
وتجور المساقاة في النخل› والشحر› والكرمء والرّطّاب» وأصول 
الباذنحان . 


قال: (وإن تأخّر: فللعامل أجرٌ المثل)؛ لفساد العقد؛ لأنه تبيّن الخطأ 
في المدة المسمّاة» فصار كما إذا عَلِم ذلك في الابتداء. 

بخلاف ما إذا لم يَخْرج أصلاً؛ لأن الذهاب بآفةٍء فلا يتين فسا 
المدة» فيبقئ العقدً صحيحاًء ولا شيء لكل واحدٍ منهما على صاحبه. 

قال: (وتجورٌ المساقاة في النخل» والشجرء والكرم» والرّطّاب» 
وأصول الباذنجان). 

وقال الشافعي"" رحمه الله في الجديد: لا تجوز إلا في النخل 
والكَرم؛ لأن جوازّها بالأثر» وقد خصّهماء وهو حديث خيبر". 

ولنا: أن الجوازٌ للحاجة» وقد عَمّت به. 

وأئرٌُ خيبرَ لا يخصهما"؛ لأن أهلّها كانوا يعملون في الأشجار 
والرّطاب أيضا. 

ولو كان كما رَعَم: فالأصل في النصوص أن تكون معلولة» لا سيّما 
على أصله“. 


)00( الأم 1/۷ 


(۳) أي النخل والكرم. 
(5) فإن بابه عنده أوسع» لأنه يرئ التعليل بالعلة القاصرة» كالثمنية في باب 


كتاب المسَاقاة VV‏ 


رر 2 4 عو 
فإن دَقَمَ نخلاً فيه ثمرة مساقاة» والثمرة تزيدٌ بالعمل : جازء وإن 
كانت قد انتهت : لم يجز. 
عو 
وإذا فسدث المساقاة : فللعامل أجرٌ مثله . 


وليس لصاحب الكَرم أن يُخرج العامل من غير عُذر؛ لأنه لا ضرر 
عليه في الوفاء بالعقد. 

وكذا ليس للعامل أن يَترّكَ العمل بغير عذر. 

بخلاف المزارعة بالإضافة إلى صاحب البَّذْرء على ما قدمناه. 

قال: (فإن دقع نخلاً فيه ثمرة مساقاةً» والثمرة تزيدُ بالعمل: جاز» وإن 
كانت قد انتهت: لم يجز). 

وتاماراها بلا الذى و چ 

ولو استحصد وأدرك: لم ي يجُز؛ لأن العامل إنما ب يُسَتَحِقْ بالعمل؛ ولا 
أثرَ للعمل بعد التناهي والإدراك» فلو جوزناه: لكان استحقاقاً بغير عمل» 
ولم يرد به الشرع” ادت نا قبل فلك لبن التعاحة إل الا 

قال: (وإذا فسدت المساقاة: فللعامل أجرٌ مثله)؛ لأنه في معنی 
الإجارة الفاسدة» وصار كالمزارعة إذا نادت 


الرباء ونحن لا نرئ التعليل إلا بعلة متعدية» فيكون التعليل على مذهبه أعم عندنا. 
البناية 5 57/١‏ ؟. 
(۱) لأنها جوزت بالأثر. البناية .7514/1١4‏ 


VA‏ كتاب المسَاقَاة 


وتبطل المساقاة بالموت. 

ولو التزم العامل الضرر : يخير ورثة الآخر بين أن يقتسموا البسْرَ على 
را وبين أن يُعطوه قيمة نصيبه من البسّرء وبين أن يُنفقوا على البسئر حت 
يلَع » فيرجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر. 

ولو مات العامل : فلورئته أن يقوموا عليه وإن کره رب الأرض . 


فإن أرادوا أن يصرموه بُسسْراً : كان صاحبْ الأرض بين الخيارات الثلاثة . 


قال: (وتبطل المساقاة بالموت)؛ لأنها في معن الإجارة» وقد بيناه 
فيها. 

فإن مات رب الأرض» والخارج بسرٌ: فللعامل أن يقوم م عليه» كما 
كان يقوم قبل ذلك إلئ أن يدرك الثم وإن كر ذلك ورثة رب الأرض؛ 
استحساناً» فييقر' العقد؟ دفعاً للضرر عنه» ولا رفاغ الاجر 

قال: (ولو التزم الال الشور: يضر وزثة الآخر بين أن يقتسموا البسر 
على الشرط» وبين أن يعطوه قيمة نصيبه من البسر» وبين أن ينفقوا على البسر 
حتئ يبل فيرجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر)؛ لأنه ليس له إلحاق 
الضرر بهم» وقد بيتا نظيره في المزارعة. 

قال: (ولو مات العامل: فلورثته أن يقوموا عليه وإن كرِه رب 
الأرض)؛ لأن فيه النظرَ من الجانبين. 

قال: (فإن أرادوا أن يصرموه بُسْراً: كان صاحب الأرض بين الخيارات 
الثلاثة)» التي بينّاها. َ 


کتاب المسَاًاة ۳۷۹ 


وإن ماتا جميعاً : فالخيارٌ لورثة العامل . 
فإن أب ورئة العاملٍ أن يقوموا عليه : كان الخيارٌ في ذلك لورثة رب 
الأرض . 
وي وس 


ئ 
وإذا انقضت مدة المعاملة والخارج بر أخضرٌ : فهذا والأول سواءء 
وللعامل أن يقوم عليها إلى أن يُدرِكَ لكن بغير أجر. 


قال: (وإن ماتا جميعاً: فالخيارٌ لورثة العامل)؛ لقيايهم مَقامّه» وهذا 
39 2 إن 4 
خلافة في حى مالي» وهو تَرْلكُ الثمار على الأشجار إلى وقت الإدراك لا 
أن يكون وراثة في الخيار. 
0 و 
قال: (فإن أبئ ورثة العامل أن يقوموا عليه: كان الخيارٌ في ذلك لورثة 
رب الأرض)» على ما وصفنا. 
٠. 520 5‏ و 5 ب ور م و 
قال: (وإذا انقضت مدة المعاملة والخارج بسر أخضر: فهذا والأول 
و 2 ا L4‏ - 
سواء» وللعامل أن يقوم عليها إلى أن يدرك› لكن بغير أجر)؛ لأن الشجر 
لا يجوز استئجاره. 
بخلاف المزارعة فى هذا" ؛ لأن الأرض يجوز استئجارها. 
وكذلك العمل كله على العامل ها هنا؛ لِمَا اء وفى المزارعة فى هذا: 
عليهما؛ لأنه لَمّا وجب أجرٌ مثل الأرض بعد انتهاء المدةٍ على العامل: لا 
سام م عام ر و 
يستّحَق عليه العمل» وها هنا لا أجرَ له» فجاز أن يستَحَق العملء كما 


و 
.< 
و 
و 


)١(‏ أي في انقضاء المدة. 


و4 كتاب المسّاقاة 


و رلو قاد بالأعز ر 3 

وتنفسح المساقاة با عذار كما تفسخ الإجارة. 

4 4 2 6 7 6 7 4 1 7 a 2 

ومن دقع أرضا بيضاء إلى رجل ستين معلومة» يغرس فيها شجراء على 
٠ 2 5 ٠ 5 000‏ 5 * .0 ت ىا 7 
أن تكون الأرض والشجرٌ بين رب الأرض والغارس نصفين : لم بجر ذلك. 


و م 0 ٠.‏ 2 ۰ 0 »+ 0 
وجميع الثمر والغرس : لرب الأرض» وللغارس : قيمة غرسه» . 


قال: (وتُفِسَحٌ المساقاة بالأعذار كما تُقَسَّحٌ الإجارة)؛ لِمًا بيا في 
الإخارات» وقد ريا وعفوه العذر فيها: 

ون خملقها: أن بكرن العام سارف بخاف خلية فرق الت والثمر 
قبل الإدراك؛ لأنه لزم صاحب الأرض ضررٌ لم يلتزمه» فتفسخ به. 

ومنها: مرض العامل إذا كان يُضيفه عن العمل؛ لأن في إلزايه 
استعجارٌ الأجراء : زيادة ضرر عليه» ولم يلتزمه» فيُجِعَلَ ذلك عذراً. 

ولو أراد العامل تَرْكَ ذلك العمل" : هل يكون عذراً؟ 

فيه روايتان» وتأويل إحداهما: أن يشترط العمل بيده» فيكون غذراً من جهته. 

قال: (ومّن دع أرضاً بيضاء إلى رجل سِئّينَ معلومة» يغرس فيها 
شرا کل اتاتكرن لار والشكعر بن رت الارن والغارس نصفيّن: 
لم يَجُرْ ذلك)؛ لاشتراط الشركة فيما كان حاصلاً قبل الشركة» لا بعمله. 


0 ا 
قال: (وجميع الثمر والعَّرُس: لرب الأرض» وللغارس: قيمة غرسه » 


(۱) أي من غير مرض. 


كتاب المسَاقًاة ۳۸۱ 


وأجرٌ مثله فيما عَيل. 


وأجرٌ مثله فيما عيل)؛ لأنه في معن قَفِيْرْ الطحّان'". إذ هو استئجارٌ 
ببعض ما يَخرجٌ من عمله» وهو نصف البستان» فيفسل. 

عدر رذ الؤراس: لاتصالها بالأرض» فتجب قيميّهاء وج مثله؛ 
لأنه لا يدخل في قيمة الغراس؛ لتقويها بنفسها. 

وفي تخريجها طريق آخَرٌ ا في «كفاية المنتهي»› وهذا اتسينا 
والله تعالئ أعلم بالصواب. 


E E د د‎ RF 


)١(‏ قفيز الطحان هو: أن يستأجر رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من 
دقيقهاء أي مكيال معيّن منه. ينظر البناية ٠۳٠١/٩‏ النهاية لابن الأثير ۹٠/٤‏ وتقدم 
قريباً جداً تخريج النهي عنه. 


۸۲ كتاب الذبائح 


»® هه هاه هاوه ه هله ه ا هود هاه هه HG GOG GHG‏ .ا ها وى وه .أ و وه .ها ها ٠ه‏ 


كتاب الذبائح 


قال: الذكاة شط حل الذبيحة" ؛ لقوله تعالوا: « إلا ما كيو 4. 
المائدة/". 


ولان بها" يمي تمي الدم النّجس من الطاهر. 

وكما يثبتة بها الجل: تثبت بها الطهارةٌ في المأكول وغيره فإنه ا 
0 ا 

7 قوله عليه الصلاة والسلام: : دكا الأرض ا‎ : E, 


)١(‏ هذه المقولة من كلام صاحب الهداية نفسه» وليست من مختصر القدوري» 
ولا من الجامع الصغير. ينظر البناية .٠٠۱/۱۴‏ 

(۲) أي بالذكاة. 

(۳) كالكلب وغيره. 

(؟) أي الذكاة. 

(5) أي عن الطهارةء وفي تُسخ: عنه» أي: عمًا ذكر. 

)١(‏ أي ومن كون الذكاة عبارة عن الطهارة. 

(۷) تقدم في باب الأنجاس» وقد قال عنه في نصب الراية :7١١/١‏ غريب» وفي 
الدراية :۹۲/١‏ لم أره مرفوعاء وفي فتح القدير ۱۷١/١‏ استدل بأحاديث أخرئ وآثار 
عن الصحابة رضي الله عنهم تشهد لمعنئ الحديث المذكور. = 


كتاب الذبائح TAY‏ 


وة المسلم والكتابى : حلال. 


وهي : اخحتيارية : كالجرّح فيما بين دن 5 

واضطرارية: وهي الجَرْحٌ في أي موضع كان من البدن. 

والثانى”": كالبَدل عن الأول؛ لأنه لا يُصارٌ إليه إلا عند العحجز عن 
الأول» وهذا آية البدلية» وهذا لأن الأول أعمّل في إخراج الدم» والثاني 
أقصر فيه» فاكتفي به عند العجز عن الأول» إذ ز التكليف بحسب الوسّع 

ومن شَررْطه'": أن يكون الذابح ناح مله الوخد > إا فاد 
كالمسلمء أو دعوى كالكتابى. 

وأن يكون دك خارج الحرم» على ما ننه إن شاء الله تعالئ. 

فال ردي المسلم والكتابي: حلال)؛ لِمَا تلُونا. 


ولقوله تعالئ: ل عام ألينَ ووأ الكت حل لَك 4. المائدة/ ه. 


وينبّه هنا إلى أن نص هذه الآثار جاء في سخ من ابن أبي شيبة (1۲۹): بالذال» 
وفي أخرئ: بالزاي» وينظر المقاصد الحسئة ص .77١‏ 

)١(‏ اللبّة: طرف الصدر من ناحية الصدرء واللّحي: مبت اللحية من الإنسان وغيره. 
البناية ٠707/١4‏ وفي حاشية نسخة 8"٠/اه:‏ اللبة: موضع القلادة من الصدر والمنحر. 

() أي الذكاة الاضطرارية. 

(۳) أي من شرط الذبح الشرعي. 

)٤(‏ أي غير محرم. 

(5) أي قوله تعالئ: لإِلَّامَا ديك 4 ؛ لأن الخطاب عام. البناية ١5‏ /765. 


۸٤‏ كتاب الذبائح 


ول رذ اة قن ال الد ا وان کان جا 
٤ Aa‏ 

أما إذا كان لا يَضبطّهء ولا يعقل التسمية والذبيحة: فلا تل لأن 
انش فالتا عط الف ٠‏ وللة افد وض القصد ينا 
ذكرتاة: 

الاقف والتحتون راء ة لما درا 

وإطلاق: الكتابي: ينتظم الكتابي» والذمي؛ والحربي» والعربي» 
والتغلبي؛ لأن الشرط قيام اللّةء على ما مر 

قال: (ولا تؤكل ذبيحة المجوسي“)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
سوا بهم سنن أهلٍ الكتاب» غير ناكحي نسائهم» ولا آكلي ذبائجهم». 


)١(‏ أي الذابح. 
(۲) أي يضبط الذبح» فيعلم شرائط الذبح» من قطع الأوداج وغيره. 


چ اس ص 


(۳) وهو قوله تعالوا: « وَلآتَأحُوامِتَارَيْدكَ رِأَسْوْاقَهعَكّهِ 4. الأنعام/71١.‏ 

() المجوس: وثنيون يقدّسون النارَ ويعبدونهاء ويدّعون لهم إلهين من دون 
الله: إله الخيرء وإله الشرء نسأل الله العافية. 

(5) الشطر الأول من الحديث: أخرجه مالك في الموطأ 778/١‏ (2)47 وعبد 
الرزاق في المصئّف .)٠٠٠٠١(‏ مصنف ابن أبي شيبة .)1١1774(‏ 

وأما الشطر الثانى من الحديث» وهو الاستثناء: ففى مصنف ابن أبى شيبة (17770) 
زغيرهء والخديث فيه كلام لويل »وله طرق وأسائيد عديدة؛ متها الضعيف». .ومئهات 


كتاب الذبائح هم 


۶ 2 e 
. والمرتد› والوثني‎ 
وى‎ 
. والمحرم . يعني من الصيد‎ 


ولأنه لا يدعي التوحيد» فانعدمت الملة اعتقاداً ودعوى. 

قال: (والمرتد): كذلك”"؛ لأنه لا مله له» فإنه لا يمر على ما انتقل إليه. 

بخلاف الكتابي إذا تحوّل إلى غير دينه؛ لأنه يقر عليه عندناء فيعتبرٌ ما 
هو عليه عند الذبح» لا ما قبله. 0 

قال: (والوثني)؛ لأنه لا يَعتقد الله 

قال: (والمحرم» يعني من الصيد). 

وكذا لا ُؤكل ما ذبح في الحرم من الصيد. 

والإطلاق”" في : المحر م: يننظم الجل والحرم. 

والذبح في الحرم: يستوي فيه الحلال والمحرم» وهذا لأن الذكاة فعا" 
مشروعٌ» وهذا الصنيع مُحَرَمٌ فلم يكن ذكاة". 

بخلاف ما إذا ذَبَحَ المحم غير الصيدء أو ذبح“ في الحرم غير 


المرسل جيد الإسناد؛ ومنها ما سنده حسن» ينظر نصب الراية ۰۱۷۰/۳ 878 2181/5 
الدراية 0517/7» ٠٠١ ٠۳۳‏ التلخيص الحبير 177/7 » مجمع الزوائد 17/5. 
(۱) أي وكذلك لا تؤكل ذبيحة المرتد. 
(؟) أي في قول المصنّف في بداية المبتدي: والمحرم» وأصله من القدوري. 
(۳) أي لم يكن ذبح المحرم ذكاة. 
() وضبطت في تُسخ بالمبني للمجهول: أو ذبح في الحرم غير الصيد. 


۳۸٦‏ كتاب الذبائح 


وإن تَرَّكَ الذابح التسمية عمداً : فالذبيحة ميتة» لا تؤكل. 
م2 2 فير ب هه 
وإن تركها ناسيا : أكلت. 


3 يك ۶ ل و دو 7 م وو 
الصيد: صح؛ ؛ لأنه فعل مشروع» إِذ الحرم لا يوين الشاة» وكذا لا يحرم 
حه“ على المحرم. 
قال: (وإن تَرَكَ الذابح التسمية عمداً: فالذبيحة ميتة» لا تُؤكل. 
وإن تَرَكَها ناسياً: أكلت). 
وقال الشافعي”" رحمه الله: تُؤكل في الوجهيّن. 
وقال .مالك رمه الله لا توك فق الرجه. 
و 2 37 
والمسلم والكتابي في تَر التسمية: سواء. 


.555/165 أي ذَبْح غي الصيد. البناية‎ )١( 

)١(‏ نقل ابن الهمام في فتح القدير ۳۹١/١‏ حل أكلها عن أبي حنيفة ومحمد» 
دون أبي يوسف» فقال: «لقد تقل الخلافُ في الجل عندنا أيضاً وإن كان كثيرٌ لم 
يَحكُوا الخلاف» في الحاو في رابع جنس من الفصل الرابع» من أدب القاضي 
قال: وأما القضاء بحل متروك التسمية عمداً: فجائرٌ عندهماء وعند أبي يوسات: لا 
يجوراء اه ويئله" في التقرين: والتحين: ل بن أمير حاج 2771/7 ونقل نص فتح 
القدير ابن عابدين ٤۳۳/٠١‏ ولم يتعقبه» وقبل هؤلاء نقل ذلك ابن مازة 
(ت116ه) في المحيط البرهاني ٠۷٠٥/۸‏ وعزاه للنوادر. 

(۳) البيان للعمراني 401/5. 

(5) نبّه في البناية 711/١5‏ نقلاً عن المالكية إلى أن قول الإمام مالك موافقٌ لما 
قرره المصتّف» وجعلّه مذهب الحنفية» أنها تُؤكل عندهم نسياناء لا عمداً» وهو 
المشهور عندهم . ينظر التلقين ص۷۸› ومختصر خليل مع جواهر الإكليل c1‏ 
وكذلك قول الإمام أحمد» ينظر الروض المربع ص98". 


هاده هاو هه GS‏ هه وه وه وى ه د واو هاه .هه ها و و وه وأو وه و 6 ٠‏ 


وعلئ هذا الخلاف: إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب» 
وعند الرمي على الصيد. ١‏ 

وهذا القول من الشافعي رحمه الله مخالِفٌ للإجماع» فإنه لا حلاف 
فيمّن كان قله“ في حُرمة متروك التسمية عامداً. 

وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسياً. 

فون مذهب ابن عمر''' رضي الله عنهما: أنه يحرم ومن مذهب علي 
وابن عباس رضي الله عنهم: أنه يَجِل. 

بخلاف متروك التسمية عامداًء ولهذا قال أبو يوسف" والمشايخ 


)١(‏ أي قبل الإمام الشافعي رحمه الله. 

قلت: وفي تقل المصنّف الإجماع نظ فقد تقدم النقل عن أبي حنيفة ومحمد حل 
متروك التسمية عمداًء وكذلك نقل الماوردي في الحاوي ٠١/٠١‏ وابنُ عبد البر في 
التمهيد 01/77" لقلا حل متروك التسمية عمداً عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله 
عنهماء وهو رواية عن الإمام مالك أيضأء ورواية عن الإمام أحمد. ينظر اختلاف الأئمة 
العلماء لابن هبيرة ۰٤۷٤/١‏ المغني 51//9 27 ۳۸۸. 

* وأيضاً أنبه هنا إلى أن صاحب الد وابن عابدين 4050/١1‏ نقلا عن أئمة 
الحنفية أن الأصح اعتبارٌ اختلاف الإمام الشافعي وأي إمام مجتهدء وذّكرَ ابن عابدين 
أيضاً 477/17 تصحيح اعتبار اختلاف من جاء بعد السلف. 

(۲) ينظر لهذه الآثار: الدراية ؟6/5١7.‏ 

(۳) قلت: قله عن أبي يوسف فقط: يؤكد دلالةَ صحة ما نقله ابن الهمام عن 
الخلاصة عن الإمام أبي حنيفة ومحمد من قولهما بحل متروك التسمية عمداً. 


سو 


رحمهم الله: إن متروك التسمية عامداً لا يسع فيه الاجتهاة. 
ولو قضئى القاضى بجواز بيعه: لا ينفذ؛ لكونه مخالفاً للوجماع. 
له": قولّه عليه الصلاة والسلام: «المسلم يذب على اسم الله تعالئ» 


8 4 فى 
ع 2 الى ےر 03 6 
ولأن التسمية لو كانت شَرطا للجل: لما سقطت بعذر النسيان» كالطهارة 
فی باب الصادة". 


ولو كانت شَرْطاً: فالملَة* أقيمت مقامَها» كما في الناسي. 

ولنا: الكتاب» وهو قوله تعالئ: #وَلآ تاڪ يتا کر يدك رِأَشْم أنه 
يو . الأنعام/١١٠.‏ نهي» وهو للتحريم. 

والإجماع» وهو ما بينًا. 


٠ 00 2ê 
والسنة: وهو حديث علي بن حاتم الطائى رضى الله عنه» فإنه عليه‎ 


)١(‏ أي للإمام الشافعي. قلت: وأيضاً لمن قال بالجل. 

(۲) قال في الدراية :7١5/7‏ لم أجده بهذا اللفظء وإنما أخرج الدارقطني 
(5808) بمعناه» وبلفظ : «اسم لله علئ فم كل مسلم»: : أخرجه الطبراني في الأوسط 
(5779)» والدارقطني :)58٠07(‏ وفي سند هذه الأحاديث مقال» وروي موقوفاًء 
وينظر التعريف والإخبار .٠١/٤‏ 

(؟) أي فمن نسي الطهارة: لا تجوز صلاته. 

(5) أي الإسلام. 


ههه و هاه وهاو واه هاه واو وه و هه هاو هه هه هه وه وها و هاه واو واه وه وا وى هاو. د وا م اه ٠ه ٠.‏ 


الصلاة والسلام قال في آخره: «فإنك إنما سمّيت على كلبك» ولم نسم 
على كلب غيرك)0". 
علّل الحرمة بترك التسمية. 


ومالك" رحمه الله یحتج بظاهر ما تلّنا"", إِذْ لا قصل فيه. 

ولكنا نقول: في اعتبار ذلك من الحرج ما لا يَحْفَىْ؛ لأن الإنسان كثيرٌ 
النسيان» والحرج مدفوعٌ» والسمع”* غير مُجْرىّ علئ ظاهره» إذ لو أريد 
به: لجرت المحاجة“» وظَهّرَ الانقيادٌ» وارتفع الخلا في الصدر الأول. 

الاقام في حو الاس :وهو معدو لا يدل عليها فن حر العام 
ولا عذر. 

وما ا ل ا حالة النسيان. 

ثم التسمية في ذكاةٍ الاختيار تُشترط عند الذبح» وهي على المذبوح. 


.)۱۹۲۹( صحيح البخاري (۷۳۹۷)» صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أي على ما نَمل عنه المصنّف» وتقدم أن قولّه غيرٌ ما نله عنه» والله أعلم. 
(۳) وفي نُسخ: ذكرنا. 

(5) أي المسموع من الآية والحديث السابقين. 

(5) أي بين الصحابة رضي الله عنهم. البناية .5515/1١5‏ 

(7) جواب عن قول الشافعي رحمه الله من إقامة الملة مقام التسمية. 

(۷) أي الإمام الشافعي رحمه الله من حديث: «المسلم يذبح على اسم الله». 


۳۹۰ كتاب الذبائح 


ويكره أن يُذكر مع اسم الله تعالىئ شيئاً غير وأن يقول عند الذبح : 
اللهم تقبّل من فلان. 


وفي الصيد: تُشترط عند الإرسال والرمي» وهي على الآلة؛ لأن 
المقدورٌ له في الأول: الذبح» وفي الثاني: الرميُ والإرسال» دون الإصابةء 
فتُشترط عند فِعْلٍ يقتلرر عليه. 

حت إذا أضجع شاةء وسمّئ» فَدَبَحَ غيرها بتلك التسمية: لا يجوز 

وو إل مو و امات غيره ل 

وكذا في الإرسال. 

ولو اضجع شاة» وسمّىء ثم رما بالشفرةء وَدَبَحَ بالأخرئ: أكل”". 

ولو سمّ علئ سهمء ثم رمئ بغيره صيداً: لا يُؤكل. 

قال: (ويكره أن يَذكرَ مع اسم الله تعالئ شيئاً غيره» وأن يقول عند 
الذبح: اللهم تقبّل من فلان)» وهذه ثلاث مسائل: 

إحداها: أن يُذكَرَ موصولاًء لا معطوفاً: فيكره» ولا حرم الذبيحة» 
وهو المراد بما قال. 

ونظيرّه: أن يقول: باسم الله محمد" رسول الله؛ لأن الشركة لم 


(۱) أي أكل لحمها. 
(۲) برفع الدال» ولو حَفْضَّها: لا تحل» وقيل: هذا إذا كان يعرف النحوء وإلا: 
فلا تحرم» وفي روضة الزندويستي: النصب: كالخفض: لا يحل. البناية .77/١/1١45‏ 


وله وه ىا وا وه واو و وه هاه واو ها هد وها وه واه هد وه هه واو هاه وا هاه هاه ود و و و و وا وه و وى 


توجد”"» فلم يكن الذبح واقعاً له'"» إلا أنه يكره؛ لوجود القران صورةء 
فيتصورٌ بصورة المحره”. 

والثانية: أن يُذْكَرَ موصولاً على وجه العطف والشركةء بأن يقول: 
باسم الله واسم فلان. 

أو: يقول: باسم الله وفلان. 

أو: باسم الله ومحمدر رسول الله: بكسر الدال: فتَحرّم الذبيحة؛ لأنه 
هل به لغير الله. 

والثالثة: أن يقول مفصولاً عنه صورة ومعنى» بأن يقول قبل التسميةء 
وقبل أن يُضجع الذبيحة» أو بعده» وهذا لا بأس به. 

لِمَا روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال بعد الذبح: «اللهم 
تق هذه عن أو محماو مسن هد لك بالوحدانية» ولي بالبلاغ»©. 


)١(‏ لعدم العطف. 

(۲) أي لرسول الله صلئ الله عليه وسلم ؛ لانعدام واو العطف. 

(۳) وهي الوصل على وجه العطف والشركة. حاشية نسخة 8“"الاهء و54لاه. 

)٤(‏ أي الأضحية. 

(5) صحيح مسلم )١9717(‏ بلفظ: «اللهم تقبل هذه من محمد وآل محمد» ومن 
أمة محمد»ء وعند الحاكم في المستدرك )۳٤۷۸(‏ بلفظ قريب جداً مما ذكره 
المصتف» وينظر 185/5. 


۳۹۲ كتاب الذبائح 


والذبح بين الحَلّق واللبّة . 


الط هال الخال الد دغل ما قال ا معد ر 


الله عنه : «جرّدوا التسمية)”". 


حتىئ لو قال عند الذبح: اللهم اغفر لي : لا تی لأنه دعاء وسؤال. 
ولو قال: الحمد لله» أو: سبحان الله: يريد التسمية 06 
ولو عطس عند الذبح» فقال: الحم لله: لا كيل في أصح الروايتين؛ 
لأنه يريد به الحمد على نعمه. دون التسمية. 
وما تداولنه الألسٌُ عند الذبح» وهو قولّه: باسم الله والله أكبر: مَتقول 
زفق 5 ب 5 - 5 te ١‏ | > 2 020 
عن ابن عباس" رضي الله عنهما في قوله تعالئ: 9 فاذدروا أسَمَاسِ عَلِيْهًا 
صَوَآَقَ ). الحج /5. 
0 2 َه 


)١(‏ قال في التعريف والإخبار :۱۷/٤‏ قال المخرجون: لم نجده» وينظر نصب 
الراية »١185/‏ وقال القرشي في العناية بمعرفة أحاديث الهداية (مخطوط): لم أره. 

(۲) هذا النقل عن ابن عباس في المستدرك (070141» والسئن الكبرئ للبيهقي 
6 ونبّه في نصب الراية ۱۸١/٤‏ إلى أن هذه الصيغة وردت مرفوعة إلى النبي 
صل الله عليه وسلم في صحيح البخاري (0056). رصا ا 1110 فقال: 
ولقد حجر المصئّف - أي صاحب الهداية - على نفسه» ففيه حديث مرفوع» أخرجه 
الأئمة الستة» إلا أن يكون أراد الاستدلال بالقرآن مفسّراً بقول صحابي» فک ا 


إفرة أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن. 


كتاب الذبائح ۳4۳ 


وفي «الجامع الصغير» : لا بأس بالذيح في الحلق كله : وسطه 
وأعلاه» وأسفله . 


والعرو ق التي تُقطع في الذكاة أربعة : الحلقوم» والمَريء» والودجان . 


وفي «الجامع الصغر ”2 لا امن بالذبح في الحلق کل وسطه. 
وأعلاه» وأسفله). 


والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «الذكاة ما بين الب واللّحييْنَ)”". 

ولأنه مَجِمَعْ المَجْرَئ والعُرُوق» فيّحصل بالفعل فيه إنهارٌ الدم على 
أبلغ الوجوه» فكان حكم الكل: سواء. 

: و ب 2 زكاة أ بعة وود و 202 

قال: (والعروق التي تقطع في الذكاة ربعه: الحلقوم» والمريء» 

ا اقرف 5 0 
والودجان)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إفر الأؤداج بما شعت( 


)١(‏ ص۲۳۰. 

)١(‏ قال في نصب الراية :١165/5‏ غريب بهذا اللفظ» وفي الدراية :7١1//7‏ لم 
أجده» لكن تعقبهما العلامة قاسم في منية الألمعي ص ٠٠٠١‏ وفي التعريف والإخبار 
٤‏ بقوله: بل رواه محمد في الأصل 700/0 من حديث سعيد بن المسيب» 
وأخرج الدارقطني في سنن :)٤١٥٤(‏ «الذكاة في الحلق واللَبّةه» ونقل عن صاحب 
التنقيح أن إسناده ضعيف بمرّة» وينظر فتح الباري 541/4. 

(۳) وضبط في تُسخ بفتح الألف: أفْرء قال في البناية :۲۷۷/٠١‏ كسر الهمزة هنا 
أليق. وبين رحمه الله وجة ذلك. 

(5) قال في الدراية ۲۰۷/۲ اه ويغني عنه حديث: أَمرِر الدمّ بما شعت: 
رواه أبو داود في سننه (۲۸۲۲)» سنن ابن ماجه (۳۱۷۷)» ونقل في البدر المنير 
0/7" تصحيحه. وروي بلفظ: أنهر الدم: في سنن النسائي ›)٤٤١١(‏ وغيره. 


۹٤‏ كتاب الذبائح 


ر سن و 2 2 
و إن قطعها : حَل الأكل» وإن قطع أكثرها : فكذلك عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقالا : لا بد من قط الحلقوم والمَريء وأحدٍ الودجين . 


وهي اسم جَمْعٍ وأقلّه: الثلاث» فيتناول المَريْء» والودجين. 

وهو حجة على الشافعي رحمه الله في الاكتفاء بالحلقوم والمريء. 

إلا" أنه لا يُمكن قَطْمْ هذه الثلاثة إلا بقطع الحلقوم» فيثبت قَطْمّ 
الحلقوم باقتضائه”". 

وبظاهر ما ذَكَرْنا'": يَحبَجّ مالك رحمه الله» ولا يجوز الأكثرَ منهاء 
بل يشرط فطع جمييها. 

قال: (و) عندنا (إن قَطَّمّها: حل الأكل» وإن قَطّمَ أكثرها: فكذلك عند 


أبي حنيفة رحمه الله. 


وقالا: لا بد من قَطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين). 


)١(‏ هذا كأنه جواب عما يقال: إن: الأوداج: في قوله صائ الله عليه وسلم: «أفر 
الأوداج»: جمع» وأقله: ثلاثة» وأنتم شرطتّم قطع الأربعة» وتقرير الجواب كذا. 
البئاية .۲۷۷/٠٤‏ 

(؟) والثابت اقتضاء: كالثابت نصاً. 

(؟) أي بظاهر ما ذكرنا من اشتراط قطع الأربعة يَحتج مالك رحمه الله» حتئ لا 
يجوز قطع الثلاثة من الأربعة» بل يشترط قَطْ جميع الأربعة» هكذا نقل المصئّف عن 
مالك رحمه الله» لكن في البناية ۲۷۸/٤‏ عن التفريع للمالكية أن المعتبر عند مالك 
رحمه الله قَطْمّ ثلاثة أعضاءء وهي الودجان والحلقوم. اه قلت: وما نقله العيني عن 
التفريع هو كذلك في التلقين للقاضي عبد الوهاب ص/الاء ومواهب الجليل .۲٠۹/۳‏ 


كتاب الذبائح 40 


وقال في «الجامع الصغير) : إن قطع نصف الحلقوم» ونصف 
الأوداج : لم يؤكل . 
2 2 5 1 2-2 ر ت 
وإن قطع الأكثر من الأوداج والحلقوم قبل أن يموت: أكل» ولم 
يَحْكٍ خلافاً. 


قال رضي الله عنه: هكذا ذَكَرَ القدوري رحمه الله الاختلاف في 
«مختصره»» والمشهورٌ في كتب مشايخنا رحمهم الله: أن هذا قول" أبي 
يوسف وحله. 

(وقال في «الجامع الصغير”"»: إن قَطّم نصف الحلقوم» ونصف 
الأوداج: لم يؤكل. 

وإن فطع الأكثرَ من الأوداج والحلقوم قبل أن يموت: : أل ولم 

ف" خلافاً)» فاختلفت ا في 

والحاصل: أن عند أبي حنيفة رحمه الله: إذا قَطَمّ الثلاث» أي ثلاث كان: 


یل وبه كان يقول أبو يوسف رحمه الله أوَلاً» ثم رجع إلى ما ذكرنا. 
وعن محمار رحمه الله: أنه يعت أكثر كل فردء وهو رواية عن أبي 
حنيفة رحمه الله ؛ لان كل فر منها أصل بنفسه؛ لالفضاله عن عبرو 


ولورود الأمر بفريه» فیعتبر أكثرٌ كل واحدر منها. 


)١(‏ وضبط في تسخ بالضم: ل 
(۲) ص۲۳۱. 
(۳) أي الإمام محمد رحمه الله. 


(5) أي الأكل. 


۳۹٦‏ كتاب الذبائح 


ويجوزٌ الذبح بالظفر والقَرن» والعَظم» والسن إذا كان مَنْزوعاً حتی 
لا يكون بأكله بأ إلا أنه يكره هذا البح 


ولأبي يوسف رحمه الله: أن المقصود من قطع الودَجيّن: إنهار الدمء 
فينوب أحدهما عن الآخر» إذ كل واحدٍ منهما مَجرئ الدمء أما الحلقوم: 
ڀخالف المريء» فإنه مَجُرئ العَلّفَيٍ والماء» والحلقوة”" : مَجْرئ النّفْسء 
فلا بد من قطعهما. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الأكثرَ يقوم مام الكل في كثير من 
الأحكام» وأي ثلاث قطعَها: فقد قَطَّمَ الأكثر منهاء وما هو المقصوذ: 
يحصل بهاء وهو إنهارٌ الدم المسفوح» والتّوْحِيَة”": في إخراج الروح؛ لأنه 
لا يحيا بعد قَطْمٍ مَجّرئ التَمَس أو الطعام. 

ويخرج الدمٌ بقطع أحد الودجيّن» فيكتفئ به؛ تحررراً عن زيادة التعذيب. 

بخلاف ما إذا قطّع النصف؛ لأن الأكثر باق» فكأنه لم يَقطّع شيئاً؛ 
احدافا لوانت ال 


قال: (ويجوز الذبح بالظفرء وَالقَرْنء والعظم”". والس ذا“ كان 
متزوغاء تحت لا يكون بأكلة :باس إلا أنه يكره هذا الذبح). 


(۱) جاء في تسخ من الهداية بدل لفظ: الحلقوم: جاء: المريء» وهو خطأ من 
السسّاخ» وقد نبّه إل ذلك صاحب البناية ۲۸٠/٠١‏ وأطال. 

(۲) من: وَحَاهء توحية: إذا ععجّله» والمراد : الإسراع والتعجيل في إزهاق الروح. 

() لفظ : والعَظم: مثبت في نسخة ١۹۸ه‏ وفي الجامع الصغير ص 077٠‏ والقل عنه. 

(5) أي إذا كان كل منها منزوعاً» لا في مكانه. حاشية نسخة ١/9ه.‏ 


كتاب الذبائح ۳4۹¥ 


هاه هاه وه هاه هماود هد هاه هاه وى هاه وهاه هاه ولو هاه ها هي واو واو واو و ها .ا .د وا ود و وا هد هه 


وقال الشافعي“ رحمه الله: المذبوح ميتةٌ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «كل ما أنهرَ الد وأفْرئ الأوداج» ما خلا الظفرَ والس 
فإنهما”" مد الحبشة». 

ولاه فل غير مشروع» فلا يكون ذكاةً» كما إذا دح بغير المنزوع. 

ولنا: قولّه عليه الصلاة والسلام: «أَنْهِرٍ الدم بما شفت»“. 

ويروئ: افر الأوداج بما فت 

وما رواه: محمول على غير المنزوع» فان الحبشة كانوا يفعلون ذلك. 

ولأنه آلة جارحة؛ فيحصل به ما هو المقصودٌء وهو إخراج الد 
وصار كالحجر والحديد. 

بخلاف غير المنزوع؛ لأنه يقل بالثقل» فيكون في معن المنحّنقة. 

وإنما يكره: لان فيه استعمال جزء الآدمي. 


.87/9 المجموع‎ )١( 

(۲) وفي تُسخ: فإنها. 

(6) بلفظ: «ما أنهر الدمّء وذكر اسم الله عليه: فكل» غير السن والظفرء فإن 
السن عظم» والظفر مدئ الحبشة»: في صحيح البخاري (21701/0 0494)؛ صحيح 
مسلم .)١1954(‏ 

)٤(‏ تقدم قريباً. 

(0) تقدم قريباً. 


۳۹۸ كتاب الذبائح 


ويجورٌ البح باللّيطةء والمَروة» وكل شيء أنهر الدم» إلا الس 
القائم» والظفر القائم فإن المذبوح بهما ميتة. 


ود عد يوه لم يء. 2 


وف عبار عله الوا و اا فت ااا 

5 ع اله 2 (Dar‏ 2-2 1 1 2 

قال : وجو الذبح بالليطة”" ¢ والمروة» وكل بتي أنهر الدم» إلا 
الس القائم والظفرٌ القائم» فإن المذبوح بهما ميتة)؛ لما بينّا. 

ونصً محم رحمه الله في «الجامع الصغير”» على أنها مينة؛ لأنه» 
حلاف ا وما لم يجد فيه نصاً: يَحتاط في ذلك» فيقول فى الحل: لا 

8 4 و - 
باس به» وفي الحرمة يقول: يكره» أو: لم يؤكل. 

a E 4 ر‎ 5 

قال: (ويستحب أن يد الذابح شفرته). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالئ كدب الإحسان على كل 
شيء» فإذا ّم : فأحسنوا القِثْلةَه وإذا دَبَحُم: فأحسنوا الذْحة» ولي 

(o) > o و‎ 

أحدكم سهر ته » ولبرح دبیحته) . 


ويكره أن يضجعهاء ثم يح الشفرة. 


(۱) سيأتي تخريجه بعد سطور قريبة. 

(1) قشر القصب» وأما المروة: فهو حجر أبيض رقيق يذبح به كالسكين. 
(9) ص770. 

(5) أي الإمام محمد رحمه الله. 


)0( صحيح مسلم .)١19665(‏ 


كتاب الذبائح ۳44 


eG 2 9 2‏ ۰ ور 
ومن بلغ بالسكين النخاع. أو قطع الرأس : كره له ذلك» وتؤكل 
لوعن الي هليه الضلاة والسلام أنه رأئ رجلا أضجع شاة 
وهو يح شفرتّه» فقال: «لقد أرذت أن تُميئّها مَوتات هلاً حددثها قبل 


أن د : ى 

قال: (ومَن بَلَعَ بالسكين النّحَاعٌَء أو قَطُمّ الرأس: كره له ذلك» 
و 4 
وتؤكل ذبيحته). 


وفي بعض الشّسن”": قطع: مكان: بلغ 

والتّخاعٌ: عرق أبيض في عَظم الركبة. 

أما الكراهة: فلِمَا رُوي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهئئ أن 
نَع الشاة إذا بحت . 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (8508)» 1 عن عكرمة» المستدرك للحاكم 
(707)». وصححه» ووافقه الذهبي على تصحيحه» وينظر نصب الراية ٤‏ /۱۸۸. 

(؟) أي د نسخ القدوري. البناية N‏ 

(۳) والمراد: خيط أبيض في جوف عظم الرقبة يمتد إل الصلب» ينظر البناية 
5 فقد توسع. 

(:) قال في الدراية :۲٠۸/۲‏ لم أجدهء وتعقبه العلامة قاسم في منية الألمعي 
ص٠‏ : أنه رواه محمد في الأصل 07/0 من مرسل سعيد بن المسيب. 

وجاء بلفظ: نهئ عن الذبيحة أن تفرس» أي ثنخع: عند الطبراني في الكبير 
(101)» وسنن البيهقي ١۱۹۱۳)ء‏ وقال: إسناده ضعيف» ورواه المقدسي في = 


300 كتاب الذبائح 


فإن دَبَحَ الشاة من قَمَاهاء فبقيت حيّة حتئ قَطّمَ العروق : حل ويكره. 


وتفسيره: ما ذكرناة"". 

وقيل: معناه: أن یمد رأسه حتى یظهر مذبحه. 

وقيل: أن يكسر عَدُقَه قبل أن يَسكنَ من الاضطراب. 

وك ذلك كرد وهذا لأن في جميع ذلك› وفي قَطْع الرأس: كاله 
تعذيب الحيوان بلا فائدق» وهو منهي عنه”". 

والحاصل: أن ما فيه زيادة إيلام لا يحاي إليه في الذكاة: مكروة. 

ويكره أن يَجْرَّ ما يريد ذبحه برجله إلى المذبح. 

وأن نِم الشاة قبل أن تبر يعني تسكن من الاضطراب. 

وبعده: لا ألم: فلا يكره النَّحْمٌ» والسلخ. 

إلا أن الكراهة لمعنى زائلرء وهو زيادة الألم قبل الذبح» أو بعده» فلا 
يوجبُ التحريم» فلهذا قال: وکل ذبيحته. 

قال : (فإن ذب الشاة من ققاهاء فبقيت حيّة حتئ ق العروق : حل)؛ 
لتحقق الموت بما هو ذكاةٌ؛ (ويكره)؛ لأن فيه زيادة الألم من غير حاجةٍ» 
فصار كما إذا جرحهاء ثم قط الأوداج. 


الأحاديث المختارة ٠١/١١‏ وروى شطره الأول دون مكان الشاهد الترمذي (711)» 
وقال«حلايت حي 

(۱) أراد به قوله: ومن بلغ بالسكين النخاع. 

(1) تقدم النهي عن تعذيبها قبل قليل في الأحاديث التي ذكرها المصنف. 


كتاب الذبائح ١‏ 


وإن ماتت قبل قطْع العروق : لم تؤكل . 
وما استأنس من الصيد : فذكاته الذبح» وما توحّش من النّعَمٍ : فذكاثه 


العقرٌ والجرح . 


قال: (وإن ماتت قبل فطع العُروق: لم ؤكل)؛ لوجود الموت بما 
ليس بذكاة فيها 

قال: (وما استأنس من الصيد: فذكاّه الذبح» وما توحّش من النَّعم: 
فذكاته العقرٌ والجرح)؛ لأن ذكاة الاضطر ار إنما يُصارٌ إليها عند العجز عن 
ذكاة الاختيار» على ما مره والعجز متحقق في الوجه الثاني» دون الأول. 

وكذا ما تردّئ من النَّعم في بئر» ووقع العَجْرٌ عن ذكاة الاختيار؛ لِمَا بيا 

وقال مالك" رحمه الله: إنه لا يحل بذكاة الاضطرار في الوجهيّن؛ لأن 
ذلك نادر. 

وقول الغ تخقيقة الف وفك تي ضار إل اذل 
كيف وأنا لا سل ار بل هو غالب 

وفي «الكتاب'"»: أطلق”" فيما تو حش من النّحَم. 

وعن محمد رحمه الله : أن الشاة إذا نَت في الصحراء: فذكاثها 
العقنُ وإن ندّت في المصر: لا حل بالعقر؛ لأنها لا تدفع عن نفسهاء 


)١(‏ ينظر التلقين ص۷۷. 


(۲) أي مختصر القدوري. البناية .۲۹۳/۱٤‏ 


(۳) أي لم يفصل بين المصر والصحراء. 


۲ ۰ كتاب الذبائح 


والمستحبٌ فى الإبل : الح فإن دْبَحَها : جاز» ويكره. 
والمستحب في البقر والغنم : البح فإن تَحَرَّهما : جاز» ويكره. 


فيمكن أخذها في المصرء فلا عجر 
والمصر وغيره: سواء في البقر والبعير؛ 3 يدفعان عن أنفسهماء 
فلا پقدر علا آخذهماء وإن ندا في المصر: فب فيتحقق العجز. 
والصيّال”': كالئّدٌ إذا كان لا يقد ل حتيا لو له المصول 


سه سي وبع 


4 


عليه» وهو يريد الذكاة: حل 
قال: (والمستحبٌ في الإبل: النّحْر”"» فإن ذَبَحَها: جاز» ويكره. 
والمستحبٌ في البقر والغنم: الدَبْحُ فان تَحَرّهما: جاز» ويكره). 
أما الاستحباب: فلموافقة السكة المتواركة". 
ولاجتماع العروق فيها في المنحّرء وفيهما: في المذبح. 
وأما الكراهة: فلمخالفة السلّة» وهي لمعنى في غيره"» فلا يمنع 
التجوان الول . 


)١(‏ أي الوثوب» من: وثب» يثب. 

(۲) وهو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر والحال أن الحيوان قائم» أما 
الذبح فيكون الحيوان مضطجعا. 

(۳) وفي نسخة ١44هء‏ و148١٠١هء‏ : المتواترة» وتقدم في الحج» فنحر الإبل في 
البخاري »)۱۷١١(‏ وذبح البقر: في مسلم »)۱١١١(‏ ويخ القن :فقي سيطئم 01130 

(5) أي إن الكراهة لمعنى في غير الذبح. 


كتاب الذبائح ¥ 


ومن َحَرَ ناقة» أو بح بقرة أو شاة» فوّجَد في بطنها جنيناً ميتاً : لم 
e,‏ رص و 3 
يؤكل» أشعر أو لم يشير 


خلافا لما يقوله مالك رمه الله إنه لا بحر 

م أو بح بقرة أو شاةء فوَجَد في بَطنها جنيناً ميتاً: 
لم يؤکل؛ أ شعر”" أو لم يُشعر)» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله» وهو 
قول زفر ر والحسن بن زياد رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا كم خَلْقَه: أل» وهو قول 
الشافعي”" رحمه الله. 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «ذكاة الجنين: ذكاة أ 

ر 2 الام حقيقة ؛ لاله فيل بها عق يتل باليقراض» 
ويتغذى بغِذائهاء یتنس بتنفسها. 

اا ا في البيع الوارد على الأم» ويعيق بإعتاقها. 


(۱) أي عند مالك رحمه الله ما دكي بغير سنته لغير ضرورة: لا يُؤكل تحريماً» 
وقيل: كراهة. ينظر التلقين ص۷۸. 

(؟) أشعر الجنين: إذا نبت شعره. 

.١178/9 المجموع‎ )9( 

»)۲۸۲۸( وقال: حديث حسن» سنن أبي داود‎ »)١415( سنن الترمذي‎ )٤( 
وحسله المنذري في‎ 2١57/85 وله طرق تنتهض بها الحجة» كما في التلخيص الحبير‎ 
.۱۸۹/ ٤ نصب الراية‎ »17١/5 اختصار سنن أبي داود‎ 


ههه هاه هاو وه وه وه وه دواو وه وه وله هده وه واو هي وه وى ها وى وى و واو و ٠.‏ و .ا ٠.‏ وه 


وإذا كان جزءاً منها: فالجَرْح في الأم: ذكاة له عند العجز عن ذكاته» 
كما في الصيد. 

و أصل في الحياة» حتئ تُتَصِوَرٌ حياثه بعد موتهاء وعند 
ذلك: يفرد بالذكاة» ولهذا يفرد بإيجاب العْرَة» ويعتق ) بإعتاق مضافب إليه» 
وتصح الوصية له وبه. 

وهو يوان ذموي »وما هو المقضوة من الذكاة) وهو لمي بين الدم 
واللحم: لا يتحصّل بجح الأ إذ هو ليس بسبب لخروج الدم عنه أ 
فلا يُجعل تَبَعاً في حقه. 

بخلاف الجرح في الصيد؛ لأنه سبب لخروجه ناقصاًء فيقام مقام 
ا 

وكا ندل : في البيع: تحرياً لجوازه؛ كي لا يفسد باستثنائه. 

ويعتق بإعتاقها: كي لا ينفصل من الحرة ولد رقيق» والله تعالئ أعلم. 


FOF FF FF‏ د 


)١(‏ أي للإمام أبي حنيفة رحمه الله. 
(۲) آي الجنين. 
)۳( أي عن الجنين. 


فصل ٠‏ 
فما يحل أكله:. وما لا بحل 
ولا يجوز أكل ذِي ناب من السّباع» ولا ؤي مِْلّب من الطيور. 
فصل 
فيما يحل اكل وما لا ا" 
قال (ولا جوز أكل ذِي ناب من السباع» ولا ذي محلب من 
الطيور)؛ لأنّالنبي عليه الصلاة والسلام نهئ عن َكل كل ذي يخلب من 
الطيور» وکل ذي ا 
وقوله”": من السباع: در عقيب النوعيّن””. فينصرف إليهماء 
فيتناول سباع الطيور والبهائم؛ لا كل ما له يخ أو ثاب 
والسبع : كل مختطفو» منتهب» e‏ قاتل» عادٍ عادة. 
ومعنئ التحريم» والله أعلم: كرامة بني آدم؛ كي لا يعدو“ شيء من 
هذه الأوصاف الذميمة إليهم اگ 


(۱) صحيح مسلم (1915). 

(۲) صلی الله عليه وسلم. 

(۳) أي ذي مخلب وذي ناب. 

)٤(‏ كالحمامة» فلها مخلب» والبعير» فله ناب. 
(0) وفي نُسخ: يتعدى. 

(7) حيث إن الأكل يُؤثّر في آكله. 


ال فيما يحل أكلّه: وما لا يحل 


ولا بأس بعُراب الرَرْع. 

ولا يُؤكل الأَبْقَعُ الذي يأكل الجيّف. 

ويدخل فيه””: الضَبُع”". والثعلب» فيكون الحديث حُجَةَ على 
الشافعي”" رحمه الله في إباحتهما. 

وا ذو ناب» فيكره. 

واليربوع» وابن عرس: من سباع الهوام. 

وكرهوا أكل الرَحَم“» والبَمَاثٍ” ؛ لأنهما يأكلان الجيف. 

قال: (ولا باس بعُراب الرَرْع)؛ لأنه يأكل الحَب» ولا يأكل اليف 
وليس من سباع الطير. 


و سو 


قال: (ولا يُوْكَلَ الأَبْقَم"2 الذي يأكل الجيّف)» وكذا العُدَافْ”. 


.707/1١5 أي في التحريم. البناية‎ )١( 

)١(‏ سيأتي بعد قليل في بداية المبتدي حكم أكل الضبع. 

(۳) الحاوي الكبير 178/16. 

(4) جمّع: رخمة» وهو طائرٌ يأكل الجيّف» ولا يصطاد» ولونه البياض» يشبه 
النسر في الخلقة. البناية .٠٠۷/٠٤‏ 

(6) طائر دون الرخمة» لونه إلى الغبرة» لا يصيد» وهو من لئام الطير وشيراره» 
وفي المثل: «إن البُغاث بأرضنا يَستنسر»ء أي عر بنا. البناية 208/1١5‏ وفي مجمع 
الأمثال للميداني ٠١/١‏ ككل تشر الضف بي قويا و للل يعر بعد الذله 

() نوع من الغراب» جسمه صغير. 

(۷) نوعٌ من الغراب» يكون ضخماً. 


# ع مو 2 
فيما يحل اکله» وما لا جل ۷ 


کو 6 ع ° 
ويكره أكل الضبع ء والضب» والسلحفاةء والزنبور› والحشرات كلها . 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا بأس بأكل العَقْعَق؛ لأنه يَخلِط”"» فأشبه 
الدتاسة: ١‏ ' 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يُكره؛ لأن غالب أكله الجيف. 

قال: (ويكره” أكل الضبع» والب والسلّحْفاقٍ والزثبور» والحشرات 
كلّها). 

أما الضبع : فما ذكرنا. 

وأما الفمّب: فلأن النبي عليه الصلاة والسلام نهئ عائشة رضي الله 
عنها عنه حين سألنّه عن کله" . 


(۱) أي يَخلِط الجيف بشيء آخر. 

(۲) أي تحريماًء وفي أول هذا الباب حين قال: لا يجوز أكل كل ذي ناب» قال: 
ويدخل فيه: الضبع» أي في أنه حرام لا يجوز. 

(۳) سنن أبي داود (717/47)» ولكن ليس عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم نهئ عن أكل الضبء قال في الدراية :7١9/7‏ لم 
أجده عن عائشة رضي الله عنهاء ثم قال عن رواية أبي داود: إسناده شامي» ولا يخلو 
من مقال. اهء قلت: لكن حن إسناده في فتح الباري 570/9» وتعقّب من ضعفه. 

وكذلك ناقش العلامة قاسم في التعريف والإخبار ٠٠/٤‏ ما قيل عن إسناده» 
ودَقَعَهء وقوّاه بما رواه أحمد (171709)» والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 
(2064) من أمْره صلئ الله عليه وسلم للصحابة بإكفاء القدور التي كانوا يطبخون فيها 
الضباب» فأكفؤوها وهم جياع. = 


2# معو 2 
۸ فيما بحل أكلهء وما لا يحل 


ولا يجوز أكل لحم الحم الأهليةء والبغال. 


وهو حجة على الشافعي”" رحمه الله في إباحته. 

والزنبور: من المؤؤيات. 

والسلحناء : من خبائث ۽ الحشرات. 

ولهذا لا يجب علئ المحرم بقتله”"' شيء 

وإنما بُكره الحشرات كلّها: استدلالاً بالضب”؛ لأنه منها. 

قال : (ولا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية» والبعال). 

لما روئ خالد ‏ بن الوليد رضي الله عنه أنّ النبيَ صل الله عليه وسلم 
نهئ عن أُحوم الخيل» والبغال» والحمير“. 

وعن علي رضي الله عنه أن النبيَ عليه الصلاة والسلام اهدر المثعة» 


كما ذكر رواية الطحاوي (شرح معاني الآثار لاه 7”) عن محمد بن الحسن بسنده 
إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلئ الله عليه وسلم هدي له صب فلم يأكله» 
فقام عليهم سائل» فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تُعطيّهء فقال رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم: أتعطينه ما لا تأكلين؟! 

.١17/8/16 الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أي بقتل كل واحد منهماء وهو الزنبور والسلحفاة. البناية ."٠٤/٠١‏ 

(۳) أي لأن الضب من الحشرات» ويكره أكله. 

(5) سنن أبي داود (۳۷۹۰)» سنن النسائي »)٤۳۳۱(‏ سنن ابن ماجه (۳۱۹۸)» 
وفيه مقال» كما في التعريف والإخبار ٠۳٠/٤‏ الدراية .۲٠٠/۲‏ 

)٥(‏ أي نكاح المتعة. 


28 مو 0 
فيما يحل أکله› وما لا جل ۹۹ 


ويكره لحم الفْرّس عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وحَرم لحوم الحمر الأهلية يوم خَيبر'"". 

قال: (ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة رحمه الله). 

او اقول الك جيه الله 

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي”" رحمهم الله: لا باس بأكله؛ 
لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: نهئ رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن لحوم الحم الأهلية» وأذِن في لحوم الخيل يوم خيبر”. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: قوله تعال: « وَلَلََيَلَ وَالْمَالْوَلْلرَ لر ڪبوما 
وَذِيَةٌ 4. النحل /۸. 


سن صر | صر سل 


حرج مَخرج الامتنان» والأكل: من أعلى منافيهاء والحكيم لا يَترلكُ 
الامتنان بأعلئ الحم ويَمِتَنُ بأدناها0". 
ولأنة آله إرهات العدو فة كل اتكراما نه و له 


)١(‏ بلفظ: نهئ عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل الحمر الأنسية: في صحيح 
البخاري (7١47)؛‏ صحيح مسلم »)۱٤١۷(‏ وينظر الدراية .71١١/1‏ 

(۲) للمالكية ثلاثة أقوال في الخيل: الكراهة والتحريم والإباحة. ينظر مواهب 
الجليل ٠۲٠/۲‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي على خليل .15/١‏ 

.559/١ المهذب‎ )۳( 


(5) ينظر لوجه الدلالة هذا البناية 5 570/1. 


5٠‏ فيما يحل اكل وما لا يحل 


ولا باس بأكل الارن 
وإذا ذبح ما لا يُؤْكَل لحمه : طهر لحمّه. وجلده» إلا الآدمي» 
والخنزير. فإن الذكاة لا عمل فيهما. 


سيف اليو" 
ولأن في إباحته تقليل آلة الجهاد. 
وديف جابر رضي الله عنه معارّض بحديث خالل رضي الله عنه» 
والترجيح للمحرم. 
ثم قيل: الكزاهة عند كزاهة ت يمء وقيل: كراهة تنزيهء والأول 
أصح. 
وأما لَبَنْه : فقد قيل: لا بأس به؛ لأنه ليس في شربه تقليل آلةٍ الجهاد. 
قال: (ولا بأس بأكل الأرْنب)؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل 
منه حين أهدري إليه مَشوِياء وام اش رضي الله عنهم بالأكل وا 
لاله نن اشع ولا ين اا فأشبه الظبي. 
قال: (وإذا ڏج ما لا وکل لحمه: طهر لحمّهء وجلده إلا الآدمي» 
والخنزير. فإن الذكاة لا تعمل فيهما). 


(۱) فيكون للفارس سهمان. 

(۲) أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

(۳) بمعناه في السنن الكبرئ للنسائي »)۲۷٤۲(‏ وصححه ابن حبان (91659), 
وينظر الدراية 711/7 التعريف والإخبار .۳۹/٤‏ 


22 مع 2 
فيما يِل اکله» وما لا يَجِل ۱ 


ههه + ي 4 4+ + ي ي ي و هد ها هاه هاه هه هه ها QQ‏ هس هه هوا و GGG‏ وأو اه هاه ث6 و096٠‏ 


أما الآدمي: فلحرمته وكرامته» والخنزير: لنجاسته» كما في الدباغ. 

وقال الشافعي”" رحمه الله: الذكاة لا تُوثّر في جميع ذلك" ؛ لأنه لا 
و في إباحة اللحم أصلاً» وفي طهارته“ وطهارة الجلد تَبَعاً» ولا تبع 
بدون الأصل» وصار كذبح المجوسي””. 

ولنا: أن الذكاة مؤثرة في إزالة الرطوبات والدماء السيّالة» وهي النجسة"©» 
دون ذات الجلد واللحم"» فإذا زالت”": طهر“ كما في الدباغ. 


.7١5/5 الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أي في اللحم والجلد وسائر الأجزاء. 

)۳( وفي نُسخ بدون لفظ : ل وفي أخرئ أثبت لفظ: لاء ثم مسح» وهي غير 
مثبتة أيضاً في كلام العيني في البناية ۳۲۸/٠١‏ وكذلك في طبعة حاشية اللكنوي 
5 . قلت: الصواب والله أعلم مع إثباتهاء كما هو في طبعات الهداية القديمة. 

ويؤكد هذا نصوص كتب الشافعية» ومنها نص المهذب 78/١‏ قال: والذكاة لا 
تببح ما لا يؤكل لحمه» فلأن لا يبيح الدباغ أولئ. اه 

)٤(‏ أي طهارة اللحم. 

(0) حيث لا يفيد إباحة الأكل ولا غيره. 

(5) وفي تُسخ: المنجسة. 

(۷) أي لا تؤثر أصلاً في الجلد واللحم. 

(8) تلك الرطوبات والدماء السيالة النجسة. 

(9) أي الجلد. 


L0 2‏ 2 
۲ فيما بحل أكله. وما لا يحل 


ولا يُوّكل من حيوان الماء إلا السمك. 


وهذا”" الحكم مقصودٌ في الجلد» كالتناول في اللحم. 

وفِعْل المجوسي”" : إماتة في الشرع» فلا بد من الدباغ. 

وكما يَطهرٌ لحمه””: يطهرٌ شحمه» حتئ لو وقع في الماء القليل: لا 
يفسده؛ خلافاً له9). 

وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل*“؟ 

قيل: لا يجوزء اعتباراً بالأكل. 

وقيل: يجوڑ» كالزيت إذا خالطه ودك" الميتة» والزيت غالِب: لا 
يؤكل» وَيَعَمُ به في غير الأكل. 

قال: (ولا يُؤكل من حيوان الماء إلا السمك). 


(1) هذا جواب عن قول الإمام الشافعي رحمه الله» أي الطهارة حكم مقصودٌ في 
الجلد» كالتناول في اللحم. البناية 2778/١5‏ ويتنبه لكلام العيني حيث حذف منه 
لفظ : لاء من کلام الإمام الشافعي. 

(؟) هذا جواب عن قياس الشافعي رحمه الله. 

(*) أي كما يطهر لحم مالا يؤكل بذبحه: يطهر شحمه. 

(5) أي خلافاً للإمام الشافعي في أن شحمه أيضاً لا يطهرء كلحمه وجلده. 

(0) بنحو الاستصباح. 

(5) أي الدسم. 


0 معو 2 
فيما حل اکل وما لا جل ۳ 


م6٠‎ ٠ ها ها ها هد هش هاوا هد واوا وه وله و واو ه ولو ه ا وه هي هدو .ا وه واو .ا وى »ها وه و وه .ا وا و‎ GS 


وقال مالك" رحمه الله وجماعة من أهل العلم”" رحمهم الله: بإطلاق”» 
جميع ما في البحر. 

واستثنئ بعضهم الخنزيرٌ» والكلب» والإنسان“. 

وعن الشافعي””) رحمه الله : أنه أطلق ذلك كلّه. 

والخلاف في الأكل» والبيع" : واحد. 

لهم : قوله تعالى: « أجل لدصيداخر 4. المائدة/٦۹»‏ من غير فَصّل. 

وقوه عليه الصلاة والسلام في ال اهز الطهور ماو والحل م". 


ولأنه لا دم في هذه الأشياء» إذ الدموي لا سكن الماء» والمَحَرّم هو 
الدم» فأشبه السمك. 


(۱) ينظر التلقين ص *۸. 

() أراد بهم ابن أبي ليلئ والشافعي في قول وأصحاب الظواهر رحمهم الله. 
البناية .٠٠٠/٠٠١‏ 

(۳) أي بإباحة. 

(5) أي خنزير البحر وكلبه وإنسانه» وهو قول الليث رحمه الله. البناية 5 .77٠/1١‏ 

. ٠٠/٠١ ١66/65 الحاوي الكبير‎ )6( 

(0) أي الخلاف في جواز الأكل» وجواز البيع. 

(۷) تقدم في الطهارة» وقد أخرجه مالك في الموطأ »)١7(‏ والترمذي (59)» 
وقال: حسن صحيح» وحكم ابن عبد البر بصحته؛ لتلقي العلماء له بالقبول» 
وصححه غيره. اه» كما في التلخيص الحبير ٠۹/١‏ وينظر نصب الراية .٠٦/١‏ 


٤‏ فيما يحل أكله» وما لا يحل 


هاه ههه هد و هد هد هده هه enoe GGG SSG‏ 


وا + قوله تعالىا : 3 ورم عليه الْحَبََيِىَ 4. الأعراف//2151 


i‏ وت ك 
ونهئ رسول الله عليه الصلاة والسلام عن دواء يتَّحْذْ فيه اله لضفدع”". 


وله رسول الله ضا الله عليه وسل عن بيع السترطان0. 

والصيدُ المذكورٌ فيما ُلِي”: محمول علئ الاصطياد» وهو مباحٌ فيما لا 
00 

والميتة المذكورة فيما رُوي”©: محمول" على السمك» وهو حلال 
مستئنى عن ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أُحِلَّتْ لنا ميتتان ودمان» 


)١(‏ وجاء خطأ في طبعات الهداية القديمة: قلنا. 

(۲) سنن أبى داود (0779): سنن النسائی (47060)) مسند أخمد (/اه/ا0١),‏ 
المستدرك للحاكم (۸۲۹۱)» وصححه» ووافقه الذهبي» الدراية .۲٠۲/۲‏ 

(۳) قال في الدراية 5 لم أجده» وفي البناية :۳۳٠/٠١‏ ليس له أصل. 

(5) وفي تُسخ: تلاء وفي أخرئ: تلاه» ورجح في البناية 777/15 أنه على 
صيغة المجهول: ثُلِي» وأنه هكذا في النسخ الصحيحة. اه والمراد: قوله تعالئ: 
ِل ل صَيْد بحر ). 

(0) أي لمنافع أخرئ» غير الأكل. 

(5) هكذا جاء الضبط في سخ من الهداية» وهو ما رجُحه العيني في البناية 
٤4‏ وأنه على صيغة المجهول» وقال: على ما لا يخفئ على الفطن. اه 

(۷) أي لفظ: الميتة: محمول. وفي طبعات الهداية القديمة: محمولة. 


2 معو 0 
فيما حل اکله» وما لا يَجِل 0 


ويُكره أكل الطَافِي منه. 


أما الميتتان: فالسمك والجرادء وأما الدمان: فالكبد ا 
قال: (ويكره أكل الصاف“ منه). 
وقال مالك" والشافعي رحمهما الله: لا بأس به؛ لإطلاق ما رَوَيّنا. 
ولأن ميتةً البحر موصوفة بالحل بالحديث*. 
ولنا: ما روئ جابرٌ رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قله فعا لشت a‏ ,فكلوا .وها : لفط إلناء + نكل لجوج نازلا 


تأكلوا» . 


(۱) سنن ابن ماجه (71215)» مسند أحمد »)٥۷۲۳(‏ سنن البيهقي (۱۸۹۹۷)» 
كلهم عن ابن عمر مرفوعاء وموقوفاء وقد رجح الدارقطني والبيهقي وقفه علئ ابن 
عمر رضي الله عنهماء وهو عنه بإسناد صحيح» وأن له حكم الرفع» وقد تكلم في 
سند المرفوع» وأن فيه ضعفاء» ولكن له متابعات حكم عليه معها بأنه حسن» وينظر 
التلخيص الحبير 27/١‏ فتح الباري 1۲٠/۹‏ › نصب الراية .۲٠۲/٤‏ 
الماء. البناية .۳۳۳/٠٤‏ 

(۳) ينظر التلقير ص *۸. 

(5) الحاوي الكبير .١55/١6‏ 

(0) المتقدم قريباً. 

() سنن أبي داود (7816)» سنن ابن ماجه »)۳۲٤۷(‏ شرح مشكل الآثار 
»)5٠5(‏ وفيه مقال» الدراية ۲۱۳/۲. 


٦‏ فيما يحل أكُلّهء وما لا جل 


ولا بأس بأكل الجرّيث» والمارْماهي» وأنواع السمك» والجراد بلا ذكاة. 


وعن جماعةٍ من الصحابة”'" رضوان الله عنهم أجمعين: مثل مذهينا. 

وميتة البخر :ما لفط الببحرة اليكون موث مضافاً إل الجر لا مامات 
فيه من غير آفةٍ. 

قال: (ولا بأس بأكل الحِرّيشء والمارمّاهي» وأنواع السمكيء والجراد 
بلا ذكاة). 

وقال مالك" رحمه الله: لا يحل الجرادُ إلا أن يقطم الآخذ رأسّه» أو 
َشويّه؛ لأنه صيد ابره ولهذا يجب على المحرم بقتله جزاء يلي به" 
فلا يِل إلا بالقتل» كما في سائره. 

والحجة عليه: ما روينا. 

وسئل علي رضي الله عنه عن الجراد يأخذه الرجل من الأرض» وفيها 


وهو و 


المت وغيره» فقا : كله كله" : 


.۲۱۳/۲ الدراية‎ »)۱۹۷٠١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) ينظر التلقين ص *۸. 

(۳) أي يتصدق بما شاء. البناية 5 .77"8/1١‏ 

(5) قال في نصب الراية :7١5/8‏ غريب بهذا اللفظ» وفي الدراية :5١1/7‏ لم 
أجده» وأخرج عبد الرزاق في مصنفه )41751١(‏ عن علي رضي الله عنه قال: «الحيتان 
والجراد دكي كله». اه وتعقبهما العلامة قاسم في منية الألمعي ص ٠٠١‏ فقال: رواه 
محمد بن الحسن في الأصل ٠٠٠/٠‏ بهذا اللفظ. 


ےه 2 
فيما يحل كله وما لا جل ۷ 


® هاه هه هه وهاو هاو واو وود هد HHO‏ واو هه هد ولو هي واو .ا و وا واو .ه.ا و و و . ٠.06‏ 


وهذا عل من فصاحته» ودل غل ابا وإن مات حتف أنفه. 
بخلاف السمك إذا مات من غير آفة؛ لأا خَصّصناه”" بالنص الوارد 
في الطافي. 
ثم الأصل في السمك عندنا: : أنه إذا مات بآفة: يج الاو وإذا 
مات حتف أنفه من غير آفة : لا یل كالطافي. 


نسحب عليه فروع كثيرة» اها في «كفاية المنتهي»» وعند التأمّلٍ 

3 ا 

ا ذا فم بعفئهاء قا : فيل أكل ما أن وما بقي؛ لأن موده 
بافةِ» وما أَبيْنَ من الحيّ وإن كان ميتاً: : فته حلال. 

وفي الموت بالحرٌ والبرْو“ : روايتان, والله تعالئ أعلم بالصواب. 


FF FF 


)١(‏ أي قول علي رضي الله عنه. 

)١(‏ أي خصصنا النص الوارد في إباحة السمك الميت بالنص الوارد في الطافي. 

(۴) أي المخرج لهذه الفروع. حاشية نسخة ۷۹۷ه» والمبرز: من فاق أصحابه 
فضلا. البناية .۳۳۹/۱٤‏ 

(5) أي حر الماء وبرده. 

(5) نقل صاحب البناية 75٠/1١5‏ عن خواهر زاده» وكذلك عن العيون: أنه على 
قول أبي حنيفة رحمه الله : لا يحل» وعلئ قول محمد رحمه الله : يجل. 


ا كتاب الأضحية 


كتاب الأأضحية 


الأفنجة واجة علرا كر نه حرء مسلمء ميم موميرء في يوم الأضحئء 
عن نفسه. وعن أولاده الصغار. 


كتاب الأضحية 


01 5 O: 
قال : لاضن“ واجبة على كل يي مسلمء مقيمٍ» موسير» في يوم‎ 
.: 0 الأضحئ» عن نفسه» وعن كن الصِمًا‎ 


)١(‏ ضط لفظ: الأضجية: في غالب تُسخ الهداية بتشديد لباء» وجاء في بعضها 
بالتخفيف» ولكن لم أجد في كتب المعاجم من نص علئ جواز تخفيفهاء ثم وجدت 
ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح 5178/17 صرّح بجواز تشديد الياء 
وتخفيفهاء وبالتخفيف تُجمع علئ: أضاحء بلا ياء في الرفع والخفض» وتثبت في 
النصب» وبالتشديد تُجمع علئ: أضاحي. 

ونقل ابن الملقن ذلك عن الإمام الفقيه المحدّث اللغوي الكبير السرقسلطي 
الأندلسي ثابت بن حزم» المتوفئ سنة 7١“اه»‏ عن خمس وتسعين سنة» صاحب 
كتاب «الدلائل على معاني الحديث بالشاهد والمثل»» مخطوط› وهو في الغريب مما 
لم يذكره أبو عبيد ولا ابن قتيبة» وكان قد بدأ به ابه الإمام قاسم بن ثابت» ثم توفي 
شاباً سنة ٠”‏ ه. ينظر سير أعلام النبلاء 2071/١5‏ تذكرة الحفاظ 879/7. 

ونصً على التشديد والتخفيف العيني في عمدة القاري ١55/1١‏ نقلاً عن 
الدلائل للسرقسطي أيضاًء وكذا القسطلاني في إرشاد الساري 0798/4 والجَيّي (لم 
أقف على سنة وفاته) في شرح غريب ألفاظ المدونة» (طبعة دار الغرب). 

(۲) وفي نُسخ: ولّده. 


كتاب الأضحية 4 


هالو OG‏ وى .وى GGG GGG‏ د هاو اه هاه وو هاو واه هاوه ها و و هاو و و و وه . 06 . 


أما الوجوب: فقول أبي حنيفة ومحمار وزفرَ والحسن» وإحدئ 
الروايتين عن أبي يوسف رحمهم الله. 

وعنه'": أنها سن ذَكَرَه في «الجوامع”"»» وهو قول الشافعي”؟' رحمه الله. 

وذكر الطحاوي أن على قول أبي حنيفة رحمه الله واجبة» وعلى قول 
آي يوست رومخم رهما الله :اة موكدة. 

وهكذا ذكرَ بعض المشايخ رحمهم الله الاختلاف. 

وجه السنّة : قولّه عليه الصلاة والسلام: «مَّن أراد أن يُضحّيّ منكم: فلا 
ياځ من شعره وأظفاره شيئاً»””» والتعليق بالإرادة: ينافي الوجوب. 

ولأنها لو كانت واجبة على المقيم: لوَجَبَتَْ على المسافر؛ لأنهما لا 
يختلفان في الوظائف الماليّة» كالزكاة» وصار كالعتيرة". 


)١(‏ سيأتي في كلام المصئّف أن ظاهر الرواية: لا تجب عليه عن وده الصغار. 

(۲) أي عن أبي يوسف رحمه الله. 

(۳) هو اسم كتاب في الفقه للإمام أبو يوسف رحمه الله. البناية ٤٤/٠٤١‏ وقد 
صنّفه أبو يوسف لأجل البرامكة» وسمّاه: جوامع البرامكة. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 

.477/١ المهذب‎ )٤( 

(4) صحيح مسلم (۱۹۷۷). 

(5) وهي ذبيحة كانت واجبة» نام في رجب» ثم نسختها الأضحية» وسيأتي 
بعد قليل تعريفها في كلام المصنّف» وينظر البناية .٠٤٠/٠١‏ 


اام كتاب ١‏ ضحبة 


ههه ¢ ¢ وه ههه وى هاو هد و و ىه واه وه هد و هاو و .هده ولو و وا وى و. .ا وها . .6 .ا . 6 ٠.‏ 


E‏ 2 يو "و اهز به 
ووجة الوجوب: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن وجد سعة» ولم 


وء ن و 


يضح: فلا يقربنَ مُصلانا». 

ومثل هذا الوعيدٍ لا يلحق برك غير الواجب. 

ولأنها قربة يضاف إليها وقتّهاء يقال: يوم الأضحئ» وذلك يُوَذِن 
بالوجوب؛ لأن الإضافة للاختصاص» وهو بالوجود» والوجوب هو 
المفضىئ إلا الوضود ظاهرا بالنظر إل 'الجنس» غير أن الأذاء يتم 
بأسباب يشق على المسافر استحضارهاء ويفوت مضي الوقت» فلا تجب 
عليه» بمنزلة الجمعة. 

والمرادُ بالإرادة فيما روي" والله أعلم: ما هو ضلً السّهوء لا 
الع © 

و 1 و 2 

والعتيرة: منسوخة» وهي شاة ثقام في رجب» على ما قيل. 

وإنما احص الوجوب بالخرية: لأنها وظيفة مالية» لا ادى إلا بالملك؛ 
والمالك هو الح 


:717/7 سنن ابن ماجه (۳۱۲۳)» مسند أحمد (۸۲۷۳). وفي الدراية‎ )١( 
اخثلف في وقفه ورفعه» والذي رفعه ثقة.‎ 

(۲) هذا جواب عما استدلوا به من قوله صلی الله عليه وسلم: «مَن أراد أن 
يضحي منكم». البناية 2151/١5‏ وفي تُسخ: رَوَئ. بالمعلوم. أي الشافعي رحمه الله. 

(۳) أي ليس المراد التخيير بين الترك والإباحة» فصار كأنه قال: من قَصّدَ أن 
يضحي منكم» وهذا لا يدل على نفي الوجوب. البناية .۳٤۸/٠٤‏ 


¢ ¢ و 4Q‏ هه GNSS GSS SOS‏ وهو واو هاو و وه وى واو .ا 6٠ل‏ 


وبالإسلام: لكونها قربة. 

وبالإقامة : لِمَا بينّاه. 

وباليسار: لِمّا روينا من اشتراط السّعة. 

دا ا كف دف القن وقد مر في الصوم. 

وبالوقت» وهو يومٌ الأضحوا: لأنها مختصة به» وسنبين مقداره إن 
شاء الله تعال. 

وتجبُ عن نفسه: لأنه أصل في الوجوب عليه؛ على ما بِينّاه. 

وعن ولاه الصغار: لأنه في معنئ نفسه» ل كما في صدقة 
الفطرء وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله. 

وروي ڪه أنه لا تجب عن ولَله وهو ظاهرٌ الرواية”". 

بخلاف صدقةٍ الفطر؛ لأن السبب هناك رأس يمونّه» ويلي عليه 
وهما موجودان في الصغير» وهذه فربة مَحْضة ٠‏ والأصل في القرب: أن لا 
تجب علئ الغير بسبب الغير» ولهذا لا تجب عن عبده وإن کان تجب عنه 
صدقة القطر: ١‏ 

وإن كان للصغير مال: ضحي عنه أبوه» أو وصيّه من ماله عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 


)١(‏ أي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 
(۲) قال قاضى خان: وعليه الفتوئ. البناية ."61١7/1١5‏ 


۲ كتاب الأضجية 


ا ۶ 2 7 8 -* و 0 8 « 
يذبح عن كل واحدٍ منهم شاة» أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعةٍ. 


وقال محمد وزفرٌ والشافعي”" رحمهم الله: ضحي من مال نفسه» لا 
من مال الصغير. 

فالخلاف في هذا: كالخلاف في صدقة الفطر. 

وقيل: لا تجوز التضحية من مال الصغير» في قولهم جميعاً؛ لأن هذه 
القربة تتأدئ بالإراقة» والصدقة بعدّها تطوّعٌء ولا يجودٌ ذلك من مال 
ال 

ولا یُمکئه" أن يأكل کلّه. 

والأصح أن ضحي من ع ماله" . 


و ل 0 


ويأكل”' منه ما أمكئه» ويبتاع بما بقي ما ينتفع بعينه 
[ما يجزىء في الأضحية :] 
قال: (يذبح عن كل واحد منهم شات أو يَذبح قر أو نة عن 


3 


Pir 


.۲۹۲/٤ مغني المحتاج‎ )١( 

() أي لا يمكن الصغير أن يأكل كل ما ذبح له. 

(۳) أي من مال الصغير. 

(5) أي من يضحي له. 

(0) أي وي يشتري بما بقي ما ينتفع به» كالغربال والمنجل. ' 


كتاب الأضحية ۳ 


هه ىه ® ههه OG SG‏ ه هدو هه هه وهاو و وأو وي SHS‏ وو وأو واو .ةو .6 .٠ه‏ 6م16 6 ٠‏ 


والقياس: أن لا تجوز إلا عن واحد؛ لأن الإراقةَ واحدة» وهي 
القربة» إلا آنا تركناه بالأثر. 

وهو ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: تَحَرنا مع رسول الله 
صن ا نين و الو مو تيه 

ولا ص في الشاة» فتبقئ على أصل القياس. 

وتجورٌ عن خمسة أو ستةٍ أو ثلاثة» ذكره محمد رحمه الله في 
«الأصل»؟ لأنه لما جاز عن السبعة: فعمّن دونّهم أولئ. 

ولا تجوز عن ثمانية؛ آحذاً بالقياس فيما لا نص فيه. 

وكذا إذا كان نصيبُ أحدهم أقل من السيّع: لا تجوز عن الكل؛ 
لانعدام صف القربة في البعض» وسَبينُه إن شاء الله تعالئ. 

وقال مالك" رحمه الله: تجورٌ عن أهل ببسو واحار وإن كانوا أكثر من 
سبعة» ولا تجورٌ عن أهل بِيتيْن وإن كانوا أقل منها. 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «علئ كل أهل بيت في كل عام أضنحاةًء 
وعتيرة7. 1 


.)۱۳۱۸( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) التلقين ص٦۷.‏ 

(۳) سنن أبى داود (۲۷۸۸)» سنن الترمذي »)١5148(‏ وقال: حسن غريب» 
سنن ابن ماجه (۳۱۲)ء الدراية .۲٠٤/۲‏ 


ههه واو واو هه هو وه وهو هو وه ههه هاه ود و واو و هد وه ود وا وى هاوه .هد وا و وه و وه .ها 6 . 


قلنا: المرادٌ منهء والله أعلم: يم آهل البيت؛ لأن اليسارَ له. 

يده ما يُروئ: «علئ كل مسلم في كل عام أضْحاة» وعتیرة". 

ولو كانت البدنة بين اثنين نصمَيّن: تجوزء في الأصح؛ لأنه لَمّا جاز 
ثلاثة الأسباع: جاز نصف السيّع تبَعاً له. 

وإذا جاز على الشركة: فقسمة اللحم بالوزن؛ لأنه موزون. 

ولو" اقتسموا جُرَافاً: لا يجودء إلا إذا كان معه شيء من الأكارع 
والجلد؛ اعتباراً بالبيع. 
ولو" اشترئ بقرة يريد أن يُضْحَيّ بها عن نفسهء ثم اشترك“ فيها 
ستة معه: أجزأه؛ اانا 

وفي القياس: لا يجزئه» وهو قول زفر رحمه الله؛ لأنه أعدّها للقربةء 
فيُمئَعُ عن بيعها تمولاً» والاشتراك هذه صفته. 

وجه الاستحسان: أنه قد يَجِد بقرة سمينة يشتريهاء. ولا يظفر بالشركاء 
وقت البيع» وإنما يطلبُّهم بعدّه» فكانت الحاجة إليه ماس » فجوزناه؛ دَفعاً 
للحرج» وقد أمكن؛ لأن بالشراء للتضحية: لا يمتنع البيع. 


)١(‏ قال في الدراية :۲٠٤/۲‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(۲) وفي نسخة العلامة سعدي (9١5ه):‏ قال: ولو اقتسموا. 
(۳) وفي نسخة 178١٠ه:‏ قال: ولو اشترئ. 

)٤(‏ وفي نُسخ: أشرك. 


كتاب الأضحجية 0 


وليس على الفقيرء والمسافر أضحية. 
ووقت الأضحية ة يدخل بطلوع الفجر من يوم النحرء إلا أنه لا يجوز 
لأهل الأمصار الذبح حتئ شل الإمام العيدء فأما أهل السّوَاد : EEE‏ 


والأحسن أن يُفعل ذلك قبل الشراء؛ ليكون أبعد عن الخلاف» وعن 
صورة الرجوع في القربة. 
وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يكره الاشترالك"'' بعد الشراء؛ لِمَا 
قال: (وليس على الفقير» والمسافر أضحية)؛ لِمًا 
وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يُضحيان إذا كانا مسافرين”". 
وعن علي رضي الله عنه: ليس على المسافر جمعة» ولا أضحية”". 


قال: (ووقتُ الأضحية يدخل بطلوع الفجرٍ من يوم النحر» إلا أنه لا 
يجو لأهل الأمصار الذبح حتئ يُصلي الإمامٌ العيدء فأما أهل السّواو" : 


)١(‏ وفي تُسخ: الإشراك. 

() قال في نصب الراية :7١١/5‏ غريب» وفي الدراية :۲٠٠/۲‏ لم أجده » 
واستدرك العلامة قاسم في منية الألمعي ص٦٠٠‏ بقوله: روئ مسد في مسنده أن با 
بكر وعمر رضي الله عنهما شهدا الموسم فلم يضحياء وروئ ابن أبي شيبة عن عمر 
رضي الله عنه أنه كان إذا حج لا يضحي. 

(۳) قال في نصب الراية :7١١/5‏ غريب» وفي الدراية :۲٠٠/۲‏ لم أجده » 
واستدرك عليهما العلامة قاسم في منية الألمعي ص5 4٠‏ بقوله: رواه محمد في الأصل. 

(5) أي أهل القرئ. 


35 كتاب الأضحية 


فيذبحون بعد الفجر . 


فيذبحون بعد الفجر). 

والأصل فيه: قوله عليه الصلاة والسلام: «من دَبَْحَ قبل الصلاة: فليعد 
ذبيحته» ومن ذب بعد الصلاة: فقد كم ُسكه» وأصاب منّةَ المسلمين»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن أل سنا في هذا اليوم: الصلاة» ثم 
الأضحة. 

كن 5 اَن 0 ت و 0 

غير أن هذا الشرط في حق من عليه الصلاة» وهو المصري» دون 
أهل السّواد. 

ولأن التأخير لاحتمال التشاغل به عن الصلاة» فلا معنئ للتأخير فى 
حق القَرّوي ولا صلاة عليه. 

وما رويناه حجة علئ مالك والشافعي”" رحمهما الله في تقيهما الجواز 
بعد الصلاة قبل تحر الإمام. 

ثم المعتبرُ في ذلك: مكان الأضحية» حتئْ لو كانت الأضحية في 
السّوَادٍء والمضحي في المصر: يجوز كما انشق الفجر. 

وفى العكس: لا يجوز» إلا بعد الصلاة. 

.)١951( صحيح البخاري (0015). صحيح مسلم‎ )١( 


)۲( صحيح البخاري (AV‏ 
)۳( مغني المحتاج 6 .YAV/‏ 


كتاب الأضحية ۷ 


ت 
وهي جائزة في ثلاثة أيام : يوم النحرء ويومان بعده. 


وجيلة المصري إذا أراد التعجيل: أن يَبعث بها إل خارج المصرء 

د يياأكنا طاح الف وهذا لأنها تُشبهُ الزكاة» ا 
بهلاك المال قبل مضي أيام النحرء كالزكاة بهلاك النصاب» فيعتبرٌ في 
اش ا لا مكان الفاعل؛ اعتباراً بها. 

بخلاف صدقة الفطر ؛ لأنها لا تسقط بهلاك المال بعد ما طَلَم الفجرٌ 
من يوم الفطر. 

ولو ضحَّئْ بعد ما صلئ أهل المسجدء ولم يصل أهل الجبّانة": 
أجزأه؛ استحساناً؛ لأنها صلاة معتبرة» حت لو اكتفوا بها: أجزآئهم. 

وكذا على هذا: عكسنه””. 

وقيل: هو جائرٌ قياساً واستحساناً. 

قال: (وهي جائزة في ثلاثة آم : يوم النحرء ويومان بعده). 

وقال الشافعي”'' رحمه الله : ثلاثة أيام بعده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 


(1) أي الإراقة. حاشية نسخة لاولاهء و١448ه»‏ لكن في البناية :7514/١85‏ 


صرف الواجب.. 
(۲) هي المصلَّئ الذي ينّخذ في فناء المصر؛ ليصلَىْ فيها العيد ونحوه. البناية 
E4‏ 


(۳) يعني وكذا يجوز استحساناًء لا قياساً عكس الحكم المذكورء وهو أن 
يصلى أهل الجبانة» دون أهل المسجد. البناية .56/1١5‏ 
(5) مغني المحتاج .۲۸۷/٤‏ 


ألم ولو هد واو هاو وا ود واو وو ود و هاو وه واه هد و هاو وهاه هد وها هد و و ود و .و هاما و و .د هد هد ٠‏ و ه 


فب قا عاو ور 
«أيام التشريق كلها أيام ذب 

ولنا: با روي عن عبر وغل وابن عباس رضي اله عم 1 نهم قالوا: 
«أيام النحر: ثلاثةٌ اناا E‏ 

وقد قالوه سماعاً؛ لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير. 


وفي الأخبار اضر فاخن لن + وهو اقا 


)١(‏ سنن البيهقي الصغير (1877)» السنن الكبرئ للبيهقي (١٤۱۹۲)ء‏ مسند 
البزار »)۳٤٤۳(‏ سنن الدارقطني (41057)» وصححه ابن حبان »)۳۸١٤(‏ الذراية 
7 » وفي سنده مقال لکن له طرق متعددة. 

(۲) قال الزيلعي في نصب الراية 711/5: غريب جداً» وعزاه لمالك في الموطأ 
5 . بلاغا عن علي رضي الله عنه» وينظر الاستذكار لابن عبد البر .1١7/17‏ 

وقال ابن حجر في الدراية ۲ أما عمر: فلم أرهء وأما علي: فذكره مالك 
في الموطأ بلاغاً» وأما ابن عباس: فلم أجده. اه» وهو في الموطأ عن ابن عمر رضي 
لله عنهما أيضاء وقد زاد علئ هؤلاء العلامة قاسم في منية الألمعي ص ٤٠٦‏ فقال: 
روئ الطحاوي في الأحكام أثر علي وابن عباس رضي الله عنهم... اه 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 745/4: ذكر الطحاوي في أحكام القرآن 
بسند جيد عن أبن عباس قال: الأضحئى يومان بعد يوم النحر» وقال الطحاوي في 
أحكام القرآن أيضاً: لم يُرْوَ عن أحد من الصحابة خلافهم» فتعيّن اتباعهم. اه 

وفي البناية للعيني ۱ نقلاً عن الكرخي في مختصره: «حدثنا أبو بكر 
محمد بن الجنيد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم...»» وساق بسنده إلى علي 
رضي الله عنه» كما ذكره عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. 


ههه ويو ي وهاه و وه ي » وأو واو وه ¢ »¢ هادي واه o o‏ وه واو هه وأو وا و و واو ووه .د وه هد ه 


(D tie 2 8‏ 
وأفضلها: أولهاء كما قالوا : 
رأف ف مسازعة إل اداج ال وهو الال إل تارقن 
ويجورٌ الذبح في لياليهاء إلا أنه يكره؛ لاحتمال الَلّطٍ في ظُلْمة الليل. 
f * 5‏ لوك كحو 8 3 0 7 5 ft‏ 
وأيام النحر ثلاثة» وأيام التشريق ثلاثةق والكل يمضي بأربعة» أولها: 
0 لا غير وآخرها: تشريق» لاغير» والمتوسطان: تحر وتشريق. 
1 أذ < 5 
والتضحية فيها أفضل من التصدق بثمن الأضحية؛ لأنها تقع واجبةء 
أو شت والتصدق ) تطوع مَحْض فتفضّل عليها"". 
4 - 
ولأنها تفوت بفوات وقتهاء والصدقة يو ّى بها في الأوقات كلهاء 
فرت منزلة الطوافف والصلاة فى حى الآفاقى”. 
ولو لم يضح حتئ مضت أيام النحر: إن كان أوجب على نفسهء أ 
كان فقيراً» وقد الواح ب ال ا وإن كان غنياً: 
تصلق بقيمة شاقٍ اشترئ أو لم يشتر؛ لأنها واجبة على الغني. 
وتجب على الفقير بالشراء بنية ت التضحية عندناء ,3 فات الوقت: 
وجب عليه التصدق؛ إخراجاً له عن العٌّهدة» كالجمعة تُقضئ بعد فواتها 
ظهراً والضوم بعد العجز فدية. 


)١(‏ أي عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. 
)١(‏ أي على الصدقة. وفي نُسخ: عليه. بالتذكير. قلت: أي التصدق. 


3 كتاب الأضحية 


ولا يُضحَّ بالعَمْياء» والعؤراء» والعرجاء التي لا تمشي إلى الملسك» 
ولا العحفاء . 


و ور 4 50 
ولا تحزىء مقطوعة الأآذن» والذئب. 


[ما لا يجزىء في الأضحية :] 
قال: (ولا يضحَئ بالعَمياءء والعؤراء» والعرجاء التى لا تمشى إلى 
المسك"» ولا العجفاء). 
و و م 2م 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجزى” في الضحايا أربعة: العوراء 
رك و رو o‏ رو و صاصم و 1 ر سر بير 
الجن عر هاودؤالك هاه A‏ اله E E‏ 
التى لا ئ . 
0 عو ور 4 A,‏ 
قال: (ولا تجزى* مقطوعة الأذنء والذئب). 
(OK > 14‏ 
أما الأذن: فلقوله عليه الصلاة والسلام: «استشرفوا العين › والأذن»“» 
أي اطلبوا سلامتهما. 
کر و کر ِ 5 ع 
وأما الذنب: فلانه عضو كامل مقصود » فصار كالاذن. 


.8"ا/"/١4 أي الموضع الذي تُذبح فيه. البناية‎ )١( 

(؟) أي التي ليس لها نقي» أي مخ من شدة الهزال. البناية .5/4/١5‏ 

(۳) سنن أبي داود »)۲۸٠۲(‏ سنن النسائي (4159) » سنن الترمذي »)۱٤۹۷(‏ 
سنن ابن ماجه »)۳۱٤٤(‏ مسند أحمد »)۱۸١۱١(‏ وقد صححه صاحب البدر المنير 
۳ وينظر نصب الراية .۲۱۳/٤‏ 

(5) المعجم الأوسط 2)457١(‏ سنن الترمذي »)۱٤۹۸(‏ وقال: حسن صحيح» 
ورواه أصحاب السئن وغيرهم بأسانيد صحيحة» كما في البدر المنير .١1١8/577‏ 


كتاب الأضحية لقف 


e‏ وذتبهاء ان بقي أك الأ ولب : جاز. 
ففي «الجامع الصغير» وإن فطع من الدب أو لذن أو العين أو الألية 
الثلث» أو أقل : أجزأه. وإن كان أكثرَ : لم جز عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا : إذا بقي الأكثر من النصف : أجزأه. 


قال: (ولا التي ذَهَب أكثر أذنها ودتبهاء وإن بقي أكثرٌ الان و والذَّنْب: 
جاز) ؛ لأن للأكثرٍ كم الكل ؛ بقاء وذّهاباً. 

وَلأن القت اليشر لا سك التحرر فته فيل عقوا 

واختلفت الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله في مقدار الأكثر: 

(ففي «الجا e‏ عنه: (وإن قَطِعٌ من الدب أو الأدْن أو 
لين أو الال العا أو أقل: أجزأه» وإن كان أكثر: لم بجر عند أي 
حنيفة رحمه الله) ؛ أن اث ليه الوصية من غير رضا الورثةء فاعتبر 
قليلاً» وفيما زاد: لا فد إلا برضاهم» فاعثبر كثيراً. 

وپرویٰ عنه: الربع؛ لأنه يُحكي حكاية الكمال» على ما مر في الصلاة. 

وبروئ: الثلث ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوصية: «الثلث› 
والثلث كنية»”". 

(وقالا: إذا بقىّ الأكثرٌ من النصف: أجزأه)؛ اعتباراً للحقيقة» على ما 
تقدّم في الصلاة» 37 اختيارٌ الفقيه أبي الليث رحمه الله. 


)١(‏ ص۲۳۱. 
(۲) صحيح البخاري (۲4)› صحيح مسلم (IA‏ 


e‏ كتاب الأضحية 


وقال أبو يوسف رحمه الله : أخبرت بقولى أبا حنيفة رحمه الله 
0 3 
فقال : قولي هو قولك. 
ويجورٌ أن يضحَّئ بالجمًاء. 


(وقال أبو يوسف رحمه الله: أخبرت بقولي أبا حنيفة رحمه الله فقال: 
قولي هو قولك). 

قيل: هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف رحمه الله. 

وقيل: معناه: قولي قريب من قولِك. 

وفي كون النصفه مانعاً: روايتان عنهماء كما في انكشاف العضو عن 
أبي يوسف رحمه الله. 

ثم معرفة المقدار في غير العين: متيسو 

وفي العين قالوا: شد العين المعيبة بعد أن لا تُعتَلَفَ الشاة يوماً أو 
وين مثا ا ا نذا ی ت مل 
ذلك المكان. 

ثم شد عينّها الصحيحة» وقَرب إليها العلّفْ قليلاً قليلء حتئ إذا رأث 
من مكان: أُعَلِمَ عليه» ثم ينظ إلى تفاوت ما بينهماء فإن كان ثلثاً: 
فالذاهب الثلث» وإن كان نصفاً: فالنصف. 

قال: (ويجوز أن يُضحَّئْ بالجمّاء). وهي التي لا قَرْنَ لها؛ لأن القن 
لا يتعلّقّ به مقصوة. 

وكذا:مكسورة ارك لما قلنا: 


كتاب الأضحية د 


3 


و الخضى 2 والكر لاء والحرياء» والسكاء: 


(والخصي)؛ لأن لحمّها أطيب» وقد صح" أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ضحی بکبشین أملحين» موجوءين”". 

قال: (والثولاء)» وهي المجنونة. 

وقيل: هذا إذا كانت تَعتَلِف؛ لأنه ا أما إذا كانت لا 
تَعتَلف: فلا تُجزئه. 

(والجرباء)» إن كانت سمينة: جاز””؛ لأن الجَرب في الجلدء ولا 
نقصان في اللحم» وإن كانت مهزولة: لا يجودٌ؛ لأن الجرّب في اللحمء 
فانتقص. 

وأما الهثماء» وهي التي لا أسنانَ لها: فعن أبي يوسف رحمه الله: أنه 
يعتبر في الأسنان الكثرة والقلة. 

وعنه: أنه إن بقي ما يُمكِنْه الاعتلاف به: أجزأه؛ لحصول المقصود. 

(والسّكاء)» وهي التي لا أَذْنَ لها خيلقة: لا تجوز إن كان هذا“ لأن 
مقطو أكثر الأذّن إذا كان لا يجوز: فعديم الأذن أول. 


)١(‏ تقدم في الحجء وهو في سنن ابن ماجه (۳۱۲۲)» سنن أبي داود 
.)۲۷۹٠(‏ وله طرق وألفاظ متقاربة» ينظر الدراية 5/8/5» .1١5‏ 
e 0 o‏ 2 0 0 
(۲) الموجوء: من الوجاء: أي المخصي» ويتم برض عرق الأنثبين. 
007 0 و 
(۳) وفي نسخ: تجزئه. 
)٤(‏ أي إن تصوّر هذا. 


¢ ههه هد هده هاه هه هد و ها وه ه د ووه هاه اه وى وى وه وه ٠‏ وه وأو . . ٠.6 ٠ ٠. ٠‏ 


وهذا الذي ذكرناه إذا كانت هذه العيوب قائمة وقت الشراء. 

ولو اشتراها سليمة» ثم تعبت بعيب مانع : إن كان غنياً: عليه غيرهاء 
وإن فقيراً: تُجزئه هذه؛ لأن الوجوب على الغني: بالشرع ابتداء لا 
بالشراء» فلم تتعيّن به» وعلئ الفقير: بشرائه بنيّة الأضحية» فتعيّتت» ولا 
يجب عليه" ضمان نقصانه» كما في نصاب الزكاة. 

وعن هذا الأصل قالوا: إذا ماتت المشتراة للتضحية: على المومير 
مكائّها أخرئ» ولا شيء على الفقير. 

ولو ضلّتء أو سرقت» فاشترئ أخرئ» ثم ظَهَرتٍ الأول في أيام 
النحر: على الموسير ذَبْحَ إحداهما"» وعلئ الفقير ذبحهما. 

ولق افا ای اك ان ا امسا 
عندنا. / 

خلافاً لزفر والشافعي”" رحمهما الله؛ لأن حالة الذبح ومقدماته 
مُنْحَقة بالذبح» فكأنه حَصَّل به ؛ اعتباراً وحكماً. 

وكذا لو تعيّتْ في هذه الحالة» فانفلتت» ثم أخيذت من قؤره. 

وكذا بعد فو ره عند محمد رحمه الله» خلافاً لأبي يوسف رحمه الله. 

)١(‏ أي علئ الفقير. 


(۲) لعدم التعين بشرائهاء وعلئ الفقير ذبحهما: لتعيّتهما بشرائه. 
(۳) النجم الوهاج 509/9. 


كتاب الأَضحية o‏ 


0 92 
والأضحية : من الإبلء والبقر› والغتم . 
و ن 3 و ۶ 2 ع ع 
يجزىء من ذلك كله الى فصاعداء إلا الضأن فإن الجذع منه يجزىء . 


ين حصل بمقدمات الذبح. 

قال: (والأضحية: من الإبل» والبقر» والعَتم)؛ لأنها عرفت شرعاً. 

ولم نشل التضحية بغيرها عن النبي عليه الصلاة والسلام» ولا عن 
الصحابة رضي الله عنهه”". 

قال: (يُجزى* من ذلك كله التي فصاعداًء إلا الضأنٌ فإن الجَذَعَ منه 
يجزى»). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «ضَحُوا بالثناياء إلا أن يَعْسْرَ على 
أحدركم: فليّذبح الدع من الضأن»””". 


)١(‏ هذا دليل الإمام محمد رحمه الله» أي لأن الذي حصل: حصل بمقدمات 
الذبح» فيلحق بالذبح. 

وأما دليل أبي يوسف رحمه الله: فلم يذكره المصنف» ودليله: أن الفور لما 
انقطع: خرج الفعل الذي تعيّبت به من أن يكون سبباً من أسباب هذا الذبح الذي وٌجد 
بعد الفور» فصار بمنزلة ما حصل بفعل آخر. البناية .۳۸۷/٠٤١‏ 

)١(‏ أقرّ هذا الزيلعي في نصب الراية 64 :؛ لكن ابن حجر في التلخيص 
الحبير ٠۳۸/٤‏ قال: يُعكر عليه ما ذكره السهيلي عن أسماء: قالت: ضِحَّينا على عهد 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم بالخيل» وعن أبي هريرة أنه ضحَّئ ب: دِيْك. اه 

(۳) قال في الدراية 5/7١7؟:‏ لم أجده بهذا اللفظء لكن في صحيح مسلم 
(197): لا تذبحوا إلا مسنّة» إلا أن يعسر عليكم: فتذبحوا جذعة من الضأن». 


وقال عليه الصلاة والسلام: «نعمت الأضحية الجَدّعٌ من الضأن»!© 

قالوا": وهذا إذا كانت عظيمة» بحيث لو لِطَتْ بالثئيان: يَشتبه على 
الناظر من بعيد. 

والجذع من الضأن: ما تمت له ستة أشهر» في مذهب الفقهاء””. 


کے o‏ م 
وذكر الرعفراني رحمه الله: أنه ابن سبعة أشهر. 


٠. 1 5‏ يه 55 o2‏ 
والثني منهاء ومن المعز: ابن سنو ومن البقر: ابن ستتّيّن» ومن الإبل: 
و 5 
ابن خمس مينين. 
و 
ويدخل في البقر: الجاموس؛ لأنه من جنسه. 


والمولود بين الأهلي والوحشي: يبع كه لأنها هي الأصل في 
اف ك ا عل الغا فسا ر 


)١(‏ سنن الترمذي »)١544(‏ وقال: حسن غريب» مسند أحمد (4۷۳۹)» سنن 
البيهقى »)١401/54(‏ الدراية .7١1//7‏ 

(۲) أي المشايخ. 

(۳) قيّدَ به: لأن عند أهل اللغة: الجذع من الشاة: مار تمت له تة وطَعَدَتْ في 
الثانية. البناية 5 ١‏ /89". 

)٤(‏ الحسن بن أحمد الزعفراني الإمام الفقيه الحنفي الكبيرء رتب مسائل الجامع 
الصغير» وله كتاب الأضاحي› توفي سنة ١11ه‏ ت تقريباً. الفوائد البهية ص٠٠٠‏ كشف 
الظنون ٠٥٦۲/١‏ وقد ذكره ضمن شرح الجامع الصغير. 


كتاب الأضحية ۷ 


وإذا اشترئ فبيعة ب اندرا بيه فمات أحدهم قبل النحر» وقالت 
و 

الورثة : اذبحوها عنه وعنكم. فذبحوها : أجزأهم . 
وإن كان شريك الستةٍ نصرانياً» أو رجلاً يريد اللحم : لم يجز عن 


واحد منهم . 


قال: (وإذا اشترئ سبعة بقرة ليْضحُوا بهاء فمات أحدهم قبل النحرء 
وقالت الورثة”": اذبحوها عنه وعنكم» فذبحوها: أجزأهم. 

وإن كان شريك الستة نصرانياًء أو رجلا يريد اللحم: لم يُجْزٍ عن 
واحد منهم). 

ووجة الفرق”": أن البقرة تجوز عن سبعةء لكنْ من شزطه””: أن 
يكون قَصدُ الكل القربة وإن اختلفت جهائهاء كالأضحية والقِران والمتعة 
عندنا“؛ لاتحاد المقصودء وهو القربة» وقد وج هذا الشرط في الوجه 
الأول؛ لآن التضبية عن الغين عرقت قرية ألا ترئ أن النبي عليه الصلاة 
والسلام ضحَّئ عن أنه » علئ ما روينا من قبل 

ولم يوجَّد في الوجه الثاني؛ لأن النصراني ليس من أهلها. 


)۲( أي بين المسألتين» وفي تُسخ: ووجهه. 
(۳) أي من شط هذا الجواز. 
(4) فإن ذلك لا يضر 


(0) تقدم قريباً في الأضحية. 


۸ كتاب الأضنحِية 


ولو مات واحد منهم» فذبحها الباقون بغير إذن الورثة : لا تجزئهم . 
و 7 7 3 
ويأكل من لحم الأضحية» ويطعم الأغنياء والفقراء » ويَدَخِر. 


وكذا قَصد اللحم: ينافيها. 

وإذا لم يقع البعض قربةء والإراقة لا تتجزأ في حق القربة: لم يقع 
الكل أيضاً قربة» فامتنع الجواز”". 

وهذا الذي دک“ 
عن أبي يوسف رحمه الله؛ لأنه تبر بالإتلاف» فلا يجوز عن غير 
كالإعتاق عن الميت. 


و 1 
: استحسان» والقياس: أن لا يجوز. وهو رواية 


و و و و 
لكنا نقول: القربة قد تقع عن الميت» كالتصدق» بخلاف الإعتاق؛ 
لأن فيه إلزام الولاء على الميت. 
5 5 5 7 59 01 001 5-1 1 2 8« 
فلو ذبحوها عن صغير في الورثة» أو آم وللرٍ: جاز؛ لما بيا أنه قربة. 
قال: (ولو مات واحل منهم» فذبحها الباقون بغير إذن الورثة: لا 
5 5 و و م 2 2 و 
تجزئهم)؛ لأنه لم يقع بعضها قربة» وفيما تقدم وجد الإذن من الورثة» 
فكان قربة. 
[ما يقعل بالأضحية :] 
5 4 04 7 3 
قال: (ويأكل من لحم الأضحية» ويطعم الأغنياء والفقراء» ويَدخِر). 
)١(‏ أي جواز الأضحية. 


(؟) أي الإمام محمد رحمه الله. 


كتاب الأضنجية ۳4 


2 0 22 - 2 
ويستحب أن لا ينقص الصدقة عن الثلث . 
اہ 


ويتصدق بجلّدهاء أو يعمل منه آلةَ تُستعمّل فى البيت. 


ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعيّنه في البيت» مع بقائه. 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي. 
فکلوا منهاء وادخِروا»”". 

ومتئ جاز أَكْلّه وهو غنئ: جاز أن يُْكِلّه غنياً. 

قال: (ويُسحَبٌ أن لا يُنَقِصّ الصدقة عن الثْلْث)؛ لأن الجهات 
ثلاث: الأكل» والادٌّخارٌ؛ لما رويناء والإطعامٌ؛ لقوله تعالئ: « وَأَطعِمُوأ 
آل ليمك" 4. الحج/٠۳»‏ فانقسم عليها”” أثلاثاً. 

قال: (ويتصدق بجلّدها)؛ لأنه اا 

(أو يعمل منه آلة تعمل في البيت)ء كالتطْعه والجراب. والغربال» 
ونحوهاء لأن الانتفاع به غير محرم. 

قال: (ولا بأس بأن يشتري به ما يتتفع بعيّنه في البيت» مع بقائه)» 

2 و 033 ر 

استحساناًء وذلك مثل ما ذكرنا؛ لأن للبدل: حكم المبدل. 


)5غ( صحيح مسلم )0 وبمعناه في صحيح البخاري (569ههة). 

(۲) المعترٌ: هو الذي يتعرّض للسؤال ولا يسأل» وأما القانع: فهو السائل. البناية 
15 

(؟) أي على هذه الأشياء الثلاثة» وهي الأكل والدخار والإطعام. 


6( کتاب الأضحية 


ولا يُعطى أجرة الحرّار من الأضحية. 


ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه» كالحّل» والأبازير”؛ 
اعتباراً بالبيع بالدراهم. 

والمعنئ فيه: أنه تصرف على قَصْدِ التموّل» واللحم بمنزلة الجلد في 
الصحيح» فلو باع الجلد أو اللحم بالدراهم» أو بما لا ينتفع به إلا بعد 
E‏ لأن iT‏ بدله. ` 

وقرله عليه الصلاة والسلام: «من باع جلد أضحيته : فلا أضحية له(" : 
يفيل كراهية البيع» أما البيع: فجائرٌ؛ لقيام الملك» والقدرة على التسليم. 

قال: (ولا يعطى أجرة الجزّار من الأضحية)؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام لعلي ان لله عنه: «تصدّق بجلالها'" وخطايها"'» ولا تُعْطٍ 
أجر الجزّآر منها شيئاً»””. 

والنهي عنه: نهي عن البيع أيضاء لأنه في معنئ البيع. 


)١(‏ وهي التوابل» وهي جمع: أبزار» وهو جمع: بزر. البناية 2191/١5‏ وفي 
حاشية نسخة ۷۳۸ه: الأبازير: الأدوية الحارة. 

() المستدرك (7579)» وصححهء سنن البيهقي »)١19771(‏ الدراية ۲۱۸/۲. 

(۳) جمع: جل» و الدابة: كثوب الإنسان» يقيه البرد»ء ويصونه» ويجمله. 
ينظر لسان العرب» والمصباح المنير (جل). 

(5) أي الزمام» وفي تُسخ: مُطّمها. 

(5) بمعناه في صحيح البخاري (۱۷۱۷)» صحيح مسلم (۱۳۱۸)» وبلفظ 
المؤلف: في شرح مشكل الآثار .)١٠١(‏ 


كتاب الأضحية ا 


وبكره أن حر صوف أضحيته » ويتتفع به قبل أن يذبحها. 
والأفضل أن يذبح م أضحيته بيده إن كان د يحسن البح . 
ويُكره أن يذبحَها الكتابي . 


قال: (ويكره أن يجو صوف أضحيته» ويتفع به قبل أن بها لاه 
التزم إقامة القربة بجميع أجزائهاء بخلاف ما بعد الذبح؛ لأنه أقيمت القربة 
بها كنا قي ا 

ويُكره أن يَحلّب لبتّهاء فينتفع به» كما في الصوف. 

قال: (والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان بحسن الدَبْم). 

وإن كان لا يُحسئُه: فالأفضل أن يستعينَ بغيره. 

وإذا استعان بغيره: ينبغي"" أن يَشهَدَها بنفسه؛ لقوله عليه الصلاة 
وال لفاطمة رضي 0 «قومي فاشهدي أضحيتك› فإنه يعفر لك 
بأول َطْرةٍ من دديها كل ذنب». 

قال: (ويُكره أن يذبحها الكتابي)؛ لأنه عمل هو قربة» وهو ليس من 
أهلها. 


)١(‏ وعبّر في بدائع الصنائع ۷۹/٩‏ بقوله: ويستحب. بدل: وينبغي. 

(0) الدعاء للطبراني (۷٤۹)ء‏ المستدرك للحاكم 0777/4 المعجم الكبير 
(70)» والأوسط »)۲٠٠۹(‏ وينظر التلخيص الحبير 2١57/5‏ ونصب الراية 
4أ:, وله عدة طرق» وبألفاظ مختلفة» وفيه كلام طویل يفيد ضعفه» لکن قال 
المنذري في الترغيب والترهيب ١95/7‏ بعد أن ذكر له طرقاً: حسّنه بعض مشايخنا. 


۲ كتاب الأأضحية 


وإذا غلَطَ رجلان» فذح كل واحدٍ منهما أضحية الآخر: أجزأ 


ولو أَمَره» فدَبَمَ: جاز؛ لأنه من أهل الذكاة» والقربة أقيمت بإنابته 
ونيته. 

بخلاف ما إذا آَم المجوسي؛ لأنه ليس من أهل الذكاة» فكان إفساداً. 
قال: (وإذا غلَط رجلان» فذح كل واحدٍ منهما أضحية الآخر: أجزا“ 
ما ولا شان علا و هگا شخان 

وأصل هذا: أن من هبح أضحية غيره بغير إذنه: لايل له ذلك» وهو 
ضامن لقيمتهاء ولا يجزئه عن الأضحية» في القياس» وهو قول زفرَ 
رحمه الله. 

وفي الاستحسان: يجوز ولا ضمان على الذابح» وهو قولنا. 

وجه القياس: أنه بح شاة غيره بغير أمره» فيَضمنٌ» كما إذا ذب شاة 
اشتراها القصّاب. 

وجه الاستحسان: أنها" تعيّتت للذبح؛ لتعيّتها للأضحية» حتئ 
وجب عليه أن يضحي بها بعيّنها في أيام النحر. 


(۱) وفي سخ : أجزى"» وفي أخرئ: جاز. 
(۲) أي الشاة المشتراة للأضحية. البناية .5٠1"/1١65‏ 


كتاب الأضحية ۳ 


ههه و واو و وها و و و واو هو ها .و و و هاوه .و وأو واو و اواو واو وه هه وأو .ا و ووه و و و 6 و 


وكره أذ دل ا غ م رالات مهيا يكل م کن مذ 
للذبح» آذناً له دلالة؛ لأنها تفوت بِمُضِيّ هذه الأيام» وعساه يعجر عن 
إقامتها بعوارض» فصار كما إذا بح شاة شد القصّاب رجلّها. 

فإن قيل: يفوئه أمرٌ مستحب» وهو أن يذبحها بنفسه» أو يشهد الذبح» 
فلا يرضئ به. 

قلنا: ا 0 به مستحبان آخران: صيرورثه يت لما عينه» 
كه عي فيرتضيه. 

ولعلمائنا رحمهم الله من هذا الجنس مسائل استحسانية» وهي: 

أن من طبخ لحم غيره» أو طحن حنطته؛ ا فانكسرت» 
أو حَمل عل دابته» فعطبت»› كل ذلك بغير أمر المالك: يكون فاا 

ولو وضع المالك اللحمّ في القذر» والقِدرَ على الكانون» والحطّب 
تحته» أو جَعَل الحنطة في الدورق"» وربّط الدابة عليه» أو رقع الجرّة» 
وأمالّها إلى نفسه» أو حَمَل على دابته» فسقط”" في الطريق: 


)١(‏ أي للمالك. 

(5) هو الدلو التي يَحَعلُونَ فيها الحنطة اند الطحن + تيزل متها الخنطة إن قطب 
الرَحَئْ. البناية .5٠0/15‏ 

(۳) أي فسقط المحمول من ظهر الدابة في الطريق. 


655 كتاب الْأضحِية 


هلوا ها هد هاو هاوه واو واوا و GOGO‏ ووه ولو وأو و ودود هد و .دود و و .اع واوا ود و .د وا واه و6٠‏ 6م 


فأوقد هو النار فيه“ وطَبَخَّهء أو ساق الدابة فطّحَتّهاء أو أعانه على 
رفع الجرة» فانكسرت فيما بينهماء أو حمل علئ دابته ما سقّطء فعطبت: لا 
يكوك غنامنا فى هذه الصور كلها استحتساناً» لر جود الإذن:دلالة. 

إذا ثبت هذاء فنقول في مسألة «الكتاب”»: دَبَحَ كل واحدر منهما 

0 ا : 5 
أضحية غيره بغير إذنه صريحا: فهي خلافية زفر رحمه الله بعینهاء ويتاتئ 
االات و الا کا دد اء فياه كن وان یا مر 
صاحبه» ولا يْضِمتُه صاحبه ؛ لأنه وكيله فيما فعل دلالة. 

02 ا و رل ه 0 8 و 

فإن كانا قد أكلاء ثم عَلِمَا: فلیحلل كل واحدٍ منهما صاحبّه» ویجزئهما؛ 
لأنه لو أطعمه فى الابتداء: يجوز. 

وإن كان غنياً: فكذا له أن پحلگه فى الانتهاء. 

07 5 8 9 

وإن تشاحا: فلكل واحدٍ منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحوه» ثم 
يتصدق بتلك القيمة؛ لأنها بدل عن اللحم» فصار كما لو باع أضحيئّه 
وهذا لأن التضحية لما وقعتْ عن صاحبه: كان اللحم له» ومن أتلف لحم 


أضحية غيره: كان الحكم فيه ما ذكرناه. 


عه # 3 
)١(‏ هذا لف ونشرٌ مرنّب. 


كتاب الأضحية 0 


ت 0 8 فى اله للج نا ا هوي باه 7 2 
ومن عصب شاة» فضح ' بها : صمن في قيمتهاء وجاز عن أضحيته . 


قال: (ومّن عَصَب شاة» فضِحَّئْ بها: ضّمِنَ قيمتهاء وجاز عن 
أضحيته) ؛ لأنه مَلَكَها بسابق الخصب. 

بخلاف ما لو أُودعَ شاة» فضحَّئ بها" ؛ لأنه يضمئُها"" بالذبح» فلم 
يثبت الملك له“ إلا بعد الذبح» والله أعلم بالصواب. 


عا 16 عاد f‏ 6د 


(١؟)‏ حيث لا تجزئه. 
(۲) هكذا في نسخة 4 الاهء والضمير يعود للشاة» وجاء في بقية تسخ الهداية» 
وفي طبعات الهداية المفردة والمضمّنة مع الشروح: يضمنه. 


15 كتاب الكراهية 


@ هاو ه واوا ود وه هه وهاو هه هه هه هاه ووه ها هد واو وه هه وه وا .د .ا و و و و وه وه 


كتاب الكراهية 


قال رضي الله عنه: تكلّموا" في معنو المكروه» والمروي عن محملر 
رحمه الله نصا: أن کل مكروو: حرامٌ» إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعاً: لم 
يطلق عليه لفقل الحرام. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أنه إلى الحرام أقرب”". 

وهو" يشتمل علئ فصول منها: 


)١(‏ أي علماء الحنفية. 

(۲) نقل في البناية 509/١5‏ عن تاج الشريعة ‏ وقد رأيت النص في شرحه: 
نهاية الكفاية - قال: هذه روايةٌ شاذة؛ لأنه ذكر في المبسوط أن أبا يوسف قال لأبي 
حنيفة: إذا قلت في شيء: أكرههء فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. اه. 

ونقل العيني مثله عن المحيط» كما نقل عن الحقائق: قال أبو يوسف: الشبهة إلى 
الحرام أقرب. اه. 

قلت: قال في الفتاوئ الهندية ١8/6‏ عن قول أبي حنيفة وأبي يوسف: هو 
المختار. هكذا في شرح أبي المكارم. اه 

(۳) أي كتاب الكراهية. 


فصل في الأكل والشرب ۷ 


فصل 
في الأكل والشرب 
ذُكره لحوم الأيّن: وألباثهاء وأبوال الإبلء وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله : لا بأس بأبوال الإبل . 
قال رضي الله عنه : وتأويل قول أبي يوسف رحمه الله : أنه لا بأس بها 
للتداوي . 


فصل في الأكل والشرب 
قال: (قال أبو حنيفة رحمه الله: ثكره لحوم الأَنّن”"2 وألبائهاء وأبوال 
الإبل» وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله: لا بأس بأبوال الإبل. 
قال رضي الله عنه: وتأويل قول أبي يوسف رحمه الله: أنه لا بأس بها 
للتداوي”"). 1 
وقد ينا هذه الجملة فيما تقدّم في كتاب الصلاق”» والذبائح» فلا 
نعيدهاء واللبن: تول من اللحم: فآَحَدَ حكمه. 


)١(‏ جمع: أتان: وهي الحمارةء بخلاف لحم الحمّر الوحشية» فإنها ولبنها 
حلالان» وخص اَن بالذكر مع كراهة لحم سائر الحمّر: ليستقيم عطف الألبان عليها. 
(1) أي لا مطلقاًء إذ ذَكرَه مطلقاً عن أبي يوسف في الجامع الصغير. البناية .4٠١/١4‏ 
() أي بِينَا دليل حرمتها في كتاب الطهارة» في فصل البئرء وفي كتاب الذبائح. 


€۸ فصل في الأكل والشرب 


ا و 7 5 
ولا يجوز الأكل. والشرب» والادهان»› والتطيب فى أنية الذهب 
والفضة للرجال والنساء . 


قال: (ولا يجو الأكل» والشرب» والادّهان» والتطيّبُ في آنية 
الذهب والفضة للرجال والنساء). 

لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي يشرب من إناء الذهب والفضة: 
«إنما يجَرْجرٌ في بطنه نار جهنم»”"". 

زاي أب خرو رضي لله عنه بشراب في إناء فضةء فلم يقبلّه» وقال: 
نهانا عنه رسول الله صل الله عليه وسله”". 

وإذا ثبت هذا في الشرب: فكذا في الادّهان ونحوه؛ لأنه في معناه. 

و تشب بزي المشركين› وتنعم بنعم الممْرفين”» والمسرفين. 

وقال في «الجامع الصغير“: يكره» ومراده: التحريم. 

ويستوي فيه الرجال والنساء؛ لعموم النهي. 

وكذلك الأكل بمِلعَقَةِ الذهب والفضةء والاكتحال بميّلٍ الذهب ا 


.)۲٠٠٥( صحيح البخاري (07775): صحيح مسلم‎ )١( 

(1) جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه في البخاري »)٥1۳۳(‏ ومسلم .)۲۰٠۹۷(‏ 

(۳) أي الطاغين» الذين أطغتهم النعمة» والمسرفين: هم المتجاوزون للحد في 
استعمال الأشياء. البناية .5١7/15‏ 

)٤(‏ ص7777. 


)2( أي مراد الإمام محمد رحمه الله. 


فصل في الأكل والشرب 4 


ولا بأس باستعمال آنية الرصاص والرّجَاج والبلّوْر والعقيق. 

ويجورٌ اشرب في الإناء المقَضّض عند أبي حنيفة رحمه الله 
والركوبُ على السسّرج المفضّض» والجلوس على الكرسي المفضض» 
والسرير المفضّض إذا كان يني موضع الفضة . 


وكذا ما أشبه ذلك» کالمکحلَةء والورآة وغيرهما؛ لِما ذَكرنا. 

قال: (ولا بأس باستعمال آنية الرآصاص والرجاج والبلور '" والعقيق). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: يكره؛ لأنه في معن الذهب والفضة في 
التفاخر به"". 

قلنا: ليس كذلك؛ لأنه ما“ كان من عادتهم التفاخرٌ بغير الذهب 
والفضة. 

قال: (ويجوز الشرْبُ في الإناء المضض”* ' عند أبي حنيفة رحمه الله 
والركوب على" السّرج المفضّضء والجلوس على الكرسي المفضّض» 
والسرير المفضّض إذا كان يقي موضع الفضة). 


(1) على وزن: مينّوْر» ويجوز على وزن: ثور» أي: بلُوْ. القاموس المحيط (بلور). 
)١(‏ في قول» والأصح عنده الجواز. المهذب ٠٠/١‏ الحاوي الكبير .۷۸/١‏ 
(") أي بكل واحد من هذه الأشياء. 

(5) ما: هنا نافية. 

() أي المرصّع بالفضة. 

وني تلع ني 


0 فصل في الأكل والشرب 


ههه هه هد ها واه د و اه ها هد هاه وهاه هه واه هوا وه هاه وه و اه فاه وهاه واو .ها و .ا و و .و .6 و6 ٠.‏ 


ومعناه: يتفي موضع الفم. 

وقيل: هذاء وموضع اليد في الأخذ. 

وفي السرير والسرج: موضع الجلوس. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يكره ذلك. 

2 ۶ 0 8 3 5 و 0 

وقول محمد رحمه الله يروئ مع قول أبي حنيفة رحمه اللّه» ويروى 

4 5 «َ 2 5 

وعلئْ هذا الخلاف: الإناء المضبّب”"' بالذهب والفضة» والكرسى 
(O e (D4 °, (0 . e‏ 

وكذا إذا جعل ذلك فى السيف ٠‏ واليشحذ ٠"‏ وحلقة الوراة ٠‏ أو 

جيل المصحف مذهباً أو مفضضاً. 
وكذا الاختلاف في اللْجَام» والركاب» والثفر إذا كان مفضضاً. 


ىو 
وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة: على هذا الخلاف. 


)١(‏ أي المشدود بالضبّات. 

(۲) وفي تُسخ: السقف. 

() أي اليس وفي نُسخ: المستحد وفي تسخ خطاً: المسجد. 

(5) أي التي تكون حوالي اليرآة» لا ما تأخذه المرأة بيدهاء فإن ذلك مكروه 
بالاتفاق. البناية 2416/15 ` 

(0) الذي يجعل تحت ذب الدابة. 


فصل في الأكل والشرب ٤١‏ 


ومن أرسل اجیرا له مجوسياًء أو خادماء فاشترئ لخا فقال : 


اث شتريئه من يهودي» أو نصراني» أو مسلم : : وسعه أكله . 


وهذا الاختلاف فيما يخلصر) فأما التمويهُ الذي لا يَخلْص: فلا 
بأس بهء بالإجماع. 

لهما: أن مستعول جزء من الإناء: مستعول جميع الأجزاء» فيكره» 
كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن ذلك تابع» ولا معتبرٌ بالتوابع» فلا يكرهء 
كالجبّة المكفوفةٍ بالحرير والعَلّمِ في الثوب» ومسمار الذهب في الققص. 

قال: (ومن أرسل أجيراً له مجوسياًء أو خادماًء فاشترئ لحماء فقال: 
اذ شتريثه من يهودي» ا أو مسلم: : ويه أكله). 

لأن قول الكافر مقبول في المعاملات؛ لأنه خي” من لصدوره 
عن عقل ودين يعتقدٌ فيه حُرْمة الكذب» والحاجة مامه إل قول لكر 
وقوع المعاملات. 


وإن”" كان غير ذلك : لم يسه أن يأكل منه. 


)١١‏ أي يتميز من الآنية. 

(۲) جاء هنا في بعض طبعات الهداية القديمة زيادة لفظ: قال» هكذا: قال: وإن 
كان. قلت: أي قال خمد رمه الله. 

(۳) أي إن كان قال: اشتريته من مجوسي» ليس يهودياً ولا نصرانياً ولا مسلماً. 


t۲‏ ظ فصل في الأكل والشرب 


وبجورٌ أن يُقبَلَ في الهديّة والإذن قول العبددء والجاريةء والصبي. 
وفي «الجامع الصغير» : إذا قالت جارية لرجل : بعثني مولاي إليك 
يبل في المعاملات قول الفاسق» ولا يبل في أخبار الدّيانات إلا 
و 

العدل. 


معناء"“: إذا كان" ذبيحة غير الكتابي والمسلم؛ لأنه لَمَّا قبل قولّه في 

0 ا 2ه 1 م 5 
الجل : أولئ أن يقبل فى الحرمة. 

قال: (ويجورٌ أن يبل في الهديّة والإِذن قول العبدء والجاريةء 
والصبى)؛ لأن الهدايا ثبحث عادة على أيدي هؤلاء. 

وكذا لا يمكثهم استصحاب الشهود على الإذن عند الضرب في 

5 7 ۴ 5 8 و 5 
الأرض» والمبايعة في السوق» فلو لم يقبّل قولهم: يؤدّي إلى الحرج. 

(وفي «الجامع الصغير”"»: إذا قالت جارية لرجل: بعثني مولاي إليك 
هدية: وميعه أن يأخذها)؛ لأنه لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى 
رقا ان ةلا فلن 

قال: (ويقبل في المعاملات قول الفاسق» ولا يبل في أخبار الديانات 
إلا العدل). 


.٤۱۹/۱٤ آي معنئ قول محمد رحمه الله :.وإن كان غير ذلك. البناية‎ )١( 
أي اللحم المشترئ.‎ )۲( 
.77 ص5‎ )9( 


فصل في الأكل والشرب t۳‏ 


هاه هه OSG GGG SS‏ هد واو هد واه وله و هاو هد واو واو واو و و هاو .اه و وأ وى وهاه . ا 6 . 


ووجة القَرق: أن المعاملات يك وجودها فيما بين أجناس الناس» 
فلو شَرَطْنا شرطاً زائداً: يؤدي إلى الحرج» فيقبل قول الواحدٍ فيهاء عدلاً 
كان أو فا كارا ا ملفا قدا أو ر ذكراً أو أنثئ ؛ کا للحرج. 

أما الديانات: فلا يكثر وقوعًي“ حسب وقوع المعاملات» فجاز أن 
يُشترّط فيها زيادة شرطرء فلا يبل فيها إلا قول المسلم العدل؛ لأن الفاسق 
منّهم» والكافر لا يلتزم الحكم» فليس له أن يلزم المسلم. 

بخلاف المعاملات؛ لأن الكافرَ لا يُمكيّه المقامُ في ديارنا إلا 
بالجعاملة”'). :ولا ينها له المعاملة إلا بعد قبول قوله فيها"+:فكان فيه ضوورة. 

ليس ” ص )م (0) وام 5 
ولا يقبل فيها ' قول المستور ١‏ في ظاهر الرواية. 
ون اي فة رها اند يفيل وله يهاه كنا ع مه آله 
: 


)١(‏ وفي تُسخ: وجودها. 

(۲) لأن المعاش لا يكون إلا بها. 

(۳) أي في المعاملة. 

(5) أي الديانات. 

(0) هو الذي لا يُعلّم حاله» ولم تظهر عدالتُه ولا فسقه. البناية 577"/18. 
(5) أي القضاء بقول الشاهد المستور. 


٤‏ فصل في الأكل والشرب 


ويقبّل فيها قول العبا والحرٌ والأمة إذا كانوا عدولاً. 


2 

وفي ظاهر الرواية: هو والفاسق فی : سواء» ج بو ھا كد 
الرأي. 

قال (ويفيل افيا فول الك والح والآكمة [ذا انوا عدو لان 
عند العدالة: الصدق راجح والقبول لرجحانه. 

فمن المعاملات: ما ذكرناه» ومنها: التوكيل. 

ومن الديانات: الإخبارٌ بنجاسة الماءء.حتئ إذا أخبره مسلم مَرضِي: 
لم يتوضاً به» ويتيمم. 

ولو كان المخبرٌ فاسقاً أو مستوراً: تحرئ » .فإن كان أكبرٌ رأيه أنه 
صادق: يتيمم » ولا يتوضاً به. 

وإن أراق الماء» ثم تيمّم: كان أحوط. 

ومع العدالة: يسقط احتمال الكذب» فلا معنئ للاحتياط بالإراقة» أما 

ولو کان أكبرٌ رأيه أنه كاذب: يتوضاً به» ولا يتيمّم؛ لترجّح جانب 
الكذب بالتحري. 


)١(‏ أي المستور والفاسق في القضاء سواء. 
(۲) أي الفاسق والمستور. 
(۳) أي في الديانات. 


فصل في الأكل والشرب t00‏ 


ر کے ی کے 


ومن دعي إلى وليمة» أو طعامء فوّجَدَ ثم لَعِبا أو غناء : فلا بأس بأن 
يتقعدء ويأكل. 


1 5 95 نى إلى اه 2 و 
قال أبو حنيفة رحمه الله : ابتليت بهذا مرة» فصبرت. 


وهذا جواب الحكمء فأما في الاحتياط: فيتيمّم بعد الوضوء؛ لما قلنا. 

ونا لين والحرمة إذا لم يكن فيه زوال الملك» وفيها تفاصيل 
وتفريعات ذكرناها في «كفاية المنتهي». 

قال: (ومَن دُعِيَ إلئ وليمة"» أو طعام» فوَجَد نمه لعباً أو غناء: فلا 
بأس بأن يقعد» ويأكل. 

قال أبو حنيفة رحمه الله: ابتليت بهذا مرة» فصبرت). 

وهذا لأن إجابة الدّعوة نه قال عليه الصلاة والسلام: «مّن لم يُجب 
الدّعوة: فقد عصئ أبا القاس" . 

فلا يتركها لما اقترنت به من البدعةٍ من غيره» كصلاة الجنازة واجبة 
الإقامة وإن حضّرئها تياحة» فإن قَدَرَ على المنع: متهم » وإن لم يقلور: بصي 

وهذا إذا لم يكن مقتدۍ به» فإن کان مقتدى» ولم يقدر على مَنْعِهم: 
يَخرج» ولا يقعد؛ لأن في ذلك شين الدَيْنء وقتح باب المعصية على 
المي : 

)١(‏ أي من الديانات. 


(۲) أي طعام العرس والزفاف. 
(۳) صحيح مسلم .)۱٤۳۲(‏ 


ا 50 ا 0 0 
والمحكي عن أبي حنيفة رحمه الله في «الكتاب »: كان قبل أن يصير 
وس س ۶ 


مقتدی به. 

ولو كان ذلك على المائدة: وده 
لقوله تعال: « قلا تتَعَدَ بع زكري مَمَ لتو أَلقَاِمِينَ *. الأنعام /58. 

وها علد كيفك او Tg‏ لأنه لم 
يمحر الدعوة: 

بخلاف ما إذا هَجَمَّ عليه”"؛ لأنه قد زمه ". 

ودلّت المسالة علئ أن الملاهي كلها حرام حتى التغئي بضَرب القضيب©. 

وكذا" قول أبي حنيفة رحمه الله: ابثليت؛ لأن الابتلاء: بالمحرّم 
يكون”" ؛ والله تعالئ أعلم. 


FF HE 3 3F 


.٤۲/٠١ أي في الجامع الصغير. البناية‎ )١( 

(؟) أي أتئ اللعب والغناء بغتة. 

(۳) أي بحضوره» فيعذر فيه؛ لعدم علمه. البناية 5١1/؟417.‏ 

(4) وفي سخ : القصب» وينظر البناية 577/١5‏ فقد أطال في بيانه» وأن منه: 
ضر ضَربّ عصاً بعصاً بأنغام معينة. 

(6) هذا معطوف علئ قوله:. ولت المسألة» أي وكذا ف قول أبي حنيفة : 
ابتليت: على أن الملاهي كلها حرام. 

(5) يعني في المباح لا يقال: ابتليت. 


فصل في الأبْس لاد 


فصل في اللْبْس 
ر هة على واا م ر هة 
ولا يل للرجال لبس الحريرء ويل للنساء . 


فصل في الس 

قال: (ولا ييل للرجال لبس الحرير» ويل للنساء). 

لأن النبي عليه الصلاة والسلام فوا عق لسن الحرير والديباج» وقال: 
«إنما يَلْبَسمّهِ مَّن لا خلاق له في الآخرة»”". 0 

اا القبزاء: سد مق ا و 
الله عليهم أجمعين» منهم علي رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
خَرَجّ وبإحدئ يديه حريرء وبالأخرئ ذهب وقال: «هذان حرامان على 
ذکور أمتي» حلالٌ لإنائهم»'"» ويُروئ: حل لإنائهم». 

إل" أن القليل عَفْرٌ وهو مقدارٌ ثلاث أصابع» أو أربع» كالأعلام» 
والمكفوفف بالحرير. 


)١(‏ قال في الدراية ۲۱۸/۲: لم أجده هكذاء وكأنه ملفق من حديثين» 
أحدهما: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج: في صحيح مسلم .)۲٠٦۷(‏ والثاني: إنما 
يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة: في صحيح مسلم .)25١574(‏ 

(۲) سنن الترمذي 2»)١77١(‏ وقال: حسن صحيح» وتنظر رواياته المتعددة. 
بألفاظها المتقاربة في الدراية ۲۱۹/۲. التعريف والإخبار ۳۸۲/۳. 

(۳) وفى بعض طبعات الهداية القديمة: قال: إلاء ووضعت هذه المسألة على 
أنهاامن يداية الميتدي: 


0۸ فصل في اللَبْس 


ولا بأس يتوسّدهء والنوم عليه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : يكره. 


وفى «الجامع الصغير) کر قول محمد رحمه الله وحده. 


لِمَا روي أنه عليه الصلاة والسلام «نهئ عن لبس الحرير إلا موضع 
أصبعيّن » أو ثلاثة أو أربعة)”", أراد الأعلام. 

وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس جْبَّة مكفوفة بالحرير””. 

فال ولا بان بتو سدي والنوم عليه عند أبي حنيفة رحمه الله 
وقالا: يكره. 

وفي «الجامع الصغير”"» ذَكْرَ قول محمد رحمه الله وحده)» ولم يذكر 
قول أبي يوسف رحمه الله وإنما ذَكرّه القدوري وغيرّه من المشايخ 

وكذا الاختلاف”' في سر الحرير» وتعليقه على الأبواب. 

لهما: العمومات”". 

ولأنه من زي الأكاميرة والجبابرة» والتشبة بهم حرام 


(۱) صحيح مسلم (7059 (190)). 


زفق صحيح مسلم ,.))5١59(‏ 
إفرف ص .77١‏ 


(5) أي بين الإمام وصاحبيه. 


(5) أي عمومات الأحاديث التي مر ذكرها في تحريم الحرير؛ لأنها تشمل اللبس 
والتوسد والافتراش جميعاً. البناية 5/١5‏ 45. 


فصل في الليْس 0۹ 


ولا بأس ببس الحرير والديباج في الحرب عندهما . 


قال عمرٌ رضي الله عنه: «إيّاكم وزي الأعاجم»”" 

وله: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام جلس على مرفقة حرير”" 

وقد كان علئ بساط عبار اله بن عباس رضي الله عنهما ورفقة حرير © 

ولأن القليل من الملبوس مباحٌ 00 فكذا القليل من الس 
والاستعمال“» والجامع: كوثّه نموذجا” '» على ما عرف. 

قال: (ولا بأس ببس الحرير والدد يباج" في الحرب عندهما). 

لما روئ الشعبي رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام رخص في لبس 
الحرير والديباج في الحرب”"" 

ولأن فيه ضرورة» فإن الخالِص منه أدفع لمَعَرّة السلاح» وأهيّب في 
عين العدو؛ لبريقه. 


.777/ 5 وينظر نصب الراية‎ »)٥٤٥٤( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) قال في نصب الراية 5 //771: غريب جداًء وفي الدراية :17١/7‏ لم أجده. 

(؟) طبقات ابن سعد (الجزء المتمم) .191/١‏ 

(©) وهو التوسّد والافتراش 

)٥(‏ يريد به: أن المستعول يَعلم بهذا النموذج والمقدار لذَهَ ما وعد له في الآخرة 
ا البناية 5 55/1١‏ 4. 

(0) الديباج: كلما تقل وزنه: ازدادت قيمته» والحرير: كلما حف وزنه: ازدادت 
قيمته. البناية ۸/ 71/٠١‏ (ط الشاملة). 

(۷) الكامل لابن عدي )١144(‏ بإسنادٍ واو» كما في الدراية ۲۲۱/۲. 


ا فصل في الس 


ويكره عند أبى حنيفة رحمه الله . 
8 ک رص و #2 مو ا 57 2 
ولا بأس بلبس ما سداه حرير» ولحمته غير حرير» كالقطن والخز في 
الحرب وغيره. 
زر 7 ت عام 
وما كان لحمته حريراء وسداه غير حرير : لا باس به فى الحرب . 


قال: (ويكره عند أبي حنيفة رحمه الله) ؟؛ لأنه لا فصل فيما رويناه. 

والضرورة اندفعَت بالمخلوط» وهو الذي لُحمبُه حريرٌ» وسّداه غير 
ذلك» والمحظور لا يستباح إلا لضرورة. 

وار فصول هلز المطاوط: 

ا ر ا 
والحَرٌ في الحرب وغيره)؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم کانوا يلبسون 
الخرَّء والخز مسدّى بالحرير”". 

لأف النوب س نويا ا وا باه كانت في 
المعتبرةء دون السدئ. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : أكره ثوب القَرّ يكون بين الفَرو والظهارة"» 

لا أرئ بحشنو الق بأساً؛ لأن الثوب ملبوس» والحشو غير ملبوس. 

قال وما كان لحم را وسّداه غير حرير: لا بأس به في الحرب)؛ 
للضرورة. 


.4٠”ص تنظر الآثار فى الدراية 1/۲ ومنية الألمعى‎ )١( 
(؟) ضل البطانة.‎ 


فصل في اللبْس 65١‏ 


ويكره في غيره. 
ولا يجو للرجال التحلّي بالذهب» ولا بالفضة. 
إلا بالخائم» والمنطقة» وحِلية السيف من الفضة. 


سے چا 


وفي «الجامع الصغير» : ولا يتَحْنّم إلا بالفضة. 


قال: (ويكره في غيره)؛ لانعدايهاء والاعتبار للحمة» على ما بِينّاه. 

قال: (ولا يجوز للرجال التحلّي بالذهب)؛ لِمَا روينا. 

(ولا بالفضة)؛ لأنها فى معناه. 

(إلا بالخاتم» والونطقة وحِلية السيفي من الفضة)؛ تحقيقاً لمعنى 
الَمُوذج والفضة أَغْنَتْ عن الذهبء إِذْ هما من جنس واحد» كيف 
وقد جاء فى إباحة ذلك آثان”". 

(وفي «الجامع الصغير”"»: ولا يُتَخْتّمُ إلا بالفضة)» وهذا“ نص على 
أن التختم بالحجرء والحديلر» والصفر: حرام. 

ا ر 0 

ورأئ رسول الله عليه الصلاة والسلام علئ رجل خاتم صفرء فقال: 

«مالي أجد منك رائحة الأصنام». 


)١(‏ تقدم معناه في الصفحة قبل السابقة. 

(؟) ينظر لها الدراية ۲۲۲/۲. 

(9) ص۲۳۲. 

)٤(‏ أي هذا المذكور في الجامع الصغير. 

»)77:055( سنن أبي داود (477)» سنن الترمذي (1780)» مسند أحمد‎ )٥( 
وللحديث طرق وشواهد.‎ »)٥٤۸۸( صحيح ابن حبان (الإحسان)‎ 


ههه ¢ وه هه هه ها ها هوه وله هود واه .هو واو هاه .هه ود وا و هه هد وأو وه و واو .و وو .م و وا واه 


ورأئ ا حدیلر» فقال: «ما لي أرئ عليك حلية أهل النار»”©. 

ومن الناس”" من أطلق في الحجرَ الذي يقال له: يَشُب”"؛ لأنه ليس 
بِحَجَرِ إذ ليس له ثقل الحجر. 

وإطلاق الجواب في «الكتاب“): ا على تحريمه 

والتختّم بالذهب على الرجال : حرام؛ لِمَا روينا. 

ف روا ا و و 
التختّم بالذهب©. 

ولأن الأصل فيه التحريم » والإباحة وة الحَنْم » أو النموذج”" ٤‏ 
وقد اندفعت بالادنیٰ» الف 

والحلقة: هي المعتبرة؛ لأن قَوَام الخاتم بهاء ولا معتبرَ بالقص» حتى 
يجوز أن يكون من حجر. 


)١(‏ ينظر الحاشية السابقة 

(۲) أي ومن العلماء» كشمس الدين السرخسي من جوز استعمال الخاتم من 
الحجر الذي يقال له: يَشب» ويقال له: يشم. البناية .4094/1١45‏ 

(۳) وفي تُسخ: يشم. وكذلك في البناية 2409/١5‏ وهو حجر أخضر. حاشية 
نسخة ٤۲‏ ۷ه. 


(5) أي الجامع الصغير. البناية ٤٠٠/٠١‏ . 


)0( صحيح مسلم (VA)‏ 
() تقدم معناه قريباً جداً ص .45١‏ 


فصل في الس 1 


ولا بأسَ بوسمّار الذهب يُجمَل في حَجَرٍ القص. 
و2 


و 0 ل 5 3-3 0 ٠6م‏ 
ولا نشد الأسنان بالذهب» ونُشَد بالفضة » وهذا عند أبى حنيفة رحمه 


الله وقال محمد رحمه الله : لا بأس بالذهب أيضاً. 


00 2 7 & 4 4 
ويجعل الفص إلى باطن كفه» بخلاف النسُوان؛ لأنه زين في حقهن. 
وإنما يَتَحْتَّمُ القاضي والسلطان؛ لحاجته إلى الحَتْمء وأما غيرهما: 
فالأفضل أن يتركه؛ لعدم الحاجة إليه. 
قال: (ولا باس بيسمّار الذهب يُجعل في حجر(" القص)» أي في 
ثقبه؛ لأنه تابع» كالعَلّم في الثوب» فلا يعد لابساً له. 
قال: (ولا تشد الأسنان بالذهب» وش بالفضة» وهذا عند أبي 


حنيفة رحمه الله» وقال محمد رحمه الله: لا بأس بالذهب أيضاً). 


0 0 ٠ 1 

), إن a‏ لکا“ ° 2 اش“ 7 

لهما : أن عرفجة بن أسعد الكناني رضي الله عنه أصيب أنفه ٠‏ يوم 
رس 0 7 0 20001 00 2 

الكلاب7, تخد أبنا من فضة» فأنْتن» مره النبى عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ وفي نُسخ: جَخرء وهذا ما اقتصر عليه في البناية ٤1٤/١١‏ فقال: بضم 
الجيم» وسكون الحاء المهملة» أما صاحب المغرب ١7١/١‏ (جحر) فجعل الصواب: 
حَجَرَ القَص» وأن الجر هو للضب أو الحية أو اليربوع» وهو غير لائق ها هنا. اه 

(۲) أي لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

(۳) أي قطع. 

(5) بضم الكاف» وتخفيف اللام: واد بين الكوفة والبصرة» كانت فيه وقعة 

, 

عظيمة للعرب. البثاية ٤11/١٤‏ . 


15 فصل في الس 
ويكره أن يلبَس الذكورٌ من الصبيان الذهب والحرير. 
٠ -.‏ 0 و 3 إو سو ی 
وذُكره الخرقة التي تُحمل» فيمسّح بها العرق. 


4 ۶ 
بان يتخذ أنفا من ذهب”". 


1 1 - و و 
ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الأصل فيه التحريم» والإباحة للضرورة» 
وقد اندفعت بالفضة» وهي" الأدنئ» فبقي الذهب على التحريم. 
والضرورة فيما ر لم تندفع فی الأنف وو حيث أنتن. 
قال: (ويكره أن يليس الذكورٌ من الصبيان الذهب والحرير)؛ لأن 
التحريم لما ثبت في حَق الذكور» وَحَرْمٌ اللبس: حَرمْ الإلباس» كالخمر 
WM‏ سيرد MA‏ سوه شيعو 
لما حرم شربها: حرم سقيها. 
3 و ا سر 
قال: (وتكره الخرقة التي تُحمَل» فيمسح بها العَرق)؛ لأنه نوع تجبر 
وتکبر. 
eS‏ و رو 2 (oJ‏ ع مسيم 
وكذا الخرقة التي يمسح بها الوضوء ٠"‏ أو يمتحَط بها. 
وقيل: إذا كان عن حاجة: لا يكره» وهو الصحيح» وإنما يكره إذا 
2 0ه 4 
كان عن تكبر وتجبر» وصار كالتربع في الجلوس . 


)١(‏ سنن أبي داود (4777)» سنن الترمذي (۱۷۷۰)» وقال: حديث حسن. 
(1) وفي نُسخ: وهو. 

(؟) أي الإمام محمد رحمه الله كدليل له» وضبطت في نُسخ: روي. بالمجهول. 
)٤(‏ أي دون الذهب. 

(0) أي ماء الوضوء. 

(1) فإن كان يفعله تكبراً: فيكره» وإن كان للحاجة: فلا يكره. البناية 15 /454. 


فصل في اللَبْس 0 


ولا بأس بأن يرب الرَجُلَ في أصبيه» أو خائيه الخيط للحاجة. 


قال: (ولا بأس بأن يريط الرَجُل في أصبعه. أو خائّيه الخيط للحاجة)» 
و أ sii‏ ے 21١‏ ل م 
ويسمئ ذلك: الركم ٠‏ والرئيمة. 
وکان e‏ قال قائلهه”" : 
e E‏ ك( 
لا ينفعتّك اليوم إن هِمْتَ بهم كثرة ما توصي وتعقاد الرتم 
وقد وي أذ لنت ليه ا بعض أصحابه بذلك””. 


)١(‏ بفتح التاء: جمع: رَكّمة» وهو الخيط الذي يعقد على الأصبع للتذكرة. 

(۲) هو ابن السكيت» كما في البناية 419/14. قلت: لعله: يعقوب بن إسحاق» 
الإمام الشهير» صاحب المؤلفات» ت٤٤‏ ۲ه. 

)۳( وروي: هممت. 

(4) قال العيني في البناية :٤۷٠/٠١‏ قال ابن السكيت: الرّتم: شجرة» e‏ 
هذا البيت» ثم قال: كان الرجل إذا أراد سفراً: عَمَدَ إل هذه الشجرة» فعقد بعض 
أغصانها ببعض» فإن رَّجَعَ من سفره» وأصابه على تلك الحالة: قال: لم تَحْنّي امرأتي» 
وإن أصابه قد انحل: قال: خائئني أهلي. 

ومعنئ البيت: هل ينفعلّك اليومٌ إن هِمْتَ امرأتكَ أن تخوئك وصيئّك بهاء وإقامة 
من يتحفظها» وتعافلاله اشر أهك باختضانة 

)٥(‏ قال في الدراية :۲۲٤/۲‏ لم أجده هكذاء وإنما أخرج أبو يعلى من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما: «كان النبي صلئ الله عليه وسلم إذا أشفق من الحاجة أن 
ينساها: ربط في أصبعه خيطاً ليذكرها»» وفي إسناده: سالم بن عبد الأعلئ: وهو 
متروك» ثم ذكر ابن حجر بمعناه أحاديث أخرئ بطرق مختلفة» وفيها كلام أيضاً. 


ولأنه ليبس بعبّث ؟ لما فيه من العَرَض الصحيح› وهو التذكرٌ عند 
النسيان» والله تعالئ أعلم. 


د د زد عد 


1V فصل‎ 


0 7 
فصل 
فى الوطءء والتّظّر» والمس 
.0 5 .ا 7 2 ١ 2 34 ١‏ 53 
ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها. 
فصل 
فى الوطءء والنّظَّرء والمسّ 
7 3 7 و َه 
قال: (ولا يجوز أن ينظرَ الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيّها)؛ 
لقوله تعالئ: ل ابیت رهن إلا ما ظَهَرَمِئَهَا 4. النور/١".‏ 
« 2 2 ا ىمو 0 
قال علي وابن عباس رضي الله عنهم: ما ظهّرٌ منها: الكخل والخائم» 
والغراذ:. موفكينا» وهر الرجه والكنن: كما أن المراد من الرينة 
المذكورة: مواضعها. 
ولأنّ في إبداء الوجه والكفً ضرورة؛ لحاجتها إلى المعاملة مع 
الرجالء أخذاً وإعطاء» وغيرَ ذلك. 
وهذا تنصيص علئ أنه لا يباح النظرٌ إلى قَدَها. 
وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يُباح النظرٌ إلى ذراعها أيضاً؛ لأنه قد 
بیو نها عاد 


.٤۷١/٠١ خصوصاً إذا آرت نفسها للحَبّر والطبخ. البناية‎ )١( 


۸ في الوطءء والنّظَرء والمس 


فإن كان لا يأمن الشهوة : لا ينظرٌ إلئ وجهها إلا لحاجة. 
كك “اه 5 ام و 2 
ولا يَحِل له أن يَمَسَ وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة. 


قال: (فإن كان لا يأمن الشهوة: لا ينظرٌ إل وجهها إلا لحاجة). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «من نَظَرَ إلى محامين امرأةٍ أجنبيةٍ عن 
شهوةٍ: صب في عيكيْه الآنّْك يوم القيامة»'". ١‏ 

فإذا حاف الشهوة: لم ينظ من غير حاجة؛ تحرراً عن المحرّم. 

وقوله: AE‏ ذل قرا أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء» كما إذا 
عَلِمَ أو كان أكبر رأيه ذلك. 

ND‏ ولا كقَيْها وإن كان يمر الشهوة)؛ لقيام 
المحَرّم» وانعدام الضرورة والبلوى. 

بخلاف النظر ؟ لأن فيه بلوى. 

والمحرّم : قول عليه الصلاة والسلام: «مّن مَس كف امرأةٍ ليس منها 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :15٠/5‏ غريب» وقال ابن حجر في الدراية 
5 لم أجده» وكذلك العيني في البناية 2١41/١١‏ وقد وردت أحاديث 
صحيحة في النهي عن النظر إلى الأجنبية في الصحيحين وغيرهماء تنظر في الترغيب 
والترهيب ٠۳٤/١‏ والآثك: بضم النون: هو الرصاص. النهاية لابن الأثير .۷۷/١‏ 

(۲) قال في نصب الراية :۲٠١/٤‏ غريب» وقال في الدراية ؟/770: لم أجده. 
وفي البناية 5١//ا/47‏ : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


في الوطء. والنّظرء والمس ۹ 


ويجورٌ للقاضي إذا أراد أن يَحكمّ عليهاء وللشاهد إذا أراد أداء 
الشهادة عليها : النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي . 


١ 


وهذا إذا كانت 0 

أما إذا كانت عجوزاً لا تُشْتَهئ: فلا بأس بمصافحتهاء ومس يدها؛ 
لانعدام خوف الفتنة. 

وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يدخل بعض القبائل التي كان 
مر ضا فيهم» وكان يصافح العجائز”". 

وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما استأجر عجوزا لثّمرّضَه» وكانت 

تَعورٌ رجليه" وتفلِي 5 

وكذا إذا كان شيخاً يمن علئ نفسه وعليها؛ لما قلنا. 

فن كان با غلا لذ ول افا الما فمن ارين فة 

والصغيرة إذا كانت لا تُشتهى: بباح مَسّهاء والنظرٌ إليها؛ لعدم خوفب الفتنة. 

قال: (ويجورٌ للقاضي إذا أراد أن يُحكم عليهاء وللشاهد إذا أراد 
ادا الشهادةٍ عليها: النظرٌ إلئ وجهها وإن خاف أن يشتهي» 


)١(‏ قال في نصب الراية :۲٤٠/٤‏ غريب» وفي الدراية :۲۲٠/۲‏ لم أجدهء 
وكذلك في البناية 5 478/١‏ » والتعريف والإخبار ۳۷۲/۳. 

(۲) الخَّمّر: العَصر والكبّس باليد. النهاية لابن الأثير "86/7". 

() قال في نصب الراية 5٠/85‏ 7: غريب» وفي الدراية :۲۲٠/۲‏ لم أجده. 

(4) ولفظ: أداء: مثبت في طبعات الهداية القديمة» وفي تبيين الحقائق »۱۷/١‏ = 


۷ في الوطء. والنّظرء ال 


ويجورٌ للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها. 


للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاءء وأداء الشهادة. 
ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة» أو الحكم عليهاء لا قضاء الشهوة؛ 
تحرراً عمًا يُمِكِنْه التحردٌ عنه» وهو قصد القبيح. 

وأما النظرٌ لتحمّل الشهادة إذا اشتهئ: قيل: يُباح» والأصح أنه لا 
يباح ؟ لأنه يوجد من لا يشتهى » فلا رو بخلاف حالة الأداء. 

ومن أراد أن يتزوّج امرأة: فلا باس بان ينظر إليها وإن عَلِمْ أنه 
يشتهيها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيه: «أبصرهاء فإنه أحرئ أن يؤدم 
OEE‏ 

5 و 4ه و 
ولأن مقصوده إقامة السئّة» لا قضاء الشهوة. 
٠ ٠ 2‏ دن ٠ ٠ ٠‏ و 
(ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها)؛ للضرورة. 
وينبغي أن يعلم امرأة مداواتها”" ؛ لأن نَظَر الجنس إلى الجنس أسهل. 


دون النسخ الخطية للهداية» ولكن في كلام المصنف في الهداية بعد قليل تصريح أنه 
لا يباح النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهئ» مما يؤكد قيد: أداء. 
وللتأكد أكثرء فقد راجعت تسخ القدوري التي هي عندي» حيث المسألة فيه 
كما راجعت شروحه المطبوعة والمخطوطة» فلم أجد لفظ: أداء» والله أعلم بالحال. 
)١(‏ لأنه التزم هذه الأمانة بالتحمّل» وهو متعيّنُ لأدائها. البناية 5 .48١/1١‏ 
(۲) سنن الترمذي »)١١41(‏ وقال: حديث حسن» سنن ابن ماجه (1850). 
(۳) وفصّل صاحب الجوهرة النيرة 094/7 بقوله: أما إذأ كان المرض في سائر 
بدنهاء غير الفرج: فإنه يجوز له النظرٌ إليه عند الدواء؛ لأنه موضع ضرورة. = 


في الوطءء والنّظَرء والمس ۷۱ 


هاه هاو ها هده واه ه د هاوه هه هاو ٠.‏ هه هده هوه وله هاه هد هد وه و واو ه اه واه و و واه ه ا ه 


فإن لم يقدروا: يستّرٌ كل عضو منها سوئ موضم الحرض ؛ ثم ينظر» 
ويف 9 بصره ما استطاع ؛ لأن ما ثبت بالضرورة: يتقدر بقذرهاء وصار 
كنظر القابلة» والخاف فضة”2, والختان. 

وكذا يجوز للرجل النظرُ إل موضع الاحتقان" من الرّجُل؛ لأنه 


مدا و 


4 . )0( 
ويجوز للمرض 
وكذا للهزال الفاحش *» علیٰ ما روي عن أبي يوسف رحمه الله؛ لأنه 
و 
أمارة المرض. 


وإن كان في موضع الفرج: فينبغي أن بعلم امرأة تُداويهاء فان لم يجدوا امرأة 
تُداويهاء وخافوا عليها أن تَهلّك» أو يُصيبها بلاء» أو وجع ١‏ يصمل: سَتّروا منها كل 
شيء إلا الموضع الذي فيه العلة» ثم يداويها الرجل» ويغض بصره ما استطاع إلا من 
موضع الجرح. اه 

ونقل كلام الجوهرة ابن عابدين ۳۷/١‏ معتمداً له» وأنبعه بقوله: والظاهر أن: 
ينبغي: هنا للوجوب. اه 

)١(‏ وفي تُسخ: الختّانة. 

(۲) أي موضع الحقنة. 

(۳) فيحصل بالحقنة تسهيل إخراج الفضلات» والأخلاط الرديئة. 

(5) أي يجوز الاحتقان لأجل المرض. 

(0) أي وكذا يجوز الاحتقان للهزال الفاحش؛ لأنه نوع مرض. 


VY‏ في الوطءء والنَّظَرء والمس 


وينظرٌ الرجل من الرجل إلئ جميع بدنه إلا إلى ما بين سرته إلى ركيته . 


[حدود العورة :] 

قال: (وينظرٌ الرجل من"" الرجل إلى جميع بدنه إلا إلى ما بين سره إلى 
ركبته) ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «عورة الرجل: ما بين سرتّه إلى رکبته)". 

ويروئ: «ما دون سرته حت يجاوز 0 

ا کات نت أن ال انع بورق ون لما رقو له أن 
عش الغا ال ا 

مر خلافاً لِما قاله الشافعي رحمه الله. 

وَالفَخِد: 0 خلافاً لأصحاب الظواهر. 

وما دون السّرّة إلى منبت الشعر”": عورة؛ خلافاً لما يقولّه الإمام 


)١(‏ وفي تُسخ: إلى. 

(۲) مسند الحارث »)١57(‏ سنن البيهقي (7770)» مسند أحمد (51/05). 

(۳) وفي تُسخ: ركبته. 

(5) لم أقف عليه» وسيأتي بعد قليل حديث: الركبة من العورة. 

(5) البلخي عصام بن يوسف» من ملازمي أبي يوسف» كان شيخ بلخ بلا 
مدافع» وله اختيارات فقهية خاصة» وهو معدود من أئمة الحنفية» ت١٠۲ه‏ عن 
أربع وثمانين سنة» له ترجمة في الجواهر المضية ٥۲۷/۲‏ . الفوائد البهية ص5١١.‏ 

(1) ليست السرة من العورة عنده. المهذب ١/75١»ء‏ نهاية المطلب ۱۹۱/۲. 

(۷) أي شعر العانة. 


في الوطء. والنَظّر والمسّ 3A3‏ 


هاه هه ههه و ولو وه واو وى ه هو وه هله وهاو هه هه وأو هه وى وه و وأو و و واو وه ٠.09٠6‏ 


اكز خمد ين الفضل الكمارئ"" رخاف يدا بغرن الاد 
لأنه”" لا معتبر بها مع النص بخلافه. 

وقد روئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «الركبة من العورة»“. 

وأبدئ الحسنْ بن علي رضي الله عنه سره فقبّلَها أبو هريرة رضي 
)0( 


الله عنه 


وقال عليه الصلاة والسلام لجرهد رضى الله عنه: «وار دك أما ع ا 


)١(‏ وفي تُسخ: الكرماني» والكماري: بضم الكاف» نسبة لقرية في بخارئ» كان 
إماماً كبيراً» وشيخاً جايلاًء معتمداً في الرواية» مقلّداً في الدراية» رحل إليه أئمة 
البلاد»ء ومشاهير كتب الفتاوئ مشحونة بفتاواه ورواياته» توفي رحمه الله سنة 
١ه‏ الجواهر المضية ٠٠٠/٣‏ الفوائد البهية ص184١.‏ 

(؟) لأن الإزار قد ينحط في العمل إلئ ذلك الموضع» فكان فيه ضرورة» فأبيح 
النظر إلى ذلك؛ للتعامل. البناية 4 .585/1١‏ 

(۳) هذا جوابُ عما يقوله الكماري» وتقديره: أي لأن الشأن: أنه لا اعتبار 
بالعادة مع وجود النص بخلافها. البناية 485/18. 

(5) قال في البناية :٤۸٦ /٠١‏ الحديث غريب لم يثبت عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» وإنما روي من حديث علي رضي الله عنه عند الدارقطني (2»)889 وفيه ضعفة 
أيضاًء وينظر الدراية .١77/1١‏ 


(0) مسند أحمد »2)٠١١777(‏ وصححه ابن حبان (5976)» الدراية 777/7. 


3548 في الوطءء والنّظَرء والمس 


ويجورٌُ للمرأة أن تنظرّ من الرجل : إلى ما يَنظرٌ الرجل إليه منه إذا 
أَمتّتِ الشهوة. 


أن الفخد عورة!). 

ولأن الركبة مُلتقئ عَظْمِ الفخِذ والساق» فاجتمع المحرّم والمبيح» 
وفي يثله بعلب المحرم. 

وحكم العورة في فى الركبة : أخف منه في الفخذ. 

وفي الفخل: أخف منه في السّوأة» حتوا إن كاشيف الركبة به ينكرٌ عليه 


و م و 


فق اركاش الد اف عل 
وكاشيف السّوأة: يودب إن لج”". 
وما يباح النظرٌ إليه للرجل من الرجل: بباح المَس؛ لأنهما فيما ليس 
بعورةٍ سواء. 
قال: (ويجو ا إلئ ما ينظ الرجل إليه منه 


إذا امت و الشهوة)؛ لاستواء الرجل والمرأة ذ في النظر إلى ما ليس بعورقء 
كالثياب» والدواب. 


)١(‏ سنن أبى داود »)40١5(‏ سنن الترمذي (7140. ۲۷۹۸)» وقال: حديث 
حسن» ينظر التعريف والإخبار *8/7/ا", الدراية .۲۲٠/۲‏ 
وھ م 


(۲) أي أن كاشف العورة الغليظة يؤدب بضرب إن أعلمه ولم يسمع؛ لأن 
حرمتها مجمع عليه. البناية 5 .59٠0/١‏ 


فى الوطء. والنَظر والمس Vo‏ 


وهاو هاو واه DGG‏ وه هد ها واه هاه هه واه هوه وله GaN‏ .ا و وم وه و و و 


وفي كتاب الخْئّ من «الأصل»: أن تَر المرأة إل الرجل الأجنبي: 
بمنزلة نَظَرِ الرجل إلى مَحارمه""؛ لأن النظرٌ إلى خلاف الجنس أغلظ. 

فان کان في قلبها شهوة» أو أكبرٌ رأيها أنها تشتهي» أو شکت في 
الا 

ولو كان الناظرٌ هو الرجل إليهاء وهو بهذه الصفة”": لم ينظ 
وهذا”' إشارة إلى التحريه”". 

وجه القرئق9 :أن الشهوة عَليَهن غالة > وهر كالمتحقق اعارا فإذا 
اشتهئ الرجل: كانت الشهوة موجودة في الجانبين. 

ولا كذلك إذا اشتهت المرأة؛ لأن الشهوة غير موجودة في جانبه 
حقيقة واعتبارًء فكانت من جانب واحلر. 

والمتحقق من الجانبيّن في الإفضاء إلى المَحَرّم: أقوئ من المتحقق في 
جانب واحلر. ۰ 


.49١/15 أي لا ينظر إلى ظهر المحارم والبطن. البناية‎ )١( 

(1) أي في قلبه شهوة. 

(۳) أي إليها. 

(5) وفي نُسخ: وهذه» أشار به إلئ قوله: لم ينظر. 

(5) أي تحريم نظره إليها في هذه الصورة» بخلاف المرأة. 

(5) أي بينهماء حيث كان نظر الرجل حرامء وغض بصرها مستحباً. 


352 في الوطءء والنّْظَرء والمس 


وتنظرٌ المرأة من المرأةٍ إلئ ما يجوز للرجل أن ينظرٌ إليه من الرجل . 
١ f 7 .‏ ۱ 
وينظرٌ الرجل من أَمَتِه التي تَحِل له» وزوجته إلئ فرّجها. 


قال: (وتنظرٌ المرأة من المرأةٍ إلئ ما يجو للرجل أن ينظر إليه من 
الرجل)؛ لوجود المجانسة» وانعدام الشهوةٍ غالباً» كما في َظرٍ الرجل إلى 
اا 

وكذا الضرورة قد تحققّت إلى الانكشاف فيما بينهن. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أن تَظَرَ المرأة إلى المرأة: كنظر الرجل إلى 
محاريه» بخلاف نظرها إلى الرجل؛ لأن الرجال يحتاجون إلى زيادة 
الانكشاف للاشتغال بالأعمال» والأول أصح. 

قال: (وينظرٌ الرجل من مه التي 001 وزوجته إلئ فَرجها). 

وهذا إطلاق في النظر إلى سائر بدنها عن شهوةٍ وغير شهوة. 

والأصل فيه: قولّه عليه الصلاة والسلام: «غض بصرَّة إلا عن آمك 
وامرأتّك»)”". 


ولأن ما فوق ذلك من المسيّس والغشيان: مباح» فالنظر أولى. 


)١(‏ قيّد بقوله: التي تحل له: احترازاً عن أمته المجوسيةء وأمته التي هي أخته 
من الرضاعة؛ لأن حكمهما في النظر: كأمة الغير. البناية .٤۹۳/٠١‏ 

(؟) قال في الدراية 177/7: لم أره بهذا اللفظء وقد رواه أصحاب السنن 
الأربعة بلفظ : «احفظ عورتك إلا من زوجتك» أو ما ملكت يميئك»» سنن أبي داود 
)»٠(‏ سنن الترمذي .)۲۷۹٤(‏ وقال: حديث حسن. ۰ 


في الوطءء واللّظّر» والمس ۷ 


ص و 5 ر ص 
ويَنظر الرجل من ذوات مَحَارمه إلئ الوجه والرأس والصدر والساقين 
والعَضدَيْن » ولا ينظرٌ إلى ظهرها وبطنها وفَخِذها 


إلا أن الأولي أن لا يل كل واا منهما إلئ عورة صاحبه؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا أت أحدكم أهلّه : فليستتر ما استطاع» ولا 
يتجردان تج الم 0 . 

ولأن ذلك يورث اا 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: الأول أن ينظرَ؛ ليكون أبلغ في 
تحصيل معن اللذة“. 

ال ر الرحر م ورات ازل 'الوحة: والرالتن :لضان 
والساقين والعضديّن» ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها وفخذٍها). 

والأصل فيه قوله تعالئ: « اريت زيه إلا يعون 4. الآية. 
الو 


(1) بفتح العين: أي الحمار الوحشي » وقيل: ويشمل الأهلي» وقيّد بالوحشي 
لأن الأهلي فيه نوع سترء وأما بكسرها: فهي الإبل. ينظر البناية ٤۹٥/٠١‏ . 

(؟) سنن ابن ماجه »)۱۹۲١(‏ السنن الكبرئ للنسائي (٠۸۹۸)ء‏ المعجم 
الأوسط »)١75(‏ وله عدة طرق بألفاظ متقاربة. التعريف والإخبار 7”58/7» الدراية 
۲/. 

() قال في الدراية ۲۲۹/۲: لم أجده. 

)٤(‏ قال في نصب الراية :۲٤۸/٤‏ غريب جداًء وفي الدراية ۲۲۹/۲: لم أجدهء 
وفي البناية ٤۹4٦/١٤١‏ : لم يثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


۷۸ في الوطءء والنّظرء والمسّ 


هلهاو ¢ و 4% ¢ و ¢ ¢ هده هه هه ووه و و GGG‏ هد وه واه هدو و واو هد وا و واع. ا .د .ا مد هد .عه و6 ه 


والمرادُ والله أعلم: مواضع الزينة» وهي ما ذُكِرَ في «الكتاب). 
هل ۶ چ ا( س د ا 
ويدخل في ذلك: الساعد والأذن والعثق'" والقدم؛ لأن كل ذلك 
موضع الزينة» بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ لأنها ليست من مواضع 
الزينة. 
۰ 0 
ولأن البعض يدخل على البعض من غير استئذان واحتشام. 
والمرأة في بيتها: في ثياب مهنتها عادة» فلو حرم النظرٌ إلى هذه 
المواضع: آدى إلى الحرج. 
وكذا الرغبة تَقِل؛ للحرمة المؤبّدة» فقلّما تُشتهى» بخلاف ما وراءها؛ 
لأنها لا تتكشف عادة. 
والمحرم: من لا تجوز المناكحة بينه وبينها على التأبيدء بنسب كان أو 
بسبب »6 كالرضاع والمصاهرة؛ لوجود المعنيين فيه. 
و ت dG‏ 
وسواء كانت المصاهرة بتكاح أو ميفاح ". في الأصح؛ لما سا 


)١(‏ أي مختصر القدوري» وهو ما ذكرَ من الوجه والرأس والصدر والساقين 
والعضدين. 

)١(‏ وفي تُسخ: العين. وقد صحح في حاشية نسخة ۷۹۷ه أن الصواب: العثق» 
قال: وهي رواية كتاب المحيط» وقال: لأن النظر من الأجنية إلى العين مباح» وها هنا 
في بيان ما يجوز للمَحرم النظرء ولا يجوز النظر إلى ذلك من الأجنبية. اه 

() أي الزناء نسأل الله العافية. 


في الوطء. والنّطر والمت ۹ 


ولا بأس بأن يمس ما جاز أن يَنظر إليه منها 
ولا بأس بِالخَلُوةٍ والمسافرة بهن. 


قال: (ولا بأس بأن يمس ما جاز أن يَنظرَ إليه منها) ؛ لتحقق الحاجة 
إلى ذلك في المسافرة» وقلّة الشهوة للمحرمية. 

بخلاف وجه الأجنبية وكفيّهاء حيث لا بباح الم وإن أبيح م النظث؛ 
لأن الشهوة متكاملة. 


إلا إذا كان يَخاف عليهاء أو على نفسه الشهوة : فحينئل لا ينظ ولا 
يَمَس؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «العينان تزنيان» وزناهُما: النظرٌء 
0 تزنيان» وزناهما: البطف 7 , 


فة الزن بذوات المحارم: ت أفلظ فیجتتب 2 


قال: (ولا باس بالحَلوة ة والمسافرة بهن”")؛؟ لقوله عليه الصلاة 
ودر لا تسافِر المرأة فوق ثلاثةٍ أيام ولياليها إلا ومعها زوجهاء أو ذو 
دحم مَخْرَم . 


)١(‏ مسند أحمد (8075) بإسناد صحيحء كما قال المنذري في الترغيب 
والترهيب 2375/7 وعزاه أيضاً للبزار وأبي يعلئ» وفي مجمع الزوائد ۰۲٥۹/٦‏ عزاه 
للطبراني أيضاً بإسناد جيد. 

وأصل الحديث في الصحيحين» بلفظ: «فالعينان زناهما النظرا: عند مسلم 
(751019)» وبلفظ: «فزنئ العينين: النظر»: عند البخاري (5757). 

(۲) أي يجتنب النظر والمس عند الخوف. 

(۳) أي ذوات محارمهن. 

.)۱۱۹۷( صحيح البخاري‎ )٤( 


ا في الوطء. والنّظرء والس 


١ ٠ . 2 2‏ ۰ چ 72-2 
وينظرٌ الرجل من مملوكةٍ غيره إلئ ما يجورٌ أن ينظر إليه من ذوات 
محارمه . 


ر و 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا لا يخلون رجل بامرأةٍ ليس منها 
بسبيل» فإن التهما الشيطان»”"» والمرادٌ إذا لم يكن مَحَرماً. 

فإن احتاجت إِلَىْ الإركاب والإنزال: فلا بأس بأن يَمَسّها من وراء 
ثيابها ويأخذ ظهرها وبطتهاء دون ما تحتّهما إذا امتا الشهوة. 


2 


س 


فإن خافها على نفسه أو عليهاء تيقنا تيقناً أو ظا أو شكاً: فليجتنب عن 
ذلك بجهده. / 

ثم إن أمكتها الركوب بنفسها: يّمتنع عن ذلك أصلاً. 

وإن لم يُمكِنها: يتكلّفُ بالثياب؛ كي لا تصيبه حرارة عُضوها. 

وإن لم يجار الثياب: يدفع الشهوة عن قلبه بقَدْر الإمكان. 

قال: (وينظرٌ الرجل من مملوكة غيره إلئ ما يجودٌ أن ينظرَ إليه من 
ذوات محارمه)؛ لأنها تَخرج لحوائج مولاهاء وتّخلم أضيافه وهي في 
ثياب مهنتهاء فصار حالّها خارج البيت في حقّ الأجانب: كحال المرأة 
داخلّه في حق محارمه الأقارب. 


وكان عمرٌ رضى الله عنه إذا رأئ جارية متقئّعة7": علاها بالدرةء 


)١(‏ سنن الترمذي 2)75١56(‏ سنن النسائي ( »؛» وصححه ابن حبان 
(6685). الدراية ۲۲۹/۲. 
() أي كلفد فى اة 


في الوطءء والتظّر» والمس ۸۱ 


هاه له o QS» SQ‏ هه هاوه GGG‏ ها واه وأو OHO‏ .وى واو وه وهام .د .د وه وه واأواه د هه هد ه 


وقال: ألقى عنك الخِمار”' يا دفار» أتتشبّهين بالحرائر؟!". 


ولا يِل النظرٌ إلى بطنها وظهرها. 
خلافاً ِا يقوله محمد بن مقايلٍ الرازي ''" رحمه الله أنه بباح إلا إلى 
فقون الل ال 


.٠٠١/٠١ أي ما تُخمر به المرأة رأسهاء أي تغطيه. البناية‎ )١( 

(0) قال في نصب الراية 67٠١/١‏ 500/15؟: غريب» وبمعناه روئ عبد الرزاق 
في مصئّفه (0070)» مصنف ابن أبي شيبة (5744) أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة 
اة وقال: اكشفي رأسك» لا تتشبهي بالحرائر» وإسناده صحيح» كما في الدراية 
REA‏ 17/7 . 

وأخرج محمد في الآثار ص٥٤‏ أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الإماء أن 
يتقنعن» يقول: لا تتشبهن بالحرائر» كما التعريف والإخبار .٠٤١/١‏ 

وقال العيني في البناية :1۸٠/1١‏ وروئ أبو عبيد القاسم بن ملام غريب الحديث 
۳ - بمعناه : أن عمر رضي الله عنه رأئ جارية مُكمكمة» فسأل عنهاء فقالوا: : أمة آل 
فلان» فضربها بالدّرة» وقال: «يا كع (يا لكعاء)» أتتشبهين بالحرائر». اه 

ومعنئ: يا لكّعاء: أي يا خبّاث؛ من الخبّث» وينظر غريب الحديث له 184/7. 

ومعنى: دقار: أي يا مِنْيئّةَ» من: الدقرء وهو النتن الظاهر والباطن» البناية »١8٠/1١‏ 
غريب الحديث لأبي عبيد 105/7. 

(*) قاضي الري» من أصحاب محمد بن الحسن» توفي سنة ۸٤۲ه»‏ كما في 
تهذيب التهذيب 414/4» وترجم له في الجواهر المضية ۳۷۲/۳. 1 

(6) لِمَا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ومّن أراد أن يشتر 
جارية: فلينظر إليها إلا في موضع المئزر»؛ ولتعامل أهل الحرمين. البناية .٠٠ ٤/٠١‏ 


AY‏ في الوطءء والنُّظرء والمس 


ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهى. 


لأنه"“ لا ضرورة كما في المحارم» بل أؤلئ؛ لقلة الشهوة فيهن» 
وكمالها في الإماء. 

ولفظة: المملوكة: تتنظم المدبّرة والمكائبة وأمّ الولد؛ لتحقق الحاجة. 

والمستسعاة: كالمكاتبة عند أبي حنيفة رحمه الله على ما عرف. 

وأما الخلوة بها" والمسافرة معها: فقد قيل: باح كما في المّحارم» 
وقد قيل: لا تُباح ؛ لعدم الضرورة فيهن 

وفي الإركاب والإنزال: اعتَبررَ محمد رحمه الله في «الأصل»: الضرورة 
فيهن» وفي ذوات المحارم: مجرد الحاجة. 

قال: (ولا بأس بأن يَمَسنً ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن ية يشتهي). كذا 
دکره ذ في «المختصر»» وأطلق أيضاً في «الجامع الصغير”؟» 00 

قال مشايخنا رحمهم الله: يباح النظرٌ في هذه الحالة وإن اشتهئ؛ 


للضرورة» ولا باح المس إذا اشد شتهىٰ» أو كان أكبرٌ رأيه ذلك؛ لأنه نوع 
استمتاع”. 


)١(‏ هذا دليل الحنفية أنه لا يحل النظر إلى بطن الأمة وظهرها. 

(۲) أي بأمة الغير. 

(۳) ص 777. 

(5) بين الاشتهاء وعدمه. 

(5) قال ابن عابدين 79/7: وبه جزم في الاختيار» والخانية» والمبتغئ» وذكر 
ابن عابدين أيضاً عن محمد بن الحسن كراهة ذلك للشاب» وعن أبي حنيفة جوازه. 


فى الوطءء والنَّظَرء والمسّ AY‏ 


0 و 3 م‎ «٠ 
. وإذا حاضّت الأمة لم 5ُعرض فى إزار واحد‎ 


والخصي في النظر إلى الأجنبية : كالفحل . 


يجاملا اراي الها ا 

قال: (وإذا ا الأمة لم عرض في إزار واحا")» ومعناه: 
بَلَحَّتَْ وهذا لما بيا أن الظهرَ والبطن منها عورة. 

وعن محمد رحمه الله: أنها إذا كانت”" تُشتهیٰ»› ٠‏ ويُجامّع مثلّها: : فهي 
كالبالغة» لا عرض في إزار واحد؛ لوجود الاشتهاء. 

قال: (والخَصِيٌ في النظر إلى الأجنبية: كالفحل). 

لقول عائشة رضي الله عنها: الخصاء معْلة ٠‏ فلا بي ما كان حراماً قبله. 

ولأنه قحل يجامع. 

وكذا المُجبوب؟ لأنه يَسْحَق» ويُنزل. 

وكذا اي الرديء من الأفعال؛ لأنه فحل فاسق. 

والحاصل أنه يؤخ فيه“ بمُحكم كتاب الله المنزّل فيا“ 


(1) أي تُوْمّر مع الإزار بأبس القميص؛ لأن ظهرها وبطنها عورة. البناية 500/18. 

(۲) أي الأمة غير البالغة التي قاربت البلوغ» كما يقهم من النص. 

(۴) قال في الدراية ۲ لم أجده عنهاء وروي عن غيرها. 

(5) أي في واحد منها. حاشية نسخة ۷۹۷ه. أي في كل من الخصي والمجبوب 
والمخنث. 


)٥(‏ وهو قوله تعالئ: 8 فل يِلْمُؤَمِيِيت يَعْصُوأءنَ بسر 4. النور/ 7*٠‏ وهذا- 


A4‏ في الوطءء والنّظَره والمس 


ولا يجورٌ للمملوك أن يَنظرَ من سيدته إلا إلى ما يجورٌ للأجنبي النظر 
إليه منها . 


والطفل الصغيرٌ: مستثنئ بالنص. 

قال: (ولا يجوز للمملوك أن يَنظر من سيّدته إلا إلئ ما يجوز للأجنبي 
النظرٌ إليه منها). 

وقال مالك" رحمه الله: هو كالمحرم. 

وهو أحدُ قولي الشافعي”" رحمه الله؛ لقوله تعالئ: « أُوْمَامََكَتَ 
ممه 4. ولا 

1 النماجة متحققة ؛ Ss‏ 

أنه قحل ل ولا ذمي» والشهوة متحققة؛ لجواز النكاح 

8 والحاجة قاصرة؛ لأنه يعمل خارج البيت. 

والمراد بالنص”؟؟: الا 


محکم» وقوله سبحانه وتعالئ: « بين اولي آل لَإِرَبَوَمِنَ لجال ). النور/١:‏ 
متشابه» فيو خذ بالمحكم» دون المتشابه. البناية ٠٠۷/٠١‏ . 
(۱) وهو قوله تعالئ: « َالَف لالت ريه أعلْعَوْر تِ لَه 4. النور/١".‏ 
(؟) مواهب الجليل .٥۲۳/۲‏ 
(۳) وهو الأصح. العزيز .٤۷٦/۷‏ 
(5) هذا جواب عن قول الإمام مالك والشافعي رحمهما الله. 


فى الوطء. والنظرء والمس Ao‏ 


2 و ت 5 0 ت و 
ويَعزل عن أَمبه بغير إذنهاء ولا يَعزل عن زوجته إلا بإذنها. 


قال سعيدء والحسن وغيرهما"": لا تَغْرنُكم ور النور": فإنها 
رلت في الإناش» دون الذكور. 

قال: (ويعزل عن مَيه بغير إذنهاء ولا عزل عن زوجته إلا بإذنها). 

لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن عن الحرة إلا بإذنها””". 

وقال لمولئ أمة : «اعزل عنها إن شعت)”' 

ولأ الرطء حى الغارة) فضاء الشهوف وتحصيلاً لود م 
في الجب والعنّة» ولا حى للأمة في الوطءء فلهذا لا ينقٍص”” حى الحرة 
بغير إذنهاء ویستبد به" المولى. 

ولو كان تحته أمة غيره: فقد ذكرناه في التكاح”"» والله تعالئ أعلم. 

FF FF اي‎ 


)١(‏ أي سعيد بن المسيّب» والحسن البصري» وينظر لتخريج هذين الأثرين: 
نصب الراية 2701/4 المصئّف لابن أبي شيبة (۱۷۱۸۱» .)٠۷١١‏ 

(۲) أي قوله تعالئ: « أو ما مَلَكَتَ يمه . النور/١.‏ 

(۳) سنن ابن ماجه (۱۹۲۸)» مسند أحمد (۲۱۲)» وفيه: عبد الله بن لَهيْعة» 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند» والكلام في ابن لهيعة مشهور» وينظر 
الكاشف للذهبي (۲۹۳۲) بتحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة» والدراية 570/1. 

.)۱٤۳۹( صحيح مسلم‎ )٤( 

(0) أي الزوج. 

(5) أي يستقل المولئ بالعزل. 

(۷) أي في مسألة: هل يكون الإذن في العزل إلى المولئ آم إلى الأمة؟. 


۸٦‏ تفيل 


51 
فصل 
في الاستبراءء وغيره 
١ 5 09‏ 2 5 20 09 و 
ومن اشترئ جاريةء فإنه لا يقريهاء ولا يلمسهاء ولا يقيلهاء 
يَنظرٌ إلى فَرْجها بشهوة حتئ يُستبرئها بحيضة . 
0 - 
فصل 
في الاستبراء . وغيره 


قال: (ومّن اشترئ جارية» فإنه لا يَقربُهاء ولا يلها ولا يلها 
ولا يَنظرٌ إلئ فرجها بشهوةٍ حتئ يستبرئها بحيضة). 

والأصل 0 قولّه عليه الصلاة والسلام في سبّايا أُوْطاس”": «ألا لا 
تُوطأ الحبالى حى يضعن حملهن» :ولا الحيالوا”" حت يستبران بخيضة”". 

أفاد وجوب الاستبراء على المولة“. 


٠١ موضع على بعد ثلاث مراحل من مكة المكرمة باتجاه الطائف (نحو‎ )١( 
کم)» وعندها جرت غزوة حنين.‎ 

(۲) جمع : حائل: وهي التي لا حَمْل لها. 

(۳) سنن آبی داود »)۲۱٥۷(‏ المستدرك (۲۷۹۰)» وسنده حسن» كما فی 
التلخيص الحبير ,١‏ وينظر نصب الراية .٠٠۲/٤‏ ۰ 

() وفي تُسخ: الموالي. 


فى الاستبراء» وغيره AV‏ 


هله ه هاه ها GOG‏ ودود و هده هاوه ده وه هله هاه .وهاو .د و و enema mna‏ 


ل عل السب في المسلييّة'"2, وهو استحداث الملك واليد؛ لأنه 

هو الموجود في مورد ا 

وهذا لأن الحكمة فيه: التعرّفهُ عن براءة الرَّحِم؛ صيانة للمياه 
المحترمة عن الاختلاط. والأنساب عن الاشتباهء وذلك" عند حقيقة 
الشتّغل, أو توهُم الشتّغل بماء محترم» وهو أن يكون الولد ثابت النسب. 

ويجب على المشتري» لا علئ البائع؛ لأن العلة الحقيقية“: إرادة 
الوطء» والمشتري هو الذي يك فون البائع » فيجبٍ عليه» غير أن 


الإرادة أمر مَبَطَنٌء فيدارُ الحكمُ على دليلهاء وهو من الوطء» 


والتمكن ! لهات بالملك واليدة فاقيا واد و الحكم م عليه“ ؛ 
ارا فكان السب استحداث ملك الرقبة قبة المؤكد باليد. 

وتعدئ الحكم إلى سائر أسباب الملك» كالشراء» والهبةء والوصيةء 
والميراش» والخلعء والكتابق» وغير ذلك. 

وكذلك يجب على المشتري من مال الصبي”''» ومن المرأةٍ والمملوك» 


)١(‏ أي دل الحديث أيضاً على سبب وجوب الاستبراء في الجارية المسيية. 
(۲) وهو قوله صلی الله عليه وسلم: لا توطأ الحبالئ. 

(9) إشارة إلى شرط وجوب الاستبراء. 

(4) وفي تُسخ: لأن العلة على الحقيقة» وفي أخرئ: في الحقيقة. 

(45) أي على التمكن من الوطء. 

(0) يعني إذا باع أب الصبي جارية الصبي: فإنه يجب على المشتري الاستبراء. 


EAA‏ في الاستبراء. وغيره 


4® ® وه وه هه هه ه ه هاه هه هده هاو واو وه هد واه وأو و و وه وا وه وأو واو وا . و و وا م 6ه ٠‏ 


وممّن لا ل له وطؤها. 

وكذا إذا كانت المشتراة بكرا لم توطا؛ لتحقق السبب"» وإدارة 
ا علا الأسباب» دون ا لبطونهاء فيعتيه 6 السبب 
عند توم الشّغل. 

وكذا لا يُجتراً بالحيضة التي اشتراها في أثنائها. 

ولا بالحيضة التي حاضتها بعد الشراءء أو غيره من أسباب الملك قبل 
القبض. 

ولا بالولادة الحاصلة بعدها قبل القبض. 

خلافاً لأبي يوسف”" رحمه الله؛ لأن السب استحداث الملك واليدء 


والحكم لا يسبق السبب. 
وكذا لا يُجتزأً بالحاصل” قبل الإجازة في بيع الفضولي وإن كانت في 


)١(‏ وهو استحداث الملك واليد. 

(۲) جمع : حكمة» يعني أن العلة في وجوب الاستبراء: استحداث ملك اليمين 
واليدء والحكمة هي : عرف براءة الرحم» والحكم يدور على السبب» لا على 
الحكمة؛ لخفائها. البناية .019/1١65‏ 


5 أي يجتزأ بالحيضة عنده. 
() أي الاستبراء الحاصل. 


في الاستبراء» زغیره ۸۹ 


هله 4 4 SGC o‏ هاه هاه هد وه هد هاه هد و هد وأو وأو و و وو و و واه .ا وام و اه ٠.6‏ 


ولا بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسدرء قبل أن يشتريّها شراء 

ويجب"" في جارية للمشتري فيها شِقص فاشترئ الباقي؛ لأن 
السبب قد تم الآنّ والحكم يُضافُ إلى تمام العلة. 

ويجترأ بالحيضة التي حاضتها بعد القبض وهي مجوسية أو مكاتبَةٌ» بان 
كاتبها بعد الشراء» ثم أسلمت المجوسية» أو عجرتو المكائة؛ لوجودها 
بعد السبب» وهو استحداث الملك واليدء إذ هو مقتض للجل والحرمةٍ 
لمانع» كما في حالة الحيض. ْ 

ولا يجب الاستبراء إذا رَجَعَّت الآبقَُ أو ردت المغصوبةء أو 
المؤاجرة» أو فكت المّرهونة؛ لانعدام السبب» وهو استحداث الملك 
واليد» وهو سبب متعيّن» فأدِيرَ الحكم عليه وجوداً وعَدّماء ولها" نظائرٌ 
كثيرة» كتبناها في «كفاية المنتهي». 

وإذا ثبت وجوب الاستبراء» وحَرّم الوطء: حرمت الدواعي؛ لإفضائها 
إليهء أو لاحتمال وقوعها في غير الملك» على اعتبار ظهور الحبّل» ودعوة 
البائع. 


زفق وفي نُسخ: ولهذا. 


۹۰ في الاستبراء وغيره 


ي ي يوي يو ي ي هه 4+ وه ههه هاه هاده هاه هاه هاه هاه واه GGG‏ و و وا وه و .6 6 ٠.‏ 


بخلاف الحائض حيث لا حرم الدواعي فيها: لأنه لا يُحتمل الوقوعٌ 
في غير الملك. 

ولانه زمان تقرف فالإطلاق فى "الدواع + لا يفضي إل :الوط 
والرغبة في المشترا قبل الدخول: أصدق الرغبات: فضي إليه. 

ولم يَذكرٍ الدواعي في اميه وعن محمد رحمه الله : أنها لا تحر 
لأنها لا يحتمل وقوعُها في غير الملك؛ لأنه لو ظَهَرَ بها حَبّل: 3 
دعوة الحربي» بخلاف المشتراة» على ما ب 

والاستبراء في الحامل: يوضع الحمّل؛ لِمَا روينا. 

وفي ذوات الأشهر: بالشهر؛ لأنه أقيم في حقهن مام الحض؛ كما 
في المعتدة. 

وإذا حاضت في أثنائه: بل الاستبراء بالأيام؛ للقدذرة على الأصل 
قبل حصول المقصود بالبدل» كما في المعتدة. 

فان ارتفع حيضها: تَركهاء حتئ إذا تَيّنَ أنها ليست بحامل: وق عليها. 

وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية. 

وقيل: يتبين بشهرين أو ثلاثة. 


13 4 


ء۶ 2 
وعن محمد رحمه الله: أربعة أشهر وعشرة ایام. 


)و 2 
وعنه : شهران وخمسة أيام. 


)١(‏ أي عن محمد رحمه الله. 


فى الاستبراء» وغيره ٤۹۱‏ 


ولا بأس بالاحتيال لإسقاط الاستبراء عند أبي يوسف رحمه الله 


اعتباراً بعِدّة الحرّة"©» أو الأمةٍ في الوفاة. 

وعن زفر رحمه الله: سنتان» وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. 

قال: (ولا بأس بالاحتيال لإسقاط الاستبراء عند أبي يوسف رحمه 
لفك ااا و ر وقد ذكرنا الوجهيّن”" في الشفعة. 

والمأخوذ””: قول أبي يوسف رحمه الله فيما إذا مُلِمَ أن البائع لم 
يَقربّها في طُهْرِها ذلك. 

وقول ت ر ا افيه ذا ريه 

والجيلة فيه فيما إذا لم يكن تحت المشتري حرة: أن يُتزوّجها قبل 
الشراء» ثم يشتريها. 

ولو كانت" : فالحيلة: أن يُروّجَها البائ قبل الشراء» أو المشتري قبل 


(1) قوله: اعتباراً بعدة الحرة: يرجع إلى قوله: أربعة أشهر وعشرة أيام. 
وقوله: أو الأمة: يرجع إلى قوله: شهران وخمسة أيام» بطريق اللف والنشر. 
وقوله: في الوفاة: يرجع إلى الحرة والأمة جميعاً. البناية .٠٠٠/٠١‏ 

(؟) أي وجه كل قول منهما. 

(۳) أي المفتئ به. البناية 5 .0177/1١‏ 

(5) أي في إسقاط الاستبراء. 


(5) أي حرة تحت المشتري. 


۹۲ في الاستبراء. وغيره 


م ع ِ 17 NT‏ 
ولا يقرب المظاهِر» ولا يلمسء ولا يقبل» ولا ينظر إلى فرجها بشهوة 


ا 
حت يكفر. 


القبض ممن بوق به ثم يشتريهاء ويقبضهاء أو يقبضهاء ثم يطل الزوج”". 

لأن عند وجودٍ السبب» وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم 
يكن داجيا الك له لابجب الاسغراء وإن ل بيد ذلك لان المي 
أوانُ وجود السبب» كما إذا كانت معتدة الغير. 

قال: (ولا يقرب المظاهِرٌ» ولا يَلمّسْ» ولا يُقبل» ولا ينظ إلى قَرْجها 
بشهوة حتئ يُكفْر)؛ لأنه لما حرم الوطء إل أن يُكفر: حرست الدواعي؛ 
للإفضاء إليه. لأن الأصل أن سبب الحرام حرامٌ» كما في الاعتكاف 
والإحرام» وفي المنكوحة إذا وطئت بشبهة. 

بخلاف حالةٍ الحيض والصوم؛ لأن الحيض يمت شَطْرَ عُمرهاء والصوم 
يمت شهراً فرضاء وأكثرٌ العمر تفلاء ففي المنع عنها: بعض الحرج» ولا 
كذلك ما عددناها؛ لقصور مددها. 

وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمل وهو صائة”". 

ويُضاجم نساءه وهن حيض”". 

(۱) هذا لف ونشرٌ حي ماديا ويقبضها إذا زوّجها البائع» أو يقبضها إذا 
زوّجها المشتري قبل القبض. البناية .076/١5‏ 

(؟) صحيح البخاري (۱۹۲۷)» صحيح مسلم .)11١5(‏ 

0 سعه ار 00 مسيم م 


في الاستبراء . وغيره ۹۳ 


ومن له أَمّتان أختان» فقبّلهما بشهوة : فإنه لا يجايع واحدة شما 
ولا يلها ولا يَمَسّها بشهوة» ولا يَنظرٌ إلئ فرجها بشهوةٍ حتئ يمل فرج 
الأخرئ غيره بملك أو نكاح» أو يُعيقّها. 

قال: (ومَن له أمتان أختانء فقَبّلهُما بشهوة: فإنه لا يُجامِعٌ واحدة 
منهماء ولا يُقبلّهاء ولا يَسَسنّها بشهوق» ولا ينظرٌ إلى فرجها بشهوةٍ حتئ 
ملك" فرج الأخرئ غير بملك”"» أو نكاح» أو يُعتِقها). 

وأصلّ هذا: أن الجمع بين الأختين المملوكتين لا يجوز وطثاً؛ 
لإطلاق قوله تعاليئ: « وَأ خجِمَمُوأ جت لكين 4. النساء/"77. 

ولا يعارض بقوله تعال: « أو مام يكر 4. النساء/ ؛ لأن 
الترجيح لمعم 

وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الدواعي؛ لإطلاق النص. 

ولأن الدواعي إلى الوطء: بمنزلة الوطء في التحريم» على ما مهّدناه 
من قبل» فإذا قبّلهما: فكأنه وطئهماء ولو وَطِئهما: فليس له أن يجايع 
إحداهماء ولا أن يأتي بالدواعي فيهما'”» فكذا إذا قبلّهما. 


)١(‏ هكذا ضبط هذا اللفظ في تسخ الهداية» وكذلك في تسخ بداية المبتدي. 
(۲) وفي تُسخ: بملك يمين» وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل ما يؤكد أنها: 


)۳( وفي تُسخ: فيها. 


۹4 في الاستبراء. وغيره 


هاه هاه وه هد هد وا وه هاه وله هه ه د ها واه ه وه هاه واه .هاه وه واو .أو .د فاه وا و وا و وا .ا وه 


وكذا إذا مسَّهّما بشهوةء أو نَظَرَ إلى فَرْجهما بشهوة؛ لِمَا بِينّاء إلا أن 
ُلك فرج الأخرئ غيره بملك أو نكاح أو يُعتِقَهاء لأنه لَمّا حرم عليه 
فرجها: لم يبق جامعاً. 

وقوله"": بملك: أراد به ملك يمين» فينتظم التمليك بسائر أسبابه» 

وتمليك الشقص فيه: كتمليك الكل؛ لأن الوطء يحرم به. 

وكذا إعتاق البعض من إحداهما: كإعتاق كلها. 

وكذا الكتابة: كالإعتاق في هذا؛ لثبوت حُرمةٍ الوطء بذلك كلّه. 

ويرَهْن إحداهماء وإجارتهاء وتدبيرها: لا ِل الأخرئ» لأنها لا 
تخرج بها عن ملكه. 

وق أو نكاح: أراد به النكاح الصحيح. 

أما إذا زوج إحداهما نكاحاً فاسداً: لا بباح له وطء الأخرئ» إلا أن 
يدخل الزوجٌ بها فيه؛ لأنه تجب العدة عليهاء والعدة: كالنكاح الصحيح 
في التحريم: 

)١(‏ أي قول الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير الذي تقدم قريباً في بداية 


المبتدي. 
(۲) أي قول الإمام محمد رحمه الله. 


في الاستبراء . وغيره 40 


ويكره أن يبل الرجل فم الرجلء أو يده» أو شيئاً منه» أو يعانقه. 


زلور وله اها وف لمر دون اع لأنه 
ضير جامعا رظ الكعرواء الا برط المؤطوءة: 

اس ا ب 

قا (ويكره أن يقل الرجل فم م الرجلء أو يده» أو شيئاً منه )2 أو 


71 0 2 5 

وذكر الطحاوي رحمه الله أن هذا قول أبى حنيفة ومحمدٍ رحمهما اللّه. 

e و‎ 2 5 5 5 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا بأس بالتقبيل والمعانقة؛ لِما روي أن 
النبي عليه الصلاة والسلام عالق جعفراً رضي الله عنه حين قرم من 
الحبشةء وقبل بين عيتيه[". 

١ 06. 5 0 ٠‏ اداه 2ه 

ا روي ل النبي عليه الصلاة والسلام ھی عن المكامعة» 
وهى المعائقة» وعن المكاعمة» وهى التقبيل”". 

وما رواه: محمول على ما قبل التحريم. 

قالوا”: الخلاف فى المعانقة: فى إزار واحد أما إذا كان عليه 

ء)۱۱۹١( سنن أبي داود (0770): مرسلاً عن الشعبي» المستدرك للحاكم‎ )١( 
.۲۳٠/۲ الدراية‎ »)١5170( المعجم الكبير للطبراني‎ 

(۲) سنن أبي داود :)5٠549(‏ سنن الترمذي (۲۷۲۸)» وقال: حديث حسن. 

(*) أي مشايخ الحنفية رحمهم الله. 


(5) أي عن شهوة» أما إذا كان على وجه البرَّ والكرامة: فلا بأس به. ينظر العناية 
4 . 


۹٦‏ في الاستبراء . وغيره 


ولا بأس بالمصافحة . 


قميص» أو جيه : فلا بأس بهاء بالإجماع» وهو الصحيح. 

قال رلا با بالمضافخة) 2 لأنه هو الا 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مّن صافح أخاه المسلم وحرك يده: 
تناثرت ذنوبّه)”"» والله تعالئ أعلم. 


FF FF FF FR 


(۱) أراد به أنها سنّة قديمة بين الناس في البَيْعة وغيره» وذكر الضمير: باعتبار 
التصافح. البناية 5 010//1. 

(۲) المعجم الأوسط »)١55(‏ مسند البزار (١٣۸۳)ء‏ الدراية 2777/7 
والأحاديث فى المصافحة والمغفرة عديدة وشواهد تقويه: 


فصل في البيع ۹۷ 


لئ 
فصل في البيع 
ولا بأس ببيع السرقين» وبكره بيع العذرة. 


فصل في البيع 

قال: (ولا بأس ببيع السرقين”'"» ويكره بيع العَذِرَة). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يجوز بيع السّرقين أيضاً؛ لأنه نجس 
العيْن» فشابه ل وجِلدَ الميتة قبل الدباغ. 

و 2 لأنه يلقئ في الأراضي؛ لاستكثار الريع"› 
مالاً» والمال محل للبيع. 

بخلاف العَذِرَة؛ لأنه ينتفع بها مخلوطا“. 

ويجوز بيع المخلوط» هو المروي عن محمار رحمه الله» وهو الصحيح. 

وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط» لا بغير المخلوط» في الصحيح. 

الوط تمدولة ريه عالط الجا 


)١(‏ ويقال: السرجين» والعرّة» وهو الزبل» وبه تُعالج الأرض لنمائها. 

(؟) الوسيط .١7/7‏ 

(۳) الريع: أي الغلة. المغرب .01//١‏ 

(5) بالتراب أو الرمادء وفي طبعات الهداية القديمة: لا ينتفع بها إلا مخلوطاً. 


۸ فصل في البيع 


f" 2‏ فار اسه 4 
ومن عَلِم بجاريةٍ أنها لرجل»› فرأئ آخَرَ يبيعهاء وقال وكذني صاحبها 
ببيعِها : فإنه يَسَعه أن يبتاعهاء ويطأاها. 


قال: (ومن علِم بجارية أنها لرجل» فرأئ آخر يبيعهاء وقال وكلني 
صاحبها ببيعها: فإنه یسغه أذ اعا ا e‏ 
يد وقول الواحدٍ في المعاملات مقبول على أي وصفي كان؛ 

لِمَا مر من قبل. 

وكذا إذا قال: اشتريتها منه» أو وَهبّها لي» أو تصدّق بها علي؛ لما قلنا. 

وهذا إذا كان ثقة» وكذا إذا كان غير ثقة» وأكبرٌ رأيه أنه صادق؛ لأن 
عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة؛ للحاجة» اا 

وإن كان أكبرٌ رأيه أنه كاذب: لم يسعه أن يتعرّضّ لشيء من 
ذلك"؛ لأن أكبر الرأي يقام مام اليقين. 

وكذا إذا لم لفلانٍ» ولكن ر صاحب اليد أنها لفلان» 
وألهة كله ها أو اشتراها منه» والمخبرٌ ثقة ثقة: قبل قوله. 

وان لم يكن ق بت اك الراي: لان غبار يسع فى نه وإن لم 
يُخبِره صاحب اليل بشيء. 

فان كان عَرَقَها للأول: لم ب يَشّْرِها حت يَعلم انتقالها إلى ملك الثاني ؛ 
لأن يد الأول دليل ملكه. 


)١(‏ وفي تُسخ: لم يسع له» وفي تُسخ أخرئ: لا ينبغي له. 
(؟) أي من الاشتراء أو البيع. 


ههه ¢ هه هد هد ود و ها واوا وة وه واو و ولو ه ههه هلو واه وي هد واه واو و وه .ا و و واه ٠‏ ٠و‏ 


وإن كان لا يعرف ذلك: : له أن يشتريّها وإن كان ذو اليد فاسقاً؛ لأن يد 
الفاسق دلي على الملك في حي الفاسي والعدل» ولم يعارضه معارض. 

ولا معتبر بأكبر الرأي عند وجود الدليل الظاهرٍ» إلا أن يكون مله لا 
يّملك مثل ذلك» ا 

ومع ذلك لو اشتراها: يرجئ أن يكون في سعَةٍ من ذلك؛ لاعتماده 
الدليل الشرعي. 

وإن كان الذي أتاه بها عبداً أو أمة: لم يقبلّهاء ولم ي يَشْتَرِها حتى 
يسأل؛ لأن المملولك لا ملك له» فيعلَم أن الملك فيها لغيره. 

فإن أخبره أن مولاه أَؤْنَ له» وهو ثقة: قبل. 

وإن لم يكن ثقة ثفة: يعتبرٌ فيه أكبرٌ الرأي. 

وإن لم يكن له رأي: لم ي يشترها؛ لقيام الحاجر” '". فلا بد من دليل. 

قال: ولو أن امرآة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات عنهاء اوا 
ثلاث أ و كان غير ثقةٍ» وأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق» ولا تدري أنه 
NE‏ ا رأيها أنه حي يعني به بعد التحري: : فلا بأس بأن 
تعتد» ثم تتز تتزوج؛ لأن القاطع طارىة» ولا منايع به 

وكذا لو قالت لرجل: طقني زوجي» وانقضّت عدّتي: فلا بأس بان 
يتزوجها. ۰ 


)١(‏ بالراء: هو الرق. 


ههه جه هاو هاه هو وه ولو هله اه هه وهالو ولو وي وهلي ههه هه وه ها هه و اواو اه وه .و و .٠ه ٠.‏ 


م ر 


وكذا إذا قالت المطلقة الثلاث: انقضت عِدتي» وتزوجت بزوج آخرَ 
ودَخَل بي» ثم طلّقني: وانقضت عدّتي: فلا باس بأن يتزوجها الزوجٌ الأول. 

وكذا لو قالت جارية: كنت أمة لفلان» فأعتقني؛ لأن القاطم طارىة. 

ولو أخبرها مخبرٌ أن أصل النكاح كان فاسداًء أو كان الزوج حين 
تزوجها مرتداًء أو أخاها من الرضاعة: لم يقبل قولّه حتئ يَشهد بذلك 
رجن اورجز رامراناة: 

وكذا إذا أخبره مخير أ أنك تزوجتها وهي مرتدة أو أختّك من 
الرضاعة: E‏ اوداع بواجا عن نيد كوعدا 0 201 
أخبر بفسادٍ مقارنٍ» والإقدام على العقدٍ يدل على صحته» وإنكار فساده» 
فيثبت المنازع بالظاهر. 

بخلاف ما إذا كانت المنكوحة صغيرة» فأخبرٌ الزوج أنها ارتضعت من 
مه أو أختهء حيث يبل قول الواحدٍ فيه؛ لأن القاطم طارئةٌ في 
والإقدام الأول لا يدل على انعدامه» فلم يثبت المنازِعٌ» فافترقا. 

وعلئ هذا الحرفي”"': يدور الفرق. 

ولو كانت جارية صغيرة لا عب عن نفسها في ۾ پار رج يلاعي 0 
فلما كبرت ليها رجل في بلا حر فقالت: أنا الأصل: لم يسعه أن 
يتزوجها ؛ لتحققي المنازع» وهو ذو اليدء بخلاف ما تقدم. 


.06٠/1١ 5 أي على هذه النكتة. البناية‎ )١( 


فصل في البيع 0۰۱ 
٠‏ 2 7 كته 7 7 30 
وإذا باع المسلم خمراء وأخذ ثمتهاء وعليه دين : فإنه یکره لصاحب 
الدّيّن أن يأخذ منه» وإن كان البائع نصرانياً : فلا بأس به. 


ویکره الاحتكارٌ في أقوات الآدميين والبهائم. إذا كان ذلك في بلدٍ 
يضر الاحتكارٌ بأهله» وكذلك التلقي» فأما إذا كان لا يضر : فلا بأس به . 


قال: (وإذا باع المسلم خمراًء وأَخَذَ ثمتهاء وعليه دين: فإنه يكره 
لصاحب الدين أن يأخلٌ منه. 

وإن كان البائع ر نصرانياً: فلا بأس به). 

والفرق: أن البيع في الوجه الأول: قد بَطَل؛ لأن الخمر ليس بمال 
متقوّم في حق المسلم» فقي ال عل بيلك المشتري» فلا ل له آخده 
من البائع. 

وفي الوجه الثاني : : صح البيع؛ لأنه مال متقوم في حق الذمي» فملكه 
البائع» فل اغد م 

[حكم الاحتكار :] 

قال: (ويكره الاحتكارٌ في ا ات الآدميين و البهائوء إذا كان ذلك في بل 
يضر الاحتكارٌ بأهله» وكذلك التلققي» فأما إذا كان لا يضر : فلا بأس به). 

والأصل فيه: قوله عليه الصلاة والسلام: «الجالب مرزوق» والمحتكر 
ا 


)000( سنن ابن ماجه (07١5؟7)»‏ قال البوصيري في الزوائد: فيه علي بن زيد بن 
جدعان» وهو ضعيف. اه» ورواه إسحاق بن راهويه» والدارمى «(YoAD‏ وعبد بن 


ههه اه هاو و واج هاه ولو ولو هو هو هاه ولو هد هده و و ود واه هده وه هد وأو هد واو ها .اه و و6 هه 


ولأنه تعلّقَ به حت العامة وفي الامتناع عن البيع : إبطال حقهم» وتضبيق 
الأمر عليهم» فيكره إذا كان يضر بهم ذلك» بأن كانت البلدة صغيرة. 

بخلاف ما إذا لم يضر بان کان الحِصْرٌ كبيراً؛ لأنه حابس يِلکه" من 
غير إضرار بغيره. 

وكذلك التلقي: على هذا التفصيل؛ لأن النبيَ عليه الصلاة والسلام 
نهی عن تلقي الجلّب”", وعن تلقي الركبان”". 

قالوا: هذا إذا لم يبس المتلقي على التجّار سعر البلدة» فإن لبّس: 
فهو مكروةٌ في الوجهين”''؛ لأنه غادِرٌ بهم. 

وتخصيص الاحتكار بالأقوات» كالحنطة والشعير والتَبْنِ والقّت*" : 


و 


(١٠۷١٠)ء‏ كما في نصب الراية ٠۲٦1/٤‏ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 17/7 
وفتح الباري 57/5": إسناده ضعيف» وبلفظ: «لا يحتكر إلا خاطى»»: في صحيح 
مسلم .)١1505(‏ 

)١(‏ وضبطت في تُسخ أخرئ: حابس ملكه. 

(؟) صحيح مسلم .)١1519(‏ 

(۳) صحيح مسلم .)۱٥۲۱(‏ 

(5) أضرء أو لم يغير. 

(5) هي الفصقصة إذا جفّت» وهي الرطبة اليابسة» ويسمئ البرسيم» والدريس» 
ينظر البناية ١5‏ /605. 


هاه هه هاه هه هه ها واه وهو ده هوا ود و هد وه و وى .ا وه وأو و واو واو و و .ه.ا .د وا وه .ها . 6ه 


DEN‏ العاف قور ال 
وإن كان ذهباً أو فضة أو ثوباً. 

ا 

فأبو يوسف رحمه الله اعتبرَ حقيقة الضررء إذ هو المؤْرُ في الكراهة» 
وأبو حنيفة رحمه الله اال ا ا 

لي الما إذا قصرت: لا يكون احتکارا؛ لعدم الضررء وإذا طالت: 
يكون احتكاراً مكروهاً؛ لتحقق الضرر. 

ثم قيل: هي مقئرة بأربعين وما لقوله عليه الصلاة والسلام: « 
احتكر طعاماً أربعينّ ليلة : فقد بَرِىءَ من الله وبرىئة الله مني 

وقيل بالشهر؛ لأن ما دونه: قليل عاجل» والشهرٌ وما فوقه: كث 
آجل» وقد مرفي غير موضع. 

ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربّص العرّة"”"» وبين أن يتربّص 
الفتحط .و السا اه 


)١(‏ وفي نُسخ: يوما. وقد جاء الحديث هكذا وهكذا. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة »)7١745(‏ مسند أحمد (4880)» المستدرك للحاكم 
(5174)» المعجم الأوسط (5877). وفي إسناده مقال» كما في فتح الباري 
٤‏ “» وينظر البدر المنير ٤1۷/١١‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

(۳) أي عرّة الطعام» بأن يكون عزيزاً نادراً. 


31 فصل في البيع 


<i ۶‏ 8 5 7 لم 
ومن احتكر عله ضيْعته» أو ما جلبّه من بلدٍ آخَر : فليس بمحتګر . 


o Pf f o. 4 0 

وقيل : المدة""': للمعاقبة في الدنياء أمّا يأئم'" وإن قلت المدة. 

الام أن التجارة في الطعام غير محمودة"" 

قال: (ومّن احتكر غل ضَیّعته» أو ما جلَبّه من بلا آخَرَ: فليس بمحتكر). 

أما الأول“ : فلأنه حالص حقه» ولم يتعلّق به حَقُ العامة؛ ألا ترئ أن 
له أن لا يَرْرع» فكذلك له أن لا يبيع. 

ا اثاني: فالمذكور قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن حى العامة إنما 
عار ا جوع جوع في المصرء وجب إلى فنائها. 

وقال آبو يوسف رحمه الله: يكره؛ لإطلاق ما روينا. 

وقال ”تعمد رة الله : كل ما يجلّب منه إلى المصر في الغالب : فهو 
بمنزلة فناء المصرء يحرم الاحتكارٌ فيه؛ تعلق حَقٌ العامة به. 

بخلاف ما إذا کان البلد دا لم جر العادة بالحمل منه إلئ المصر؛ 
لأنه لم يعلق به حى العامة. 


)١(‏ أي ضرب المدة في الاحتكار: لأجل المعاقبة في الدنيا بالتعزير. 

(۲) قال في البناية ٠٥۷/٠١‏ : تقديره: أمّا الإئم: فإنه يأثم وإن قلت المدة» وهذا 
تركيب تأباه قواعد العربية إلا بالتأويل. اه 

(۳) يعني بطريق الاحتكارء أما الاسترباح فيه بلا احتكار: فلا بأس به» كذا في 
الفوائد الشاهيّة. اه البناية »001//١5‏ والفوائد الشاهية في فروع الحنفية: ذكره في 
كشف الظنون »١17948/7‏ ولم يذكر اسم مؤلفه. 

)٤(‏ وهو ما إذا احتكر غلة ضيعته. 


فصل في البيع 0۰0 


م و خسم 
ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس . 


قال: (ولا ينبغي للسّلطان أن يُسعْرَ على الناس)؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تُسَعّرواء فإن الله هو المسعْرٌ القابض الباسط الرّازق»”". 

ولأن الثمنَ حى العاقدرء فإليه تقديرّه» فلا ينبغي للإمام أن يتعرّض 
لِحَقَهء إلا إذا تعلق به فع ضرر العامة» على ما ين 

وإذا رُقِمَ إلى القاضي هذا الأمر: يأمرٌ المحتكر ببيع ما فَضَل عن فوته 
وقوت أهلهء على اعتبار السسّعة في ذلك» ويّنهاه عن الاحتكار. 

فإن رفع إليه مرة أخرئ: حَبَسَهء وعرره على ما يرئ؛ زجراً لهه 
ودفعاً للضرر عن الناس. 

فإن كان أرباب الطعام يتحكمون» وَيتَعَدون عن القيمة تعدياً فاحشا”"» 
وعجر القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير: فحينئل لا بأس به 
بمشورةٍ من أهل الرأي والبصيرة”". 

فإذا فعل ذلك» وتعدّئ رجل عن ذلك وباع بأكثر منه: أجازه 
القاضي» وهذا ظاهرٌ عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه لا رى الحجرٌ على 
الح وكذا عندهماء إلا أن يكون الحَجْرٌ علئ قوم بأعيانهم. 


)١(‏ سنن أبي داود »)740١(‏ سنن الترمذي (٤۱۳۱)ء‏ وقال: حسن صحيح› 
وينظر البدر المنير .٤۷١/١١‏ 


)۲( وهو الذي يبيعه بغيعف ما يباع به. حاشية نسخة ٦1١‏ ۸ه. 
(۳) وفي تسخ : البصر. 


2 فصل في البيع 
ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة . 
ولا بأس ب ببيع العصير من يُعلَمْ أنه يذه خمراً. 


ومن باع منهم بما قدّره الإمام: صح؛ لأنه غير مكرهِ على البيع. 

وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامّه من غير رضاه؟ : 

قيل: هو على الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديون“ 

وقيل: يبيع» بالاتفاق؛ لأن أبا حنيفة رحمه الله يرئ الحجْرٌ لدفع ضرر 
عام» وهذا كذلك. 

قال: (ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة). 

معناه: ممن يعرف أنه من أهل الفتنة؛ لأنه تسبيّب إلى المعصية» 
ياه في السير. ّ 

وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة: لا باس بذلك؛ لأنه يَحِتَمِلَ أن 
لا يستعمله في الفتنة» فلا يكره بالشك. 

قال: (ولا باس ببيع العصير" ممن يُعلّم أنه يذه خمراً)؛ لأن 
المعصية لا ثُقام بعيّنه» بل بعد تغيره. 

بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة؛ لأن المعصية تقوم بعيّنه 


)١(‏ أي بيع مال المديون المفلس إذا امتنع عن البيع: قال بعضهم: لا يبيع على 
مذهب أبى حنيفة» ويبيع على مذهبهما. اه البناية .٥٦١/٠١‏ 


(۲) أي عصير العنب. مجمع الأنهر .0٥٤۸/۲‏ 


فصل في البيع 0۰۷ 


> مسمس 


2. ê ر‎ 0 4A ت‎ 

ومن أجر بيتا لبتخذ فيه بيت نارء أو كنيسة» أو بيعة» أو يباع فيه 
الخمرٌ بالسّواد : فلا بأس بهء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا : لا ينبغى أن يكريّه لشىء من ذلك . 

5 م r‏ عه يت ل م م #0 ھت 

قال: (ومن آجر بيتا ليَنْخَذْ فيه بيت نارء أو كنيسة» أو بيعة» أو يباع 
فيه الخمرٌ بالسّواد: فلا بأس به» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا ينبغى أن يكريه لشىء من ذلك)؛ لأنه إعانة على المعصية. 

وله أن الاتجارة كرد بغرا فة الت ولهذا تحب الأجرة تجرد 

01 5 و 5 
التسليم» ولا معصية فيه» وإنما المعصية بفعل المستأجر» وهو مختارٌ فيه» 
3 8 

وإنما قيّده بالسّواد: لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيَ والكنائس» 

لفل اوه د ل عن : 2 60 
وإظهار بَبْعٍ الخمور والخنازير في الأمصار؛ لظهور شعائر الإسلام فيها'''. 
بخلاف السّواد. 

قالوا": هذا كان فى سواد الكوفة؛ لأن غالب أهلها أهل الذمةء فأما 
في سّوادنا: فأعلام الإسلام فيها ظاهرة» فلا يُمَكنونٌ فيها" أيضاًء وهو 
الأصح. 


(۱) أي الأمصار. 

(۲) أي المشايخ رحمهم الله. 

() أي في أمصارنا. حاشية نسخة ١۹۸ه»‏ لكن في حاشية نسخة ۷۳۸ه قال: 
أي في السّواد. 


0۰۸ فصل في البيع 


ومن حَمَل لذِمّي خمراً: فإنه يَطيبُ له الأجرٌ عند أبي حنيفة رحمه 
الله » وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله : یکره له ذلك . 


5 50 
ولا بأس ببيع بناء بيوت مكة» ويكره بيع أرضها. 


قال: (ومّن حمل لذِمي خمراً: فإنه يَطيبُ له الأجرٌ عند أبي حنيفة 
رحمه اللّه» وقال أبو پو سف وخاد رها الله : یکره له ذلك)؛ لأنه 
إعانة على المعصية. 

وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لَعَنَّ في الخمر عشراً: 
حاملهاء والمحمولّة إليه(". 

ت 5 0 

وله: أن المعصية في شربهاء وهو فِعْل فاعل مختار» وليس الشرب 

من ضرورات الحمْل» ولا يقصد به. 
و ئ 

والحديث: محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية. 

قال: (ولا بأس ببيع بناء بيوت مكةء ويكره بيع أرضرها")» وهذا عند 

وقالا: لا بأس ببيع أرضيها أيضاً» وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ؛ 
لأنها مملوكة لهم؛ لظهور الاختصاص الشرعي بهاء فصار كالبناء. 


)١(‏ سنن أبي داود (٤۳۹۷)ء‏ سنن الترمذي (۱۲۹)» سنن ابن ماجه (۳۳۸۱)ء 
وصححه ابن ا (00(. 
(1) وفي نُسخ: أراضيها. اه. قلت: قد يملك الإنسان البناء» ولا يملك الأرضٌ 


هاه ههه وله وه وو واه واو وه واه وه هه هاوه هاوه هو وله و هو هاه واو وها وا .د .د و وا .د وه ٠.‏ 


ولأبي حنيفة رحمه الله: قولّه عليه الصلاة والسلام: «ألا إن مكة 
و 0 £ MW‏ 
حرام» لا ثباع رباعهاء ولا نورت : 
لاقسة اا NA e a AE TA‏ 
ولأنها حرة " محترمة؛ لأنها فناء الكعبة» وقد ظهر آية أثر التعظيم 
فيها» حتئ لا يتف صيدهاء ولا يَختلَىْ خلاهاء ول ضيه شوكياة فكذا 
في حق البيع» بخلاف البناء؛ لأنه خايص ملك الباني. 
ويكره إجارثّها أيضاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن آجَرَ أرضَ 
RE‏ أكل الربا»". 
ولأن أراضي مكة تسمئ: السوائب“ على عهدٍ رسول الله عليه 
5 (0) ^ 2 ٍ- 00 
الصلاة والسلام ٠"‏ من احتاج إليها: سكتهاء ومن استغنئ عنها: أسكن 
ومن وضع درهماً عند بقال تا فته ما شاء: يكره له ذلك؛ لأنه 


)١(‏ سنن الدارقطنى »)70١5(‏ المستدرك ١۲۳۲)ء‏ وله عدة طرق بألفاظ 
متقاربة تنظر في الدراية 1 

(۲) أي لأن مكة خالصة لله تعالئ. البناية 01/7/15. 

(۳) ينظر الدراية 710/7 وأن هذا اللفظ حرف من: «مَن أكل من أجر بيوت مكة 
شيئاً: فإنما يأكل ناراً»» وأنه رواه محمد بن الحسن في الآثار» والحاكم في المستدرك 
وغيرهماء وينظر البناية .01/7/1١5‏ 

(5) جَمّع: سائبة» أي التي لا مالك لهاء ينتفع بها من يشاء. 

.۲۳۷/۲ سنن ابن ماجه (71017)» قال في الزوائد: إسناده صحيح. الدراية‎ )٥( 


د فصل في البيع 


هي ي ي ي ي ي 4 4 ه هه وهاه هلو وه هد وه ها و هد واو و GOS‏ .و وى و و .٠ه‏ و ود .د هد هد ه. 


ملک فر ضا جر ايد لها + وهی آذ ياد كته ما شاء عا فا و 
رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قَرْض جر نفع" 

وينبغي أن يستودعه» ثم يأخڏ منه ما شاء 80 فجزءاً؛ لأنه رو 
وليس بقرّْض» حت لو مَلَكَ: لا شيء علئ الآخيذرء والله تعالئ أعلم. 


FF Fe FF 


(1) مسند الحارث )٤۳۷(‏ بلفظ : «كل قرض جر منفعة فهو رباً»» سنن البيهقي 
»)٠۹۳۲(‏ وذكره عبد الحق في أحكامه» وأعلّه بسوار بن مصعب» وقال: إنه 
ررك كيان تمس ا ان الج ونقل المناوي في 
فيض القدير ۲۸/٠١‏ عن السخاوي: أن إسناده ساقط. 

وقد وردت عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بمعناه» منها ما في المصنّف 
لابن أبي شيبة »)۲۱٠۷۷(‏ عن عطاء قال: «كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة». 

وقال الشيخ محمد حجازي ت ١١٠٠ه»‏ في شرحه الكبير (؟1 مجلدا) على 
الجامع الصغير للسيوطي» المسمئ: «فتح المولئ النصير»» قال عنه: حديث حسن 
لغيره» كما نقل هذا عنه تلميذه العزيزي (علي بن أحمد» ت ١۷٠٠ه)‏ في شرحه: 
السراج المنير على الجامع الصغير للسيوطي 97*/7: وينظر إعلاء السئن 5949/15. 


م 


7 
مسائل متفر 


Oo 
سے‎ 
سے‎ 

$ 


قال: (ويكره التعشير"» والقط" في المصحف)؛ لقول ابن مسعود 


5 س ٠ 2 BRE‏ كت 
رصى الله عنه: «جردوا القرآن)” 3 ويروئ: «جردوا المصاحف)0. 


وفي التعشير» والتّقَط: برك التجريد. 

ولان التعشير ينيل بحفظ الآتي» والتَقْطَ بحفظ الإغزاب اتكالاً عليه؛ 
0 : 

قالوا: في زماننا لا بد للعجم من دلالة!» ترك ذلك إخلال بالحفظ 
وَهِججْزَان للقرآن» فيكون حبينع”. 


(۱) هو التعليم علئ كل عشر آيات» وتمييزها عن غيرهاء ونحو هذا. 

(؟) أي تَقْط الحروف بالتُّقط؛ لتمييز العين عن القاف مثلاء ويشمل التّقط: 
وضع الحركات على الحروف» وضِبْطها. 

(۳) مصنف عبد الرزاق )۷۹٤٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة (8659)» سنن النسائي 
الكبرئ »2٠١775(‏ المستدرك (۷٤۳)ء‏ فضائل القرآن لأبي عبيد ص‌۲۳۹. 

(5) قال في نصب الراية 559/5: رواية غريبة. 

(5) أي تدل على الإعراب. 

(7) أي حسناً في كل من التعشير والنقط. 


E 
مسائل متفرقة‎ o1۲ 


ولا باس بتحلية المصحف . 
ولا بأس بأن يدخ أها الذمّة المسجد الحرام. 
بأس ب 3 الم م 


قال: (ولا بأس بتحلية المصحفي)؛ لما فيه من تعظيوه» وصار كتقش 
المسجد وتزيبنه بماء الذهب» وقد ذكرناه من قبل7". 

قال: (ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة تة المسجد الحرام). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: يكره ذلك. 

وقال مالك" رحمه الله: یکره في كل مسجد. 

للشافعي رحمه الله: قولّه تعالئ: 9 لما لْمَمَركونَ نجس فك يقرا 
لْمَسْحِدَ ألْحَرَامَ بد امهم هدا 4. التوبة /۲۸. 

ولأن الكافر لا يخلو عن جنابةٍ؛ لأنه لا يغتسل اغتسالاً بُخرجه عنهاء 


والجثّب يجنب المسجد. 
وبهذا يج مالك رحمه الله والتعليل بالنجاسة عام فيتتظم 
المساجد كلّها. 
ولنا : ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل وفد ثُقِيف في مسجده» 
کا . 
وهم 


(۱) فی كتاب الصلاةء قبل باب صلاة الوتر. 
(5) بل نص أنه لا يُمكّن. المجموع .٠۷٤/۲‏ 
(۳) ينظر الإشراف للقاضى عبد الوهاب .185/١‏ 


(4) سنن أبى داود (75١5؟))‏ وسكت عنه» صحيح ابن خزيمة (۱۳۲۸)» مسند = 


مسائل متفرقة 0۱۲۳ 


ويكره استخدام الخصيان . 
ولا بأس بخصاء البهائم» وإنزاء الحمير على الخيل . 
ولا بأس بعيادة اليهودي» والنصراني. 


ولأن الخبث في اعتقاده» فلا يودي إلى تلويث المسجل. 

الأ خر غ العفيرر انوعد واا او طا غات 
كما كانت عادتّهم في الجاهلية. 

قال: (ويكره استخدام الخصيان)؛ لأن الرغبة في استخدامهم 0 
للناس على هذا الصنيع» وهو مثلة محرمة. 

قال: (ولا باس بخصاء البهائم» وإنزاء الحمير على الخيل)؛ لأن في 
الأول فنقعة ابيع الات 9 

وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب البَغْلة"". فلو كان هذا 
الفعل9) حراماً: لَّمَا ركيّها؛ لِم فيه من قَبْح بابه””. 

قال: (ولا بأس بعيادة اليهودي» والنصراني)؛ لأنه نوع بر في حقهم» 
وما ُهينا عن ذلك. 
أحمد (۱۷۹۱۳)ء وينظر الدراية ۲۳۷/۲. 

.047 /١ 5 أي مستولين عليهاء مستعلين على أهل الإسلام. البناية‎ )١( 

(۲) منفعة البهيمة: سمنهاء ومنفعة الناس: إزالة جماحها وشماسها. البناية 5 ١‏ /00. 

(؟) صحيح البخاري »)۲۸۷٤(‏ صحيح مسلم (1000/5). 

(5) أي إنزاء الحمير على الخيل» حيث ينتج عنه البغلة. 

(0) أي فتح باب هذا الفعل» وهو إنزاء الحمير على الخيل. 


01 مسائل متفرقة 


ويكره أن يقول الرجل في دعائه : أسألّك بمَعْقِد الهر من عرشيك. 


وصح أن النبيً عليه الصلاة والسلام عاد يهودياً مرض بجواره". 

5 5 7 2 و اگ ا (YY‏ 00 

قال: (ويكره أن يقول الرجل في دعائه: أسألك بمعقد العز من عرثيك). 

وللمسألة عبارتان: هذه و مقع الف 

ولا ريب فى كراهة الثانية؛ لأنه من القعود. 

5 0 5 0 و 

وكذا الأولىا؛ لآنه يوهِم تعلق عزه بالعرش » وهو 001 والله 
تعالئ بجميع صفاتِه قديم. 

وعن أنى يوسف رحمه الله: أنه لا بأس به وبه خد الفقيه أبو الليث 
رحمه الله؛ لأنه مأثورٌ عن النبي عليه الصلاة والسلام“ ٠‏ رُوي أنه كان 
من ذعائه: «اللهم إني أسألك بمَعقّد العرّ من عرشك؛ ومنتهئ الرحمة 


.٥۸۸/٠٤ وينظر الدراية ؟378/5ء البناية‎ ۳٦٤/١ الآثار لمحمد‎ )١( 

)١(‏ أي موضع عقده. البناية 2589/14 أي معقودٌ به. 

(۳) لكن صفة الور ثابتة لله تعالئ أزلاً وأبداء فلا توهّم. وينظر ما علّقه قاضي 
زاده بطول في نتائج الأفكار 0598/4 وينبّه هنا إلى أن أبا حنيفة إنما كره ذلك: دفعاً 
لتوهم المعتزلة» وقد ظهرت فتتئهم آنذاك. 

(5) الدعوات الكبير للبيهقى )٤٤١(‏ مرفوعاء الأسماء والصفات للبيهقي 
»)۲٠۰(‏ وأخرجه ر ر ا الكبير ١۲/۲٠ء‏ من دعاء الفا ميل بث 
مخرمة» بإسناد حسن» كما في مجمع الزوائد ٠٠٠/٠١‏ . 

أما ابن الجوزي فذكره في الموضوعات 1۳/۲ وأنكر ثبوته العيني في البناية 
٠ .0/ ٤‏ ل 

(0) وفي تسخ : في دعائه. البناية .٥۹۰/٠٤‏ 


مسائل متفرقة 010 


ويكره اللّمَبُ بالشطرتج » والئّرْوء والأربعة عَشَرَ وکل هو . 
ع 


من كتابك» وباسمك الأعظمء وجَدّله”" الأعلى» وكلماتك التامة». 

ولكنا نقول: هذا خبرٌ واحد» فكان الاحتياط في الامتناع. 

ويكره'" أن يقول الرجل في دعائه: بِحَقّ فلان» أو بح أنبيائك 
ورسلك؛ لأنه لا حى للمخلو ق علئ الخال 

قال: (ويكره اللّعَبُ لطر وَالتّرْقٍ والأربعة عَشر أ وکل 
لَْوِ)؛ لأنه إن قامَرَ بها: فالمَيْسِرُ حرام بالنص © » وهو اسم لكل قمارء 
وإن لم يُقامِن: فهو عَبَّثْ ولهو 

وقال عليه الصلاة والسلام: َو المؤمن باطل إلا الثلاث: تأديبّه 
لفرميه؛ ومناضلته عن قَؤميهء وملاعبته مع أهله»”". 


)١(‏ أي حظك الأعلئ. حاشية نسخة ۷۹۷ه» وفي حاشية نسخة 47لاهء 
وغيرها: أي عظمتك الأعلى. ٠‏ 

(0) ولم يخالف في هذا أبو يوسف» بخلاف المسألة الأولئ: بمعقد العزء كما 
أفاده الإتقاني. ينظر ابن عابدين ٩‏ /۳۹۷. 

(۳) وينظر ما نقله ابن عابدين في حاشيته ۳۹۷/١‏ عن التتارخانية والطحطاوي 
في جواز ذلك» وأنه جاءت آثارٌ في ذلك. 

(5) نوع من لَب اليهود. 

(5) أي قوله تعال: © لما لَفْمرْوَالْمْييرْ وَالْانْصَاب الاه رجش عن عَمَلِ ألشَّيَطن 
مَلْحسَِيُوهُ 4. المائدة/ .4٠‏ 

(5) سنن أبي داود (2)7017 وسكت عنه» سنن الترمذي »)١77317(‏ ونقل 
العلامة قاسم في التعريف والإخبار 5٠7/7‏ عن ابن حجر أن إسناده حسن. 


و ا 
Ak‏ مسائل متفرقة 


ولا بأس بقبول هدية العبدٍ التاجرء وإجابة دعوته» واستعارة دايته» 
وتکره كوه الثوب» وهديئه الدراهم والدنانير. 


وقال بعض الناس: يباح اللَعِبُْ بالشطرنج؛ لِمَّا فيه من تشحيذ 
الخواطر» وتذكية الأفهام» وهو مَحُكيّ عن الشافعي”" رحمه الله. 
۶ ل - ا 9 .6 
ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (من لعب بالشطرنج» والنردشير: 
فكأنما عْمَسَ يده في دم الخدزير)”". 
ولأنه نوع لَب يَصّدُ عن ذِكْر الله» وعن الجمّع والجماعات» فيكون 
حراماً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما ألهاك عن ذكر الله: فهو ميْسر". 
5 000 و e‏ اع © ا ع 
ثم إن قامر به: تسقط عدالته» وإن لم يقاير: لا تسقط ؛ لأنه متأول فيه. 
وكره أبو يوسف ومحم رحمهما الله التسليم عليهم؛ تحذيراً لهم. 
ولم ير أبو حنيفة رحمه الله به بأساً؛ ليَشعَلّهم عمّا هم فيه. 
قال: (ولا باس بقبول هدية العبدٍ التاجر» وإجابةٍ دعوته» واستعارة 
دابته» وتكره كسوثه الثوب» وهديثه الدراهم والدنانير). 


.۳٤۳/٤ يكره تنزيهاً عند الشافعي. الحاوي الكبير ۱۷۷/۱۷ أسنئ المطالب‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم )۲۲٠۰(‏ بدون لفظ: الشطرنج» وورد فيه أحاديث واهية» 
كما في الدراية .۲٤٠/۲‏ 

(۳) قال في الدراية 50/7 7: لم آره مرفوعاًء وإنما هو عن القاسم بن محمد. 

(؟) أي تمليك العبد التاجر الثوب. 


مسائل متفرقة o۱۷‏ 


ههه« هاه« هاه هه ها وهاه هده واه و GOSH ORS GO‏ وأو ٠.‏ .ا واه وام و .ده 


وهذا استحسان» وفي القياس: كل ذلك باطل؛ لأنه تبرّعٌ» والعبد 


ليس من أهله. 
وَجْهُ الاستحسان: أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان 


رضى الله عنه حين كان عبد(" . 


وقبل هدية بريرة رضي الله عنهاء وکانت ين 
00 5 ص 
وأجاب رهط من الصحابة رضى الله عنهم دعوة موا أن O‏ 
وكان ضا 
لأن ذ ا الأشا . 5 لإ * العا ا ته 
واي :هده اا رور بد الاجر بدا م ومن 
شيئا: يّملك ما هو من ضروراته. 


.۲٤٠٠/۲ الأموال لأبى عبيد (51/7)» الدراية‎ ۷٠/٤ الطبقات لابن سعد‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم .)۱۰۷٤(‏ 
)۳( بفتح الهمزة وكسر السين» ويقال: بضم الهمزة وفتح السين. ينظر البناية 
1/٤‏ 


(5) قال في نصب الراية :۲۸۲/٤‏ غريب» ولم يخرجه في الدراية »۲٤۲/۲‏ قال 
وفي الباب حديث مرفوعٌ أنه صائ الله عليه وسلم كان يُجيب دعوة المملوك» أخرجه 
الترمذي )1١17(‏ وابن ماجه (7787) والحاكم (07714» وفيه: مسلم بن كيسان 
الأعور» وهو ضعيف. 

واستدرك العلامة قاسم عليهما في منية الألمعي ص١٠٤‏ وأن محمداً رواه في 
الأصل. 


و ا 
01۸ مسائل متفرقة 


ومن كان في یاه لَقِيطٌ لا أب له : فإنه يجوز قبضه الهبةء والصدقة 


ولا ضرورة في الكسوةء وإهداء الدراهم» فبقي على أصل القياس. 

قال: ربق كان قن باذ لل لا أب له: فإنه يجوز قبْضه" الهبةء 
ا 

وأصل هذا: أن التصرّف على الصغار أنواعٌ ثلاثة: 

نوع هو من باب الولاية» لا يملكه إلا من هو ل كالإنكاح, 
والشراء والببع لأموال القِئْية؛ لأن الولي هو الذي قام مامه بإنابة الشرع. 

ونوع آخر: 0 ضرورة حال 5 وهو شراء ما لا بد 
للصغير منه» وبيعُه وإجارة الأظآر للصغار“› وذلك جائرٌ ممّن َعوله 
وينفِق عليه كالأخ والعم والأم والملة لملتقط إذا كان في حجرهم. 

وإذا ملك هؤلاء هذا النوع: فالولي وى بهء إلا أنه لا يُشترط في حقٌ 
الولي أن يكون الصبي في حجره. 

ونع الك ما هو فع مَحْض» كقبول الهبةٍ والصدقة والقبض» فهذا 
کله يملكه الملتقط والأخ والعم | والصبي بنفسه إذا كان يعقله + لان 
اللائق بالحكمة: قَنْحّ باب مثله؛ نظراً للصبي» فيّملك بالعقل والولاية 
والحجرء وصار بمنزلة الإنفاق. 


(1) أي قبض الملتقط الهبة للّقيط. 

(۲) وفي تُسخ: وإجارة لأظآرء وفي أخرئ: وإجارة الصغار» وتم تخطئة 
الأخيرة. ينظر البناية ٠٠۷/٠١‏ نقلاً عن الإتقاني. 

)۳( وفي تُسخ: يعقل. 


ي 
مسائل متفرقة 14 


ولا يجوز للملتقط أن يؤاجره. 

ويجورٌ للأمٌ أن تُوَاجرَ ابتها إذا كان في حِجْرهاء ولا يجوز ذلك للعم. 
ويكره أن يجعلَ الرجل في مُق عباده الراب . 

ولا یکره أن يقیده. 


قال: (ولا يجوز للملتقط أن يؤاجره. 

ويجورٌ للم أن تُؤاجرٌ ابتها إذا كان في حجرها. 

ولا يجوز ذلك للعم)؛ لأن الأم تملك إتلاف منافعه باستخدامه» ولا 
كذلك الملتقط والعم. 


ولو آجَرَ الصبي نفسّه: لا يجوز؛ لأنه موب بالضررء إلا إذا فَرَعٌ من 
العمل ؛ لأن عند ذلك تمحّض نفعاً» فيجب المسمئ. 

وهو نظيرٌ العبد المحجور يؤاجرٌ نفسه. وقد ذكرناه. 

قال: (ويكره أن يَجعل الرجل في عق عبده الرَاية)» ويُروئ: الداية» 
وهو الطوق الحديد الذى فة من أن يحرّك رأسه» وهو معتاد بين 

0 و 

الظلمة؛ لأنه عقوبة أهل النار» فيكره كالإحراق بالنار. 

E: 5‏ و د 

قال: (ولا يكره أن يقيده)؛ لأنه سنّة المسلمين فى السفهاء وأهل 
الدعارة”" » فلا يكره في العبد؛ تحرزاً عن إباقه» وصيانة لماله. 


)١(‏ أي أهل الفساد والخبْث. 


0۰ مسائل متفرقة 


ولا بأس بالحقنة . 


ولا بأس بررّق القاضى من بيت المال. 


قال: (ولا بأس بالحقنة)» يريد بها" التداوي”"؛ لان التداوي مباحٌ» 
بالإجماع» وقد ورد بإباحته”" الحديث؟. 


+ رهو 


ولا فرق بين الرجال والنساءء إلا أنه لا ينبغي أن يُستعمل المحرّمء 
كالخمر ونحوها؛ لأن الاستشفاءً بالمحَرّم: حرام. 

قال: (ولا بأس برزق القاضي من بيت المال)؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام بَعَتْ عاب عد رضي الله عنه إلى مكةء وفرض له. وبَعَث 
علياً رضي الله عنه إلى اليمن» وَقَرَض له". 

ولأنه مَحبوس سق" المسلمين» فتكون نفقتّه في مالهم» وهو مال 


)١(‏ وفي تُسخ: به. قال في البناية :51١/18‏ وإنما ذكر الضمير في: به: على 
تأويل الاحتقان. 

(۲) احترازاً عما إذا أراد بها التسمين: فلا يباح. البناية .51١/1١5‏ 

(۳) أي التداوي. 

(5) يشير إلئ قوله صلی لله عليه وسلم: «تداوؤاء فن الله لم ينزل داء إلا أنزل له 
دواء»: سنن الترمذي (۲۰۳۸)» وقال: حسن صحيح» سنن أبي داود (800*)» 
وصححه ابن حبان (5051)» الدراية .۲٤۲/۲‏ 


(05) قال في نصب الراية 587/5» وفي الدراية 747/7 عن الأثرين: لم أجد أنه 
فَرَضّ لهماء وينظر البناية 515/165. 


2 a 
وي سح اب‎ 


مك العالة وهنا لان الح من اسان 0 كنا دن الوسر 
زالمشارت اذا ساف ال المفتارنة: 
a 0‏ 0 
وهذا فيما يكون كفاية 
or‏ 7 و 
فإن كان شَرطا”": فهو حرامٌ؛ لأنه استئجارٌ على الطاعة» إذ القضاء 
و و 
طاعة» بل هو أفضلها. 
0 5 حا “ان ل 20 0 7 . 
ثم القاضي إذا كان فقيرا: فالأفضل» بل الواجب: الأخذ؛ لأنه لا 
يُمكنُه إقامة فرض القضاء إلا به إِذ الاشتغال بالكسب: يُقعِده عن إقامته. 
وإن كان غنياً: فالأفضل الامتناعٌ» علئ ما قيل ؛ رفقاً ببيت المال. 
وقيل: الاڈ" وهو الأصح؛ انه للقضاء عن الهوان» ونظرا لمق 
يُولَىْ بعده من المحتاجين؛ لأنه إذا انقطع زمانا : يتعذرٌ إعادثه”. 


م 2 ا 
ثم تسميته: رزقا: يدل علئ أنه بقدر الكفاية. 


)١(‏ أي بقدر الكفاية له ولعياله» ولا يعطئ من الكفاية. 

(۲) أي فإن كان الرزق شرطاً ومعاقدة فى ابتداء الأمرء بأن قال: لا أقبل القضاء 
إلا إذا رزقني الوالي في كل سنةٍ كذا وكذا بمقابلة قضائي. البناية ٦١١/١٤‏ . 

(۳) أي الأفضل الأخذ. 

(5) أي إذا انقطع من بيت المال بترك القاضي الغني» وامتناعه عنه. 

(0) لأن متولي أمور بيت المال يحتج عليه بعدم جري العادة فيه منذ زمان» 
فيتضرر القاضي الفقير. البناية 511//15. 


م 


o۲‏ مسائل متفرقة 


ولا بأس بأن تُسافرَ الأمة وأمٌ الولد من غير مَحَرم . 


وقد جرئ الرسْمْ بإعطائه في أول السّئةِ؛ لأن الخراج يؤخذ في أول 
الستة» وهو يعطئ منه. 

وفي زماننا: الخراج يؤحذ في آخير الستةء والمأحوذ من الخراج: 
خراج السنةٍ الماضية» هو الصحيح. 

ولو استوفئ رزق سَنَةِّ» وعزل قبل استكمالها: قيل: هو علئ اختلافي 
معروفي في نفقة المرأةٍ إذا ماتت في الستة بعد استعجال نفقة السئةء 
والأصح أنه يجب الرد. 

قال: (ولا باس بان يُسافْرَ الأمة وأم الولد من غير مَحْرَم)؛ لأن 
الأجانب في حى الإماء فيما يرجع إلى النظر والمس: بمنزلة المحارم» 
ل مادا من قبل. 

وأمٌ الولد: أمة؛ لقيام الملك فيها وإن امتنع بيعُهاء والله أعلم بالصواب. 


اا ¢ نان 


oY كتاب‎ 


كتاب 
إحياء المَوّات 
الموات : ما لا تفع به من الأراضي؛ لانقطاع الماء عنهء أو لعَلَبة 
الماء عليه أو ما أشبه ذلك مما يُمنع الزراعة. 
فما كان منها عاديا لا مالك له في الإسلام» أو كان مملوكاً في 
الإسلام لا يعرف له مالك بعَيّنه» وهو بعيدٌ من القرية» بحيث إذا وقف. . 


كتاب 
إحياء الموّات 
قال: (الموات: ما لا ينتفع به من الأراضي؛ لانقطاع الماء عنه» أو 
لعَلّبة الماء عليه» أو ما أشبه ذلك مما يّمنع الزراعة). 
سمي بذلك: لبطلان الانتفاع به. 
قال: (فما كان منها عاديا" لا مالك له في الإسلام» أو كان مملوكاً 


و سو 


في الإسلام لا يعرف له مالك بعيّنه» وهو بعيدٌ من القرية» بحيث إذا وقف 


)١(‏ سيأتي في كلام المصنف رحمه الله أن المراد به ما كان خرابه قديماًء ولا 
يعرف له مالك وبين العينى فى البناية ٤/٠١‏ أنه ليس هذا نسبة لعادء وإنما كنى 
بذلك عن القديم خراباً؛ لأن عاداً كان في قديم الأيام. 


o٤‏ إحياء الموّات 


إنسان من أقصئ العاير» فصاح : لا يُسمٌَ الصوت فيه : فهو مَوَاتٌ . 


إنسان من" أقصئ العاير””؛ فصاح: لا يُسمَمُ الصوت فيه: فهو مَوات). 

قال رضي الله عنه: هكذا دکره القدوري رحمه الله. 

ومعنى العادي: ما قدم خرابه. 

والمروق عن مشمل زحي اله: أنه يُشترط أن لا يكونٌ مملوكاً لمسلم 
أو ذمي» مع انقطاع الارتفاق بها" ؛ لتكون ميتة مطل . 

فأما التي هي مملوكة لمسلم أو ذمي: لا تكون مَواتا. 

وإذا لم يُعرَفْ مالكه: يكون لجماعة المسلمين. 

ولو ظَهْرَ له مالك: يرد عليه» ويضمن الزارع نقصائها". 

والبعد عن القرنةٍ على ما قال : شرطه أبو يوسف رحمه الله؛ لأن 
الظاهرٌ أن ما يكون قريباً من القرية: لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه» فيدارٌ 


الحكم عليه. 


)١(‏ وفي نُسخ: في. 

(؟) أي من آخر الأبنية العامرة في البلدة. 

() أي الأرض» وذلك من حيث المرعئ والاحتطاب ونحو ذلك. 
(5) أي لتكون الأرض ميتة على الإطلاق. 

(5) أي نقصان الأرض الذي حصل بالزراعة بعد الإحياء. 


5ن( أي القدوري رحمه الله في مختصره. 


إحياء الموات o0‏ 


ثم مَن أحياه بإذن الإمام : مَلَكَهء وإن أحياه بغير إذنه : لم يملكه عند 
أبى حنيفة رحمه الله وقالا : يملكه . 


ومحمل رحمه الله اعتبرَ انقطاع ارتفاق أهل القرية عنها حقيقة وإن كان 
قريباً من القرية» كذا ذَكَرَه الإمامٌ شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده”" 
رحمه الله . 
2 1 وها مره ١ 8 (NY‏ 
والشيخ الإمام شمس الائمة الس ر خسى رحمه الله اعتمد على ما 
اختاره أبو و رحمه الله . 
قال: (ثم من أحياه بإذن الإمام: مَلّكه» وإن أحياه بغير إذنه: لم يملكه 
عند أبى حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يُملكه)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أحيا أرضاً ميتة: فهي له“ . 
و ملك اه 54 ا 
ولأنه مال مباحٌ سَبْقَتْ يله إليه» فيّملكه» كما في الحَطّب والصيد. 
04 و 
ولابي حنيفة رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس للمرء إلا ما 
ا 


)١(‏ عالم ما وراء النهر» محمد بن الحسين» المتوفئ سنة 447ه. تاج التراجم 
ص۹٥۲۰‏ . 

() أبو بكر محمد بن أحمد» صاحب المبسوط شرح الكافي» المتوفئ نحو سنة 
ه. تاج التراجم ص774. 

(۳) وهو أن ما قرب من العامر: لا يكون مواتاً. 

(5) سنن الترمذي (21117/4)» وقال: حديث حسن صحيح. وينظر نصب الراية 
95 الدراية .۲٤٤/۲‏ 

(6) المعجم الكبير للطبراني .)٠۳۳(‏ وفي مجمع الزوائد :1١/0‏ فيه: عمرو بن = 


25 إحياء المَوّات 


ويملكه الذميُ بالإحياء كما يملكه المسلم. 


وار ل أله إذن لقوم» لا صلب لشرع. 

ولأنه مال مَغْنوم؛ لوصوله إلى يل المسلمين بإيجاف"“ الخيل والركاب» 
فليس لأحد أن يَختصّ به بدون إِذنِ الإمام» كما في سائر الغنائم. . 

وت فد الكل لأن ابتداء توظيف الخراج علئ المسلم لا يجوزء 
إلا إذا سقاه بماء الخراج؛ لأنه حينئلٍ يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماء. 

فلو أحياهاء ثم تركهاء فرَرَعها غيره: فقد قيل: الثاني أحق بها؛ لأن 
الأول مَلّكَ استغلالهاء لا رقبتهاء فإذا تركها: كان الثاني أحقّ بها. 

والأصح أن الأول ينزعها من يد الثاني؛ لأنه مَلَكَها بالإحياء؛ على ما 
ج و 01 مو 0 
طق به الحديث» إذ الإضافة فيه بلام التمليك» وملكه لا يزول بالترك. 

ومن أحيا أرضاً ميتةّ» ثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعةٍ من أربعة نفر 
على التعاقب: فعن محمد رحمه الله : أن طريق الأول: في الأرض الرابعة؛ 
لتعينها لتطرقه» وقصلدر الرابع إبطال حقه. ۰ 

قال: (ويُملكه الذميُ بالإحياء كما يملكه المسلم)؛ لأن الإحياء سيب 


واقد: وهو متروك» معرفة السنن والآثار 2»)١7110(‏ وقال: لا حجة في هذا الإسناد. 
اه أما العلامة قاسم في التعريف والإخبار 57/7 فقال: رواه الطبراني في الكبير 
(707): وفيه ضعف» وذكر أحاديث في الصحاح يستدل بها للمسألة بدل الاستدلال 
بالحديث المذكور أعلاه» وينظر نصب الراية 571/7. 

)١(‏ أي بإعمال الخيل والركاب. 


ومن حجر کُر أرضاًء ولم يَعَمرها ثلاث سنين : أخڌها الإمامء ودَقَعها 
إلى غيره . 


الملك» إلا أن عند أبي حنيفة رحمه الله إِذْنَ الإمام من شَرْطِهء فيستويان 
فيه» كما في سائر أسباب الملك» حتئ الاستيلاء”''» على أصلنا 

قال : (ومن خر رفيا ولم ا ثلاث سنين : أَخَذها الإمامء 
وها إلئ غيره)؛ لأن الدَفْع إلئ الأول كان ليعمّرّهاء فتحصل المنفعة 
للمسلمين» ذخ حت الا و الخراج» فإذا لم تحصل: يَدفعها إلى غيره؛ 
سض للمقصود. 

رن الجر لن اا ا ا لأن الاحياء إنما هو الان 

20 

والد لتحجير: للوعلام» سمي به؟ لأنهم كانوا يعلموثه بوضع الأحجار 
حوله» أو يعلّمُونَه لحجر غيرهم عن إحيائه» فبقي غير مملوك كما كان» 
هو الصحيح. 

وإنما شرط برك ثلاث سنين: لقول عمرَ رضى الله عنه: اليس لمتحجر 

ثلارة ا س ٤‏ 
بعد يازاث سنين حى" . 


)١(‏ بالكسر: عطف على أسباب الملك. 

(۲) و ضبطت في تسخ: يعمرها. 

(۳) الخراج لأبي يوسف ص١"ء‏ قال في نصب الراية ۲۹۰/٤‏ فيه: الحسن بن 
عمارة: ضعيف » وسعيد عن عمر: فيه كلام» وقال ابن حجر فى الدراية 55/57؟: 
إسناده وأه. = 


ولأنه إذا أعلمه: لا بد من زمان يرجم فيه إل وطنه» وزمان يهيوء 
أموره فيه» ثم زمان يرجع فيه إلى ما يحجره» فقدرناه بثلاث سنين؛ لأن ما 
دوتها من الساعات والأيام والشهور لا تفِي بذلك. 

وإذا لم يَحضِر بعد انقضائها: فالظاهر أنه تَركها. 

تالراة :هذا كله ديانةٌ» فأما إذا أحياها غيره قبل مضي هذه المدة: 
مَلَكها ؛ لتحقق الوحياء منه» دون الأول» وصار كالاستيام”'"» فإنه يكره» 
ولو فل :رر العقد: ١‏ 

ثم التحجيرٌ قد يكون بغير الحَجَرٍ» بأن عَرَرٌ حولها أغصاناً يابسة» أو نقى 
ل وأحرق ما فيها من الشوك» أو حصد" ما فيها من الحشيش أو 
الشوك» وجعلّها حولّهاء وجَعَل التراب عليهاء من غير أن ّم امسا" ؛ 


قلت: لکن أبا يوسف أخرجه من طريق آخر» قال: حدثني محمد بن إسحاق عن 
الزهري عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال...»» وأخرجه ابن زنجويه في 
الأموال 555/7 بلفظ آخر» بسند مرسل رجاله ثقات» كما في الدراية .۲٤٠٥/۲‏ 

)١(‏ أي السّوم في الشراء. 

(5) أي الاستيام» وضبطت في تُسخ: فعل. بالمعلوم. 

(۳) وفي طبعات الهداية القديمة: خضد. بالخاء والضاد. قلت: يقال: خضد 
الشجر: أي قط شوكه. مختار الصحاح (خضد). 

(4) ها ينا للل ليرد الما ويس الس 


٠. 6 وهاه هد هه ها هد هد واه واو د واو وه ههه واو وه واه هه هدو واه واو و واو اه .هام .ا .مه مم‎ 4 O 


سر سے ر 


ليمنع الناس من الدخول» أو حَمَرَ من بر ذراعاً أو ذراعين» وفي الأخير ورد 
الخ 
0 2 
ولو کیا ) وسقاها: فعن محمد رحمه الله : أنه إحياء. 
رت 2 و 
ركه 2 عن“ و م 
ولو حفر أنهارهاء ولم يَسَقِها: يكون تحجيرا. 
وإن سقاها مع حفر الأنهار: كان إحياء؛ لوجود الفعلَيّن. 
ولو حوطها"”". أو سنمَها“» بحيث يعصم الماء“: يكون إحياء؛ 
لأنه من جملة البناء. 


متحجر»» وهذا الحديث ذكره السغناقي» ولا وجود له في كتب الحديث. اه» وينظر 
نصب الراية 5 /۲۹۱. 

أما العيني في البناية ١7/١0‏ فقال: قال الشراح: أراد به قوله صلئ الله عليه 
وسلم: من حفر من بثر...؛ ورد على الزيلعي في عدم معرفته له» وقال: لا يلزم أن 
يكون هذا الحديث هو مراد المصنف» بل يجوز أن يكون مراده: ما رواه الإمام 
الشافعي عن عمر رضي الله عنه» وفيه أن الحفر من التحجير» وينظر تمام الخبر. 

(۲) أي قَلَبَها للحرث. 

(۳) أي جعل لها حائطاً. 

)٤(‏ أي جعل لها السّنام» مأخودٌ من سنام البعير. 

(0) أي يحفظ الماء عن السيلان إلى غيرهاء أو يمنع الماء من الدخول فيها. 


o‏ إحياء الموّات 


ولا يجورٌ إحياء ما قَرُبَ من العامز» ويرك مَرْعَى لأهل القريةء 
ومَطْرَحاً لحصائدهم . 

2 کر a‏ سام .و و 

ومن حفر بئرا في بريةٍ : فله حريمها. 


وكذا إذا يَذَرَها0". 

قال OE‏ ع داقو ويترك مَرْعَىّ لأهل القرية» 
وطرعا a‏ 

لتحقق حاجتهم إليها'" حقيقتها أو دليلها'”» على ما بیّاه» فلا يكون 
مواتاً؛ لتعلّق حقّهم بهاء بمنزلة الطريق والنهر. 

وعلئ هذا قالوا: لا يجوز للإمام أن بطع ما لا غِنى للمسلمين عنه» 
كالملح» والآبار التي يستقي الناس منها؛ لما ذكرنا. 

قال: (ومَن حَمَرَ بئراً في بريّةِ: فله حريمها). 


ومعناه: إذا حفر في أرض موات بإذن الإمام: عنده“. 


)١(‏ أي ألقئ فيها البذر. 

(۲) أي إلى ما قرب من العامرء واي لسر إليهما: أي المرعئ» 0 

() حقيقتها: بالجرّء على أنه بدل من حاجتهم» أي لتحقق حقيقة حقيقة الحاجة عند 
محمد رحمه الله» أو دليلها: عطف عليه أي ولتحقق دليل ا يوسف 
رحمه الله. اه البناية 018/16 وكتب فى حاشية نسخة 47/اه: أي عند أبى يوسف 
رحمه الله: القرب: دليل» وق ن ا ا اف ٠‏ 


(5) أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


إحياء الموّات o۳۱‏ 


فإن كانت للعَطّن : فحريمها أربعون ذراعاً. 
وإن كانت للئَّاضِح : فحريمّها ستون ذراعاً. وهذا عندهماء وعند أبي 


¢ 5 22 
حنيفة رحمه الله : أربعون ذراعا . 


ره ل 
أو بإذنه» وبغير إذنه: عندهما؛ لأن حفر البئر إحياء. 
قال: (فإن كانت للعَطّن”'": فحريمها أربعون ذراعاً). 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حَفَرَ بئراً: فله مما حولّها أربعون 
ذراعاً؛ عطناً لماشیته». 
ا 
8 427 ر ك و 
والصحيح: أنه من كل جانب ؛ لأن فى الأراضى رخوة» ويتحول الماء 
و 5 2 « ا 
إلى ما حفر دوتها. 
قال: (وإن كانت للنّاضيح: فحريمّها ستون ذراعاً» وهذا عندهماء 
وعند أبى حنيفة رحمه الله: أربعون ذراعا). 
o 7 «‏ 
لهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «حريم العين: خمسمائة ذراع» وحريم 
بئر العطن: أربعون ذراعا» وحريم بئر الناضح: ستون ذراعا)»”". 


)١(‏ العطّن: مناخ الإبل» ومبركها حول الماء» والمراد: البثر التي يُستقئ منها 
باليد» وأما الناضح» فالمراد بها: البئر التي يستقئ منها بالبعير. البناية .١9/168‏ 

(۲) سنن ابن ماجه »)۲٤۸٩(‏ سنن الدارمي (75177)». وله شواهد تقويه» ينظر 
نصب الراية ۲۹۱/٤‏ التلخيص الحبير 1/۳ الدراية 750/17. 

(۳) قال في نصب الراية 197/5: غريب» وفي الدراية ؟/140: لم أجده هكذاء 
وتعقبهما العلامة قاسم في منية الألمعي ص07 4» وفي التعريف والإخبار ٤۷٥/۲‏ = 


2 و 
وإن كانت عينا : فحريمها خمسمائةٍ ذراع» وفي رواية : ثلاثمائة ذراع . 


E‏ ل رع بعس اس ا ل ا 
ولأنه قد يحتاج فيه إلى أن يسير دابته للاستقاء» وقد يطول الرشاء. 
وئر العَطَنٍ: للاستقاء منه بيده» فقلَْتِ الحاجة» فلا بد من التفاوت. 
وله: ما رویناهء من غير قصل والعامٌ المتفق على قبوله» والعمل به: 

أولئْ عنده من الخاص المختلف فى قبوله» والعمل به. 
ولأن القياس يأبئ استحقاق الحريم؛ لأن عملّه في موضع الحفرء 
والاستحقاق به" » ففيما اتفق عليه الحديثان”'': تركناه» وفيما تعارضا فيه”": 
ولأنه قد يُستقئ من بثر العطّن بالناضح» ومن بئر الناضح باليدء 
و 21 2 
فاستوت الحاجة فيهما. 
ويُمكنه أن يدير البعيرَ حول البئر» فلا يحتاج فيه إلى زيادة مسافة. 
26 و 
قال: (وإن كانت عينا: فحريمها خمسمائة ذراع» وفي رواية: ثلاثماثة 
ذراع)؛ لِمَا روينا. 

1 2 ۱ 0 : د مي رامو 

ولأن الحاجة فيه إلى زيادة مسافة: متحققة؛ لأن العين تستخرج 


ع كن :2 ف 
للزراعة» فلا بد من موضع يجري فيه الماءء وين حوض يجتمع فيه الماء» 


فقال: أخرجه محمد فى الأصل ١57/78‏ من هذا الوجه بهذا اللفظ. 


)١(‏ أي بالعمل. 
)۲( وهو أربعون ذراعاًء وفي هذه الحالة تركنا القياس. 
(6) أي وفيما زاد على الأربعين إلئ الستين حفظنا القياس. 


إحياء المَوّات o‏ 


فمّن أراد أن يَحفِرَ في حريمها : مم منه. 


ومن موضع يجري الماء فيه" إل المزرعة» فلهذا يُقدرُ بالزيادة» والتقديرُ 
بخمسمائة : بالتوقيف. 

والأصح أنه خمسمائة ذراع من كل جانب» كما ذكرناه في العَطّن» 
والذراع: هي" المكسّرة””"» وقد بيّاه من قبل. 

وقبل: إن التقديرٌ في العين والبئر بما ذكرناه في ي أراضيه م ؛ لصلابة بهاء 
وفي أراضينا رخاوة» فاد كي لا يتحول الماء إلى الثاني» فيتعطلَ الأول. 

قال: (فمن أراد أن يحفير في حريمها: مع منه)؛ كي لا يودي إلى 
قوش نه والإخلال به» وهذا لأنه بالحفر ملك الحريم ضرورة تمكنه 
من الانتفاع به» الان عرف قن لد 

فإن احتفر خر بثراً في حريم الأأولئ: للأوّل أن يُصلِحَه ويكبسه”” تبرعاً. 

ولو أراد آخذ الثاني فيه: قيل: له أن يأخذه بكبْسه؛ لأن إزالة جناية 
حفره: اذا كما في الكئاسة يُلقيها في دار غيره» فإنه بوخد ترفسا 


(۱) وفي تُسخ: منه. 

(۲) وفي نُسخ: هو. قلت: الذراع يُذكر ويُؤئّث. مختار الصحاح. 

(۳) وهي ذراع العامة» وتسمئ ذراع الكرباس» وهي أقصر من ذراع المساحة» 
وهي ست قبضات. 

(:) أي أراضي العرب» وقوله: أراضينا: أي سمرقند وبخارئ. 

.۲۷/٠١ أي أن يصلحه بالكبس» وقوله: ويكبسه: عطف تفسير. البناية‎ )٥( 

(1) أي بكبسه. 


:لاه إحياء الموات 


هاه هلها وه وه هوه ها وهاو ه ها وه هه هاو وى وه GOOG GG‏ وه .و و و وه و6٠ ٠.‏ 


وقيل: يُضمنُه النقصان» ثم يكبسه بنفسهء كما إذا هدم جدار غيره» 
وهذا هو الصحيح. ذكرّه في كتاب «أدب القاضي» للخّصّاف'"' رحمه 
الله» وذكر طريق معرفة النقصان. 

7 0 3 5 ع 

وما عَطِب في الأولئ: فلا ضمان فيه؛ لأنه غير متَعَدُ: إن كان بإذن 
الإمام: فظاهرٌء وكذا إن كان بغير إذنه عندهما. 

والعذر لآب فة رحمة اله أله تحمل احفر تحجر وهو بسبيل 
منه بغير إِذْنْ الإمام وإن كان لا يملكه بدونه. 

ماعطب قن الان فيه امان لا ما لد حت در فى ملك غر 

5 9 75 ع و ا 
وإن حفر الثاني بثرا وراء حريم الأولئ» فذهب ماء البئر الأولئ: فلا 
شىء عليه ؛ لأنه غير متعد فى حفرها. 

وللثاني: الحريم من الجوانب الثلاثة» دون الجانب الأول؛ لسبّق ملك 
الحافر الأول فيه. 

ل 08 

* والقناة '': لها حريم بقدر ما يصلحها. 

وعن محمد رحمه الله: أنها بمنزلة البئر في استحقاق الحريم. 

و 
وقيل: هو عندهما» وعنده: لا حريم لها ما لم يظهر الماء على 
الأرض؛ لأنه نهر فى التحقيق» فيعتبرٌ بالنهر الظاهر. 


. لم أقف على النص في شرح أدب القضاء للصدر الشهيد‎ )١( 
.۲۹/۱۰ مجرئ الماء تحت الأرض. البناية‎ )۲( 
.75/1١6 أي الذي ذكره في الأصل هو عند الصاحبين. البناية‎ )۳( 


إحياء الموات oo‏ 


ال ان 2 ر ص 7 o‏ 
وما ترك الفرات أو الدجلة» وعَدّل عنه الماءء» ويجورٌ عَوده إليه : لم 
2 


بحر إحياؤه . 


وإن كان لا يجورٌ أن يعود إليه : فهو كالموات إذا لم يكن حريماً لعاير . 


قالوا: وعند ظهور الماء على الأرض: هو بمنزلة عين فوارة» فيقدر 
حريمه بخصيمافة فراع 

* والشجرة تعرس في أرض موات: لها حريم أيضاًء حتى لم يكن 
لقره آنا يارش ی ورا لأنه يحتاج إلى حريم لهء جد فيه 
ثمره» ويضعه فيه. 

وهو مقدر بخمسة أذرع من كل جانب» به ورد الحديث7) 

ال( ك الراك او الدجلة وغدل عة الفا وجو عرد 
إليه: لم يَجَرْ إحياؤه)؛ لحاجة العامة إلى كونه نهراً. 

(وإن كان لا يجورٌ أن يعود إليه: فهو كالموات إذا لم يكن حريماً 
لعاير)؛ لأنه ليس في يلك أحر؛ لأن قَهْرَ الماء يدفع قهر غيره» وهو" 
اليوم في يد الإمام. 


)١(‏ قوله: من كل جانب: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(۲) وهو ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اختصم إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة...» رواه أبو داود (2)7550» وسكت 
عنه» وكذلك المنذري بعد في مختصره» وينظر البناية 23١1/١6‏ الدراية .۲٤٠/۲‏ 

() أي متروك الفرات ودجلة اليوم في يد الإمام» فيقف إحياؤه على إذن الإمام. 


o٦‏ إحياء الموات 


ومّن کان له نهر في أرض غيره : فليس له حريم عند أبي حنيفة رحمه 
اللهء إلا أن يقيم بيّنةَ على ذلك . 
وقالا : له مُسَنَاة النهرء يمشى عليهاء ويُلقى عليها طِيْنّه 


قال: (ومّن كان له نهرٌ في أرض غيره: فليس له حريم عند أبي حنيفة 
رحمه الله إلا أن يقيم بيّنة على ذلك. 

وقالا: له مُسََاة النهرء يمشي عليهاء ويُلقي عليها طِينه 

يل: هذه المسالة باه علئ آل ن أحيئ”' نهر في أرض واتوء باذك 
الإمام: لا ي يستحق الحريم عنده. 

رهما بشت لأن النهر لا ينتفع به إلا بالحريم؛ لحاجته إل 
المشي؛ لتسييل الماء» ls‏ ا 0 وإلئ إلقا 
الطين» ولا يمكثه النقل إلى مكان بعيار إلا بحرجء فيكون له 
اعتبارا بالبئر. 

وله: أن القياس يأباه» على ما ذكرناه. 

وفي البئر: عرفناه بالأثر. 

والحاجة إلى الحريم فيه: فوقّها إليه في النهر؛ لأن الانتفاع بالماء في 
الهر ممكنٌ بدون الحريم» ولا يمك في البثر إلا بالاستقاءء ولا استقاءً 
إلا بالحريم» فتعذر الإلحاق. 


(1) وفي الهداية المضمّنة في البناية» وطبعات الهداية القديمة: من حفر 


إحياء الموات o۷‏ 


هالو هه SQ SS‏ واو و ود وا GGG SOG‏ اه ها واو واوا واه وأو با .ا ود و .د و 


ووجة البناء: أن باستحقاق الحريم تلبت الد عليه اعارا ينا للدي 
والقول لصاحب اليدء وبعدم استحقاقه: تنعدمٌ اليد والظاهِرٌ يشهدٌ 
لصاحب الأرضء على ما نذكره إن شاء الله تعالئ. 

وإن كانت مسألة مبتّدأة: فلهما: أن الحريم في يد صاحب النهر 
باننتمساكة لماه نهج ولهذا لا بلك ناخب الارن لقضة: 

وله: أنه أشبه بالأرض» و ومعنى: أما رة فلاستوائهما» 
ومعنى: من حيث صلاحيئه للعَرْس والزراعة» والظاهرٌ شاه لمن في يده 
ما هو أشبه به. 

كاثنين تنازّعًا في مِصراع باب ليس في يدهماء واليصراع الآخرٌ معلق 
على باب أحدهما: يقضئ للذي في يده ما هو أشبه بالمتنازّع فيهء والقضاء 
في موضع الخلاف : قضاء ترك 

ولا نزاع فيما به استمساك الماءء إنما النزاعٌ فيما وراءه» مما يصلحٌ 
للغرس» علئ أنه إن كان مستمسكاً به ماء نهره: فَالآخَرٌ دافم به" الماء 
عن أرضه 

والمانع”" من تقض : تعلق حَ صاحب النهرء لا ملكهء كالحائط 


o۸‏ إحياء الموات 


وفي «الجامع الصغير» : نهرٌ لرجل» إلى جلبه مسا ولآخَرَ خلف 
المسَنّاةٍ أرض لها وليست المسُنّاة في يدد أحددهما: فهي لصاحب 


وقالا: هى لصاحب النهرء حريماً لملْقَْ طيّنه» وغير ذلك . 


سے سے ره م يي 
لرجل» ولآخَرَ عليه جُذوع: لا يتمكن”" ین تقضره وإن کان هلکه" . 
o‏ رس ل ر 

قال: (وفي «الجامع الصغير””»: نهر لرجل» إلى جلبه مُسَنّاة» ولآخر 

2 2 1 ةم وري 
خلف المسَنّاةٍ أرض تَلْرَقّهاء وليست المسُنّاة في يلر أحدهما: فهي لصاحب 

وقالا: هي لصاحب النهر› حریما“ لملقی طینه» وغير ذلك). 

و و و 

قوله: وليست المسُنّاة في يد أحدهما: معناه: ليس لأحدهما عليه 
عرس ولا طين مُلْقَى» فيتكثيف بهذا اللفظ موضع الخلاف. 

أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك: فصاحب الشَغّل أولئ ؛ لأنه صاحب يلر. 

ولو كان عليه غرس» لا يدرئ من غرّسّه: فهو من مواضع الخلاف 
اشا 


)١(‏ أي صاحب الحائط من تقض الحائط. 
(۲) أي وإن كان الحائط ملك صاحب الحائط. 
(۳) ص197١.‏ 


)٤(‏ وفي تُسخ: حريم. 


إحياء المَوّات o۳۹‏ 


وهاه هه GQ‏ ها و وود و هاه وه وه هد و هه .و هاه اه هه هاه واه ود وا ها ود واو و مد ود و ون ٠.‏ 


و 3 رع مر 5 
وثمرة الاختلاف: أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عنده» وعندهما: 
لصاحب النهر. 


ص 


وأما إلقاء الطَْن: فقد قيل: إنه علئ الخلاف» وقيل: إن لصاحب النهر 
ذلك ما لم يفحش. 

وأما المرور: فقد قيل: يُمتع صاحب النهر» عنده'"". 

وقيل: لا يمئع ؛ للضرورة. 

قال الفقيه أبو جعفر”" رحمه الله : آخُدُ بقوله: في العَّرْسء وبقولهما: 
في إلقاء الطيْن. 

ثم عن أبي يوسف رحمه الله: أن حريمّه مقدارٌ نصفي بطن النهر من كل 
ا 

ون متا وخا مقدار بن :النهن من كل جات وخا ارف 
بالناس» والله تعالئ أعلم. ۰ ۰ 


f FF FF 


.58/ ١6 أي عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء رحمهم الله جميعاً. البناية‎ )١( 
.۳۸/٠١ ه. البناية‎ ۳٣۲ (؟) الهندوانى محمد بن عبد الله» ت‎ 


0 فصول في مسائل الشترب 


فصول في مسائل الشترب 
فصل فى المياه 
5 عي ې فى و ا 5 O‏ 4 
وإذا كان لرجل نهرء أو بئرء أو قتاة: فليس له أن يُمنع شيئا من 
الشفةء والشفة : اشرب لبني آدم» والبهائم . 


فصول في مسائل الشرب“ 
فصل في المياه 


قال: (وإذا كان لرَجَلٍ نهر أو بء أو قنّاة: فليس له أن يُمنع من ذلك 
شيئاً من الشكفة 9 والشفة: اشر لبنى آدم» والبهائم). 


)١(‏ هذه الفصول مما زاده المؤلف رحمه الله على بداية المبتدي التي ألفها أولاً» 
وقد ذكرها خواهر زاده في شرح كتاب الشرب» كما في البناية .۳۹/۱٩‏ 

قلت: وهي فصول مهمة في بابها وواقعيتهاء يندر أن تجدها في غير الهداية. 

وتم تمييز نص بداية المبتدي التي ألفها المرغيناني ثانياً في عدة تُسخ خطية» 
منها: نسخة ١۹۸ه»‏ ونسخة 0١٠٠ههء‏ ونسخة 0۸١٠۱١ه»‏ ونسخة 87١اه.‏ 

(۲) أهل الشّْقّة: الذين لهم حق الشّرب بشفاههم» وسقى دوابهم» والاستقاء 
بالأو اني > دون سقي الأر کک واحد ا نض الهاء 
تخفيفاً. المغرب (شفه). 

(۳) الشُرب: بالكسر: النصيب من الماء» وفي الشريعة: عبارة عن تَوْبةَ الانتفاع 
بالماء سقياً للمزارع» أو الدواب. المغرب (شرب) .475/١‏ 


وهاه ها هاه هاو هد واو هاو هاو هه وله ه هه وو ٠.‏ وه هد واو و دواو واو و وه و وى واو .هو 6٠‏ هه 


اعلم أن المياة أربعة أنواع : 

١‏ - منها: ماء البحار: ولكل واحدر من الناس فيها حَقٌَ الشفّق وسقي 
الأراضي” ا ري" نهراً منها إلئ أرضره: Re‏ 
ذلك. 

والانتفاغٌ بماء البحر: كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء» فلا يمتع من 
الانتفاع به علئ أي وجه شاء. 

1'- والثاني: ماء الأودية العظًام» كجَبْحونَ وسَيْحونَ ودجْلة والفرات: 
للناس فيه حى الشَفَةٍ على الإطلاق» وحق سقي الأراضي. 

فان احا واد ارا مه وکر منه هرا لها إن كان لا بش 
بالعامة» ولا يكون النهرٌ في يلك أحد: له ذلك؛ لأنها مباحة في الأصل» 
إذ قَهْرٌ الماء : افع فهر غير" 
وإن كان ت ر بالعامة: فليس له ذلك؛ لأن دفع م الضرر عنهم واجباء 
وذلك في أن يمل الماء إلى هذا الجانب إذا انكسرت ضيفته » فتَعْرَقَ القرئ 
والأراضي. 


)١(‏ أي وحق سقي الأراضي. 

(۲) وفي نُسخ: الأرض 

(۳) أي يحفر 

(5) أشار بذلك إلى أن أحداً ليس له قهرٌ في هذا الموضع؛ لقوة المياه فيها 


هه هه ههه و هاه هاه هد واو جه اي وو و وها GOO‏ ولو وأو و .و و و وه و ولو و وه .او و وا .ه وه 


8 ص اه 2 32 هه 520 ر َه 
وعلئ هذا: صب الرحَئ عليه؛ لأن شق النهر للرحئ: كشقه للسقي به. 
۳- والثالث: إذا دحل الماء في المقاسيم": فحق الشفة ثابت. 
و و و 
والأصل فيه: قوله عليه الصلاة والسلام: «الناس شركاء في ثلاث: في 
الماءء والكلاء والناں» 


0 يتفم الشاب 0 والعداي0. إلا أنه خصً منه الأول“ 
وبقي 1 5 وهو الشفة. 
ولأن البئرَ ونحوها: ما ضعت للإحراز» ولا يُملّكُ المباح بدونه” 
كالظبي إذا تكس في أرضه*) 


)١(‏ أي في قسمة قوم بعينهم حين قِسّم الإمام فيما بينهم. 

(۲) بلفظ: الناس شركاء: فى الأموال لأبى عبيد ص١77»‏ ويلفظ: المسلمون: 
فى سنن أبى داود »)۳٤۷۷(‏ 57 ابن ماجه »)۲٤۷۲(‏ مسند أحمد (۲۳۰۸۲)» 
واا ا ينظر البدر المنير 0757/17 التلخيص الحبير ٠١١/۲‏ . 

(۳) أي الحديث. 

(5) بكسر الشين: أي النصيب من الماء. البناية .٤٦/٠١‏ 

(۵) بضم الشين : أي فِعْلَ الشارب. 

(5) أي الشرب» بالكسر. 

(۷) أي وبقي الثتّرب ‏ بالضم ‏ على الشركة. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 

(۸) أي بدون الإحراز. 

(9) أي دخل في كناسهء وهو الموضع الذي يأوي إليه» ويستتر فيه» وفي تُسخ: تكسر. 


فصل في المياه o۳‏ 


وإن أراد رجل أن يَسقي بذلك أرضاً أحياها : كان لأهل النهر أن 
يمنعوه عنه» ضر بهم أو لم يغير. 
ولو كانت الب أو العَيْنُ أو الحؤض أو النهر في ملك رج : له أن 


يمن مّن يريد الشتفَةَ من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء آخَرَ برب من 
هذا الماء في غير ملك أحد . 


ولأن في إبقاء الشَفَةٍ ضرورة؛ لأن الإنسان لا يُمكنّه استصحاب الماء 
إل كل مكانء وهو محتاج إليه لنفسه وظهره”" فلو مع عنه: أفضئ إل 
حرج عظيم» وهو مدفوع. 

قال: (وإن أراد رجل أن يَسقي بذلك أرضاً أحياها: كان لأهل النهر أن 
يمنعوه عنه» اضر بهم أو لم يُضير)؟ لأنه حى خاص لهم» ولا ضرورة. 

ولأنا لو أَبَحْنا ذلك: لانقطعت منفعة الشرب. 

4- والرايع: الماء المحْررٌ في الأواني: فإنه صار مملوكاً له بالإحران, 
وانقطع حى غيره عنه» كما في الصيد المأخوذء إلا أنه بِيّتا فيه شبهة 
e‏ نظراً إلى الدليلء وهو ما رويناء حتئ لو ركه إنسان في موضع 
ييز وجوده» وهو يساوي نصاباً : لم تقطع يلاه. 

قال: (ولو كانت البئر أو العين أو الحوؤض أو النهرٌ في ملك رجل: : له 
أن يَمنع من يري الشتَة من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء آخر برب من 
هذا الماء في غير ملك أحد 


o4‏ فصل في المياه 


وإن كان لا يجد: يقال لصاحب النهر : إما أن تعطيه الشّفَة أو تتركه 
يأخذ بنفسه بشرط أن لا يكسرٌ ضفته . 

ولو ممه عن ذلك» وهو ياف على نفسه أو ظَهْرِه العَطشَ: له أن 
يقاقِلَه بالسلاح . 

بخلاف الماء المحرّز في الإناءء حيث يقاتلّه بغير السلاح. 


وإن كان لا يجد: يقال لات النهر: إما أن تعطيه الشف أو تتركه يأخذ 
بنفسه بشرط أن لا يكسر ضيفته)» وهذا مروي عن الطحاوي”" رحمه الله. 
وقيل: ما قاله صحيح فيما إذا احتّفْرَ في أرض مملوكة له. 
أما إذا احتفرها في أرض موات: فليس له أن يمّعه؛ لأن الموات كان 
مشت رکا والحفْرٌ كان لإحياء حَقّ مشترك» فلا يتقطع الشركة في الشفة. 
قال: (ولو متعه عن ذلك» وهو يخاف عل نفسه او" ظهره العطّش: 
و س ا ۶ 9 3 ادا 27 
له أن يُقاتلّه بالسلاح)؛ لأنه فص إتلاقه”" بمَئْع حقه» وهو الشفة. 
(بخلاف الماء المحرز في الإناء» حيث يقاتله بغير السلاح)؛ لأنه قد مَلَكَه. 
وكذا الطعام عند إصابة المخمصة. 
)١(‏ وفي نُسخ: على ما قاله الطحاوي. 


(۲) هكذا: أو ظهره: في طبعات الهداية القديمة» وفي النسخ الخطية: وظهره. 
(۳) وفي سخ : إهلاكه. 


فصل في المياه 040 


ولهم أن يأخذوا الماء منه للوضوء» وغْسّل الثياب» في الصحيح . 


وإن أراد أن يسقيّ شجراً أو حرا في داره حَمْلاً بجرآره : . . . . . . . 


وقيل: في البئر ونحوها: الأولئ أن يقاتله بغير سلاح» بعصا تعره 
لأنه ارتكب معصية» فقام ذلك مام التعزير له. 

والشّفّةُ إذا كان يأتي على الماء كلّه» بأن كان جَدولاً صغيراء وفيما 
يرِدُ من الإبل والمواشي كثْرة ينقطع الماء بشربها: 

قيل: لا يُمنَعُ منه؛ لأن الإبل لا رده في كل وقتو» وصار كالمياوَمَة 
وهو سبيل في قسمة الشرّب. 

وقيل: له أن يُمنم”"؛ اعتباراً بسقي المزارع والمشاجرء والجامع: تفويت حقه. 

قال: (ولهم أن يأخذوا الماء منه" للوضوءء وغَسسْلٍ الثياب» في 
الصحيح)؛ لأن الأمر بالوضوء والعَسّلٍ فيه" - كما قيل - يؤدي إلى 
الحرج» وهو مدفوع. 


قال: (وإن أراد أن يُسقي شجرا أو خضرا في داره حملا کا 


)١(‏ أي لصاحب النهر أن يمنع. 

(؟) أي من النهر المملوك» أو البئر المملوك. 

() أي لأن الوضوء وغسل الثياب في داخل النهر والبئر: يؤدي إلى الحرج. 
)٤(‏ بضم الخاء» وفتح الضاد: خضّرء أو تسكينها: خضر: جمع: خضرة. 
)٥(‏ أي حال كونه حاملاً الماء بجراره: جمع: جرة. 


o‏ فصل في المياه 


له ذلك» في الأصح . 
ولیس له أن يُسقي أرضه ونخله وشحره من نهر هذا الرجل وبئره 
وقتاته إلا بإذنه نص وله أن يُمنع من ذلك . 


له ذلك. في الأصح)؛ لأن الناس يتوسّعون فيه» ويعدون المنع من 
الدناءة. 

قال: (وليس له أن يُسقي أرضه ونخلّه وشجره من نهر هذا الرجل 
وبثره وقتاته إلا بإذنه نص وله" أن يّمنع من ذلك)ء لأن الماء مت دخل 
في المقاسيه”": انقطعت شركة الشتُرب بواحدة'"؛ لأن في إبقائه قطع 

ولأن المسيل حى صاحب النهرء والضقة على بها حه فلا يُمكه 
التسييل فيه» ولا شى الضفة. 

فإن أذِنَ له صاحيّه في ذلك» أو أعارَه: فلا بأس به؛ لأنه حقه» فتجري 
فيه اة انام المحرز في إنائه» والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب. 


6 FR e FR RF 


)١(‏ أي لصاحب النهر والبثر والقناة. 
(۲) أي في قسمة رجل بعينه» وفي تُسخ: المقاسمة. 
(۳) أي بالكلية. حاشية نسخة 8*الاه. 


فصا” 
في كي الأنهار 
الأنهار ثلاثة : : نهر غير مملوكِ لأحدء ولم يَدخُل ماؤه ف في المقاسم 
بعد كالفرات ونحوه. 
ونهرٌ مملولكٌ» دحل ماؤه تحت القسمة» > إلا أنه عام . 
ونهرٌ مملوك» دخل ماؤه في القسمة» وهو خاص. 


فصل في كَري”" الأنها 
قال رضي الله عنه: (الأنهار ثلاثة: نهر غير مملوك لأحدرء ولم يدخل 
ماؤه في المَقاميم بعد» كالفرات ونحوه. 
ونهرٌ مملوكٌ» دحل ماؤه تحت القسمةء إلا أنه عام» ونهرٌ مملوك 
دحل ماؤه في القسمة» وهو خاص). 
والفاصل بينهما: استحقاق الشفعة به" » وعدمه. 


(1) أي حفر النهرء وإخراج طينه» وقح ما انس منه. 

(۲) أي بالنهر» وينظر البناية 201/١0‏ وأنبّه هنا إلى أنه جاء في طبعات الهداية 
القديمة بدل لفظ: الشفعة: جاء لفظ: الشّفة» وكذلك في نسخة ١٠٠٠ه‏ من الهدايةء 
وجاء في باقي النسخ: الشفع » وعلئ لفظ: الشفعة جرئ شُرَاح الهداية ومحشوها. 


0۸ في كري الأنهار 
و 26 ت 
فالأول : كريه على السلطان من بيت مال المسلمين . 
0 °+ 0 
فإن لم يكن في بيت المال شيء : فالإمام يجبر الناس على كريه. 
وأما الثانى : فكريه عل أهله. لا على بيت المال. 


(فالأول: كريه عل السلطان من “بيت مال المسلمين)» لأن منفعة 
الكري لهمء فتكون مؤنته عليهم» ويُصرف إليه من مؤنة الخراج والجزية» 
دون ا والصدقات؛ لأن الثاني ا بادك 0 

عا سملت العامة إذ هم لا يقيموتها 5-5985 


ا عمر.رضي الله عنه: الو ركنم : لبعتّم أولادكم'"0”". 

إلا أنه يُخرَج”؟ له من كان بطيقه» وتجعل مؤنثه على المياسير الذين 
لا يطيقونّه بأنفسهم. 

(وأما الثاني: فكَريّه علئ أهله» لا على بيت المال)؛ لأن الق لهمء 


(1) فقل أن يُنفقوا في ذلك إلا بأمر الإمام الحاكم. 

(۲) يعني لو تُركتم في مثل هذه النائبة التي تلحق بالمسلمين» ولم تُجبروا على 
إقامة المصلحة العامة في مثل هذه الصورة: لفسدت مياه المسلمين» ولم يحصل شيء 
من مزارع الأرض» ووقع الغلاء إلى أن يؤول الأمر إلى بيع أولادكم. البناية .0٥٤/٠١‏ 

(۳) قال في نصب الراية 7915/15: غريب» وفي الدراية :۲٤٦/۲‏ لم أجذه » 
وقال البناية :٥٤/٠١‏ لم أقف عليه في الكتب المشهورة في الحديث» وإنما ذكره 
أصحابنا في كتبهم. ولم أدر من أين أخذوه؟! 

(؛) أي بغر لكري النهر من كان يليه 


في كري الأنهار 04 


ومن أبئ منهم : يجبّر على کریه . 
ولو أرادوا أن يحصنوه خيفة الانبئاق» وفيه ضرر عام کغرق الأراضي› 
وفساد الطررق : يجبّرٌ الآبي» وإلا : فلاء بخلاف الكري . 


وأما الثالث : وهو الخاصٌ من كل وجه : فكريه عل أهله. 


والمنفعة تعودٌ إليهم» على الخصوص والخلوص”" 

(ومن أبئ منهم: یجب على کریه)؛ دفعاً للضرر العام» وهو ضررٌ بقية 
الشركاء؛ وضررٌ الآبي: خاص» ويُقابله عوض» فلا يعارض به. 

قال: (ولو أرادوا أن حصنو خِيّفة الانبثاق» وفيه ضررٌ عام 
كَرّق الأراضي» وفساد الطرق : يجبّرٌ الآبي» وإلا: فلا)؛ لأنه موهوم. 

(بخلاف الكزي)؛ لأنه معلوم. 

(وأما الثالث: وهو الخاص من كل وجه: فكريّه على أهله)؛ لِمَا بيا 

ثم قيل: يجبر الآبي» كما في الثاني. 

فل ولأن كل اد دن رر اص + .وبمك دف 
عنهم بالرجوع على الآبي بما أنفقوا فيه إذا كان بأمر القاضي» فاستوت 
الجهتان'”"» بخلاف ما تقدم. 


(1) الخصوص: أي دون الاشتراك بالعامة» والخلوص: أي دون أن يكون للإمام 
شيء فيه. 

(1) وفي نُسخ: الانشقاق. أي الانفجار وخروج السيل منه. 

(۳) وفي تُسخ: الجتبتان. أي جنبة الآبي» وجنبة رفقته. 


9 في کڙي الأنهار 


مك i‏ اد 5 E‏ 
ومؤنة كري النهر المشترك عليهم من أعلاه» فإذا جاوز أرض رجل : 
رقع عنه» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 
وقالا : هى عليهم خا من أوّله إلى آخره» بحصص الشُرب 
والأرّضين . 


ولا خر لق الشفة: كنا إذا امتتهوا جميعا. 

قال: (ومؤنة كري النهر المشترك عليهم من أعلاه فإذا جاوز أرض 
رجل: رَِع عنه» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: هي عليهم جميعاً من أوّله إلى آخره» بخصص التتُرب 
والأرضين)؛ لأن لصاحب الأعلئئ حَقَاً في الأسفل؛ لاحتياجه إلى تسييل 
ما فضَل من الماء فيه. 

وله: أن المقصود د من الكزي: الانتفاع بالسّقي » وقد حَصّل لصاحب 
الأعلئ» فلا يلزمه إنفاع غيره. 

ولیس علئ صاحب المُسيل عمارثّه» كما إذا كان له مُسيل علئ سطح 
غيره» كيف وإنه يُمكنّه دقع الماء عن أرضه بسده من أعلاه. 

ثم إنما يرفع عنه إذا جاور أرضهء كما ذكرناه. 


or OG : 5‏ 5 
وقيل: إذا جاوز فوهة نهره» وهو مروي عن محمد رحمه اللّه. 


(1) بضم الفاءء وتشديد الواو» وهو أول النهرء وكذلك فوّهة الطريق» وفوّهة 
الزقاق. البناية 16 /08. 


في كري الأنهار 0۵١‏ 


GG ® ®‏ هاه وه وهاو هه ها وه هه ها وده هده هد جه هد هاو هاو .ا و و .و واو واو و و .ها .ها و هه ٠‏ 


والأول أصح؛ لأن له رأياً في اتخاذ الفوهة من أعلاه وأسفله. 

وإذا جاوز الكري أرضّه حت سقطت عنه مؤنثه : قيل: له أن يفتح الماء 
ليسقي أرضه؛ لانتهاء الكري في حقه. 

وقيل: ليس له ذلك ما لم يفرع شركاؤه؛ نفياً لاختصاصه. 

وليس على أهل الشفة من الكري شيء؛ لأنهم لا يَحْصوْنَء ولأنهم 
أتباعٌ» والله تعالئ أعلم. 


عد 8 عد عد مد 


»0 فصل 


5 
فصل 
في دعوئ الشسُرب» والاختلافيء والتصرّفي فيه 
وتصح دعوئ اشرب بغير أرض؛ استحساناً. 
وإذا كان نهر لرجل يجري في أرض غيره» فأراد صاحب الأرض أن 
لا يجري النهرٌ في أرضه : رك على حاله . 1 / 
فإن لم يكن في يلوهء ولم يكن جارياً : فعليه البينة أن هذا النهرَ له» أو 
أنه قد كان مَجْراهُ له في هذا النهرء يسوقه إلئ أرضه ليسقيّها : فيقضئ له. 
فصل 
في دعوئ الشرأب» والاختلافيء والتصرّف فيه 
قال: (وتصح دعوئ لسرب بغير أرض؛ استحساناً)» لأنه قد يُملّك 
بدون الأرضٍ إرثاً» وقد بيع الأرض» وسقي الشرب له» وهو مرغوب 
فيه » فتصح فيه الدعوى. 
قال: (وإذا كان نهر لرجل يجري في أرضٍ غيره» فأراد صاحب 
الأرض أن لا يجري النهر في أرضه: ترك علئ حاله)؛ لأنه مستعول له 
بإجراء مائه» فعند الاختلاف: يكون القول قولّه. 
قال: (فإن لم يكن في يده» ولم يكن جارياً: فعليه البينة أن هذا النهرَ له» 
أو" أنه قد كان مَحَراه له في هذا النهر» يسوقه إلى أرضه ليسقيّها: فيقضئ له)؛ 


(۱) وفي تُسخ: وأنه. 


فى دعوئ الشّرْب» والاختلافيء والتصِرّف فيه o0‏ 


وإذا كان نهر بين قومء واختصموا في الشَرّب : كان الشَرب بينهم على 
قَدْرِ أراضيهم . 
فإن كان الأعلئ منهم لا يشرب حتى يَسْكرَ النهرَ : لم يكن له ذلك 


فإن تراضوا على أن يَسْكرَ الأعلى النهر حت يشرب بحصته» ES‏ 


وعلئ هذا: المَصّبُ في نهرء أو على سطح"» أو الميزاب"» 
الممشى في دار E E‏ 

قال: (وإذا كان نهر بين قوم» واختصموا ف في الشرب: كان الشرب 
بينهم علئ قار أراضيهم). 

لأن المقصود الانتفاع بسقيينا» فيتقدر بقذارةة بخلاف الطريق؛ لأن 
المقصود التطرّق» وهو في الدار الواسعةٍ والضيّقةٍ على لَمَطر واحار. 

قال: (فإن كان الأعلئ منهم لا یشرب حتئ یسک النهر”": لم يكن له 
ذلك)؛ لِمَا فيه من إبطال حق الباقين» (ولكنه يشرب بحصته. 

فإن تراضًؤا على أن يَسكرٌ الأعلئ النهر حتئ يشرب بحصته» 


)١(‏ يعني أو المصب على سطح. 

(۲) بالرفع: عطفا علئ: المصب. 

(۳) أي يسد النهرء من باب: سكر النهر سكرا: من باب: نصر: إذا سددثه. البناية 
1/1" 


o»‏ 5 2 ع4 
ج00 فى دعوئ الشرب› والاختلافيء والتصرف فيه 


أو اصطلحوا علئ أن يَسكر كل واحدٍ منهم في تُوبته : جاز. 
ولیس لأحددهم أن يكري منه نهراً. أو يَنْصِب عليه رحئ ماء إلا برضا 


أصحابه 
إلا أن يكون رحى لا يُضِرٌ بالنهر ولا بالماء» ويكون موضعها في أرض 


ت 


أو اصطلحوا علئ أن يسر کل واحد''' منهم في توبته: : جاز)؛ لأن الح 
لهمء إلا أنه" إذا تمكن من ذلك بَِوْح | و خشبة: لا يسكر بما ينكس به 
النهرٌ من غير تراض » لكونه إضراراً بهم. 

قال :(وليس لأحدهم أن بكري مته نهرء أو يعيب عليه رحئ ماء إلا 
برضا أصحابه)؛ لأن فيه كسر ضفةٍ ضيفَةٍ النهر» وشَغْل موضع مشتر مشتركك بالبناء. 

(إلا أن يكون رحی لا يُميرٌ بالنهر ولا بالماء» ويكون موضعها في 
أرض صاحبها) ؛ لأنه تصرف في ملك نفسه» ولا ضرر في حق غيره. 

ومعنىئ الضرر بالنهر: ما ياه من كُسسْرٍ ضيفته» وبالماء: أن يتغيرٌ عن 
تنه الذي كان يجري عليه. ١‏ 

ريالب" والبان” "نظي الرصيل 


)١(‏ وفي نُسخ: رجل. 

(۲) أي الأعلى. 

(۳) هي جذعٌ طويل يركب تركيب مداق الأرزء وفي رأسه مغرفةٌ كبيرة يُستقئ 
بها. البناية 5164 /55. 

)٤(‏ هي البعير الذي ب يستقئ عليه من البئر. 


فى دعوئ الششّربء والاختلافيء والتصِرّفي فيه ٠‏ 000 


ولا يَتَخِذُ عليه جسراً؛ ولا قَنطرة. 

بخلاف ما إذا كان لواحا نهر خاص» يأخذٌ من نهر خاص بين قوم 
فأراد أن يِقَنطِرَ عليه ويستوثق منه : له ذلك. 

أو كان مقنطراً م متوئقاً» فأراد أن يَنقض ذلك» ولا يزيد ذلك في آذ 
الماء حيث يكون : له ذلك. 


ومو 3 مس لس 
ويمتع من أن يوسم فم النهر. 


02 5 ۶ 52 5 

قال: (ولا بيذ عليه جسراً؛ ولا قنطرة)» بمنزلة طريق خاص بين قوم. 

و 

(بخلاف ما إذا كان لواحاو نهر خاص» يأخذ من نهر خاص بين قوم» 

فأراد أن 5 يقنطر عليه» ويستوثق من" : له ذلك. 
ع ”يو 0 e‏ ع ل 8 ٠.٥‏ 

أو كان مقنطرا مستوثقاء فأراد أن يَنقضُْ ذلك» ولا يزيد ذلك في أل 
الماء حيث يكون: له ذلك)» لأنه يتصرف في خالص ملكه وضعاً ورفعاً» 
ولا ضرر بالشركاء بأخذ زيادة الماء. 


قال : کک او فم النهر)؛ لأنه يكس غيفة النهرء ويزيد 


وكذا إذا كانت القسمة بالكو 


.55/1١6 أي يشد جانبي القنطرة من النهر. البناية‎ )١( 

(۲) أي ليس له أن يوسم الكرّة إذا كانت القسمة بالكوئ» وهو ثقب البيت 
أصلاًء ثم استعير لمفاتح الماء إلى المزارع أو الجداول» فيقال: كوئ النهر. البناية 
0/6" 


5 فى دعوئ الشسّرب, والاختلافيء والتصرّف فيه 


ولو كانت القسية وفحت بالكويل: فأراد أحدهم أن يقسم بالأيام : 
ليس له ذلك. 
2 ۶ ى 6 E‏ 
ولو كان لكل واحدٍ منهم كوى مسماة في نهر خاص : ليس لواحا أن 
يزيد كو وإن كان لا يُضِرٌ بأهله . 


وليس لأحد الشركاء في النهر أن يَسُوقَ شرب إلئ أرض له أخرئ. . 


وكذا إذا أراد أن يُوْخْرّها عن قم النهرء فيجعلّها في أربعة أذرع منه؛ 
لاحتباس الماء فيه» فیزداد E‏ الماء فيه. 

كاتا ]ذا اة أن تسمل کرات او رفا ت کرد له ذلك 

في الصحيح؛ ؛ لأن قسمة الماء : في الأصل: اسار س الك وها فى 
غير اعتبار التسفل والترفع» هو العادةء فلم يكن فيه تغييرٌ موضع القسمة. 

قال: (ولو كانت القسمة وَقَعَتْ بالكوئء فأراد أحدهم أن يقسم 
بالأيام: ليس له ذلك)؛ لأن القديم يرك على قِدّمِه؛ لظهور الحق فيه. 

قال: (ولو كان لكل واحار منهم وی مسا ' في نهر خاص: ليس 
لواح أن يزيد كوّة وإن كان لا يضر بأهله)؛ لأن الشركة خاصة. 

بخلاف ما إذا كانت الكوئ في النهر الأعظم؛ لأن لكل منهم أن شق ل 
نهراً منه ابتداء» فكان له أن يزيد في الكوئ بالطريق الأولئ. 


قال: (وليس لأحدٍ الشركاء ذ في النهر أن يسوق شيربه إلى آرض له أخرئ 


)١(‏ وضبطت في د سخ أخرى: مسمًاة: بالنتصب. 


في دعوئ الشرب» والاختلاف» والتصرّف فيه /اده 


ليس لها في ذلك شرب. 

وكذا إذا أراد أن يَسُوقَ شيربه في أرضه الأولئ حتئ ينتهي إلى هذه 
الأرض الأخرئ . 

ولو أراد الأعلئ من الشريكين في النهر الخاص» وفيه كو بينهما أن 
يس بعضّها دَفْعاًلَيْضِ الماء عن أرضه؛ كي لا تر : ليس له ذلك. 

وكذا إذا أراد أن يَقسم الشرب مناصفة بينهما. 


ليس لها في ذلك شِيربُ)؛ لأنه إذا تقادم العهد: يستدل به على أنه حقه. 
و 
قال: (وكذا إذا أراد أن يسوق شيربه فى أرضه الأول حتى ينتهى إلى 
ع 0 7 2 
هذه الأرض الأخرئ)؛ لأنه يستوفي زيادة على حقه» إِذ الأرض الأولى 
تَنْشَّف”' بعض الماء قبل أن تُسقَئْ الأرض الأخرئ. 
وهو نظيرٌ طريق مشترك» أراد أحدّهم أن يفتح فيه باباً إل دار أخرئ» 
ساكثها غير ساكن هذه الدار التى يفتحها فى هذا الطريق. 
قال: (ولو أراد الأعلئ من الشريكين في النهر الخاص» وفيه كوّى 
بينهما أن يس بعضها دفعاً لفیْض الماء عن أرضه؛ کی لا تَنر: ليس له 
ذلك)؛ لما فيه من الضرر بالآخر. 
(وكذ" إذا أراد أن يقسم الشرب”" مناصفة بينهما“)؛ لأن القسمة 


)١(‏ أي تشرب. 

(9) أي اليس له 

(۳) وفي نُسخ: النهر» وفي أخرئ: الشهر. 
(5) أي بالأيام أو الشهور. 


00۸ فى دعوئ الششُرب, والاختلافي والتصرّف فيه 


وكذا لورثته من بعده. 

والشسّربُ : مما يورّث» ويوصئ بالانتفاع بعينه. 

بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك كله. 

وكذا لا يَصلّمُ مسمَّىّ في النكاح» حتئ يجب مهرٌ المثل» ولا في 
الخلع» حتئ يجب رد ما قَبَصمَتْ من الصّداق . 


ولا يَصِلُمُ بدل الصلح عن الدعوئ. 


بالكوئ تقدَّمّت» إلا أن يتراضيا؛ لأن الحق لهما. 

وبعد التراضي: لصاحب الأسفل أن يَنقْضَّ ذلك. 

قال: (وكذا لورثته من بعده)؛ لأنه إعارة اشرب فإن مبادلة الشرب 
بالشُرب باطلة. 

قال: (والشُرب: مما يورتث» ويوصئ بالانتفاع بعينه. 

بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك كله)» يعني بهذه 
العقودٍ. حت لا انور هذه العقودء إما للجهالة» أو للغرر» أو لأنه ليس 
بمال متقوم» حتئ لا يضمن إذا سق من شيرب غيره» وإذا بطلت العقود: 
فالوصية بالباطل: باطلة. 

قال: (وكذا لا يَصَلَحُ مسمّى في النكاح» حتئ يجب مهرٌ المثل» ولا 
في الخلع» حتئ يجب رد ما بصت من الصّداق)؛ لتفاحش الجهالة. 

قال: (ولا يصح بدل الصلح عن الدعوئ)؛ لأنه لا يُملّكُ بشيء من 
العقود. 


فى دعوئ الششّرب» والاختلافي» والتصرّف فيه 004 


ولا يباع الشرب في دين صاحبه بعد موټه بدون أرض» كما في حال 
حياته . 

وإذا سق الرجل أرضةة أل مكرها مام فسَال من مائها ف رضن 
رجل »2 فغرقهاء أو ترت أرضّ جاره من هذا الماء : لم يكن عليه ضمائها. 


قال: (ولا يباع اشرب في دَيْنِ صاحبه بعد مويه بدون أرض» كما في 
حال حياته). 

وكيف يصنعٌ الإمام؟: الأصح أن يَضُمّه | إل أرض لا شيرب لهاء 
فيبيعهما بإذن صاحبهاء ثم ينظر إلى قيمة الأرض» مع الشرب» وبدونه: 
فيصرف ؛ التفاوت إلى قضاء الدين. 

وإن لم يجد ذلك: اشترئ علئ تركة 3 كة المت أرقا بر شرت لم فم 
اشرب إليهاء وباعهماء فيَصرف"" من الثمن إلى ثمن الأرض» ويصرف 
الفاضل”" إلى قضاء الدين. 

قال: (وإذا سقئ الرجل أرضهء أو مَخَرَّها ماء)» أي ملآهاء (فسال 
من مائها في أرض رجل» فغرّقهاء أو َرَت أرض جاره من هذا الماء: لم 
كو هليه ا لاله عر صمل ا عاق افك 


FF‏ نا تن نا 


* تم الجزء السادس» ويليه الجزء السابع» ويد بكتاب الأشربة. 


)١(‏ وفي تُسخ: فيؤدي. 
)۲( وهو ثمن الشرب. 


فهرس موضوعات الجزء السادس 0٦1‏ 


فهرس موضوعات الحزء السادس 


كتاب الإجارات 0000 0 0 0 10000 
ا وا لقم ey‏ 
فصل في بيان عدم استحقاق تمام الأجر 00 
ناف نا ب فنا الا وما لا ايسور وا کون ف فيا 1 
باب الإجارة الفاسدة Tees‏ 
باب ضمان الأجير 1[ 0ك 
باب الإجارة على أحد الشرطين دب 0 000 
باب إجارة العبد ل ا ا UDI‏ 
باب الاختلاف في الإجارة 0 
باب فسخ الإجارة ا اح 11 
ا ا 
كتاب المكائّب ا ا انو سوام السام لوي اا 
فصل في الكتابة الفاسدة ل Rn‏ 
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله اا 
فصل في بيان من يدخل في الكتابة 1 
فصل في مسائل أخرئ من هذا الباب OE‏ 
باب من يكاتب عن العبد 1 0 
باب كتابة العبد المشترك EGS‏ ا 
باب موت المكاتب» وعجزه» وموت المولى TEB‏ 
كتاب الولا e‏ 011 0 0 


کاب اورا ا الت ا الال ف لف لان او VOTERS‏ 
فصل في الإكراه الواقع في حقوق الله عر وجل VON SERR‏ 
كتاب الحجر 1 ااا 
باب الحجّر للفساد ااا 0 
فصل في حا البلوغ e GS‏ ا 
باب الحجر بسبب الدين 0 غ31 
كتاب المأذون ةر ة زد زد 0000525 0 ESS‏ 
فصل في أحكام إذن الصبي IRS E‏ 
كتاب الغصب ا 1 o‏ 
فصل فيما يتغيُّ بفعلٍ الغاصب 0 
فصل في مسائل متفرقة تتعلق بالغصب 05 0 00 
فصل في غَصْبٍ ما لا يتوم TENSE RNR TAT‏ 
كتاب الشفعة اا ال م 
باب طلب الشفعة» والخصومة فيها 00077 a‏ 
فصل في الاختلاف as‏ 12 ا 0 
فصل فيما يؤخ به المشفوع 1111 0 Eas‏ 
فصل في تغيّر المشفوع 0 ADS‏ 
باب ما تجب فيه الشفعة» وما لا تجب فيه 000000001 
باب ما تبطل به الشفعة ا E‏ 
فصل في بيان الحيل التي تبطل بها الشفعة ا e‏ 
مسائل متفرقة 0 
كتاب القسمة TE EGRESS ARR‏ 
فصل فيما يُقِسٌَ وما لا يُقسّم a‏ 


فهرس موضوعات الجزء السادس 


كتاب الذباد ا E E‏ 


فصل في الوطي» وَالنّظرِء وال Rs‏ 
فصل في الاستبراء» وغيره ل ا 


2F‏ ¢ 1د د 6د 
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فهرس مجمل لكتاب الهداية كاملاً 010 


2 
فهرس ممل لكاب الحداية كاملا 
فهرس الجزء الأول 
اد احق ودرا مف عن ال اة وم فة 5 
بداية كتاب الهداية ۸۳ 
كتاب الطهارات AV‏ كتاب الصلاة ٤۱‏ 
فهرس الجزء الثاني 
باب صلاة الوتر إلى تمام كتاب الصلاة ٥‏ 


كتاب الزكاة \or‏ كتاب الصوم Yo‏ كتاب الحج ۳۱٦‏ 


فهرس الجزء الثالث 
كتاب النكاح ° كتاب الرضاع 5" 
كتاب الطلاق 1١4‏ كتاب العتاق ٤١١‏ كتاب الأيمان ٤۷١‏ 


فهرس الجزء الرابع 
كتاب الحدود ° كتاب السرقة 15 
كتاب السير 10۷ كتاب اللقيط ۳۰۱ 
كتاب اللقطة ۳۰۸ كتاب الإباق ۳۲۰ 
كتاب المفقود ۳۲٢‏ كتاب الشركة a:‏ 


كتاب الوقف ينض كتاب البيوع ۳4۲ 


فهرس مجمل لكتاب الهداية كاملاً 


فهرس الجزء الخامس 
كتاب الصرف ٥‏ كتاب الكفالة ۲٤‏ 
كتاب الحوالة 1 كتاب أدب القاضي الا 
كتاب الشهادات ۲ ¬ كتاب الرجوع عن الشهادات ٠١۹۲‏ 
كتاب الوكالة ۳ كتاب الدعوئ ۳۹۰ 
كتاب الإقرار 4٤‏ كتاب الصلح ۳۸٥‏ 
كتاب المضاربة ۸ كتاب الوديعة 0۹ 
كتاب العارية <٤‏ كتاب الهبة ۸٦‏ 
فهرس الجزء السادس 
كتاب الإجارات 0 كتاب المكاتب 2 4لا 
كتاب الولاء ۱۳٢۹‏ كتاب الإكراه \o۲‏ 
كتاب الحجر ۱۷ كتاب المأذون  ١94‏ 
كتاب الغصب 1۹ كتاب الشفعة 1۹ 
كتاب القسمة ۳۱١‏ كتاب المزارعة لاهلا 
كتاب المساقاة ۳۷۳ كتاب الذبائح ۳۸۲ كتاب الأضحية 4١6‏ 
كتاب الكراهية 165 كتاب إحياء الموات "اه 
فهرس الجزء السابع 
كتاب الأشربة ° كتاب الصيد ۳۲ 
كتاب الرهن ۷۰ كتاب الجنايات ١77‏ 
كتاب الديات 4 كتاب المعاقل ٥‏ 
كتاب الوصايا €۸ كتاب الخنثئ 0۰ 


ا يا ع اننا 


